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إلــــــــــى أمــــــــــي الحبیبــــــــــة بــــــــــن عتــــــــــو أم الخیــــــــــر رحمــــــــــة االله علیهــــــــــا، وجعــــــــــل هــــــــــذا العمــــــــــل * 
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 شكر وعرفان

  

أعمـــــــــــل  رب أوزعنـــــــــــي أن أشـــــــــــكر نعمتـــــــــــك التـــــــــــي أنعمـــــــــــت علـــــــــــي و علـــــــــــى والـــــــــــدي و أن  ﴿ 

  ﴾ صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

 .19سورة النمل الآية                                                                       

  

هــــــــــم لــــــــــك الحمــــــــــد حمــــــــــدا كثیــــــــــرا طیبــــــــــا مباركــــــــــا فیــــــــــه كمــــــــــا ینبغــــــــــي لجــــــــــلال وجهــــــــــك للا   

  .كأنت كما أثنیت على نفس ،وعظیم سلطانك لا نحصي ثناءا علیك

، ولا یســـــــــــعني إلا أن أســـــــــــجد هـــــــــــذه المـــــــــــذكرةأعـــــــــــانني علـــــــــــى إنجـــــــــــاز  الله الـــــــــــذيالحمـــــــــــد   

  .شكرا وحمدا على توفیقه الله

 ســـــــــــعید الشـــــــــــیخ دكتورلأســــــــــــتاذ المشـــــــــــرف الـــــــــــلمتنـــــــــــان والتقـــــــــــدیر الالشـــــــــــكر و باأخـــــــــــص    

  .ا بذله من جهدعلى توجیهاته القیمة وكل م

ســـــــــــاتذة الأفاضـــــــــــل أعضـــــــــــاء لجنـــــــــــة المناقشـــــــــــة الـــــــــــذین الأ إلـــــــــــىكمـــــــــــا أتقـــــــــــدم بالشـــــــــــكر    

  .شرفونا بقبولهم وحضورهم لمناقشة هذه المذكرة

ـــــــــــذین متنـــــــــــان إلـــــــــــى الالا یفـــــــــــوتني أن أتقـــــــــــدم بعظـــــــــــیم الشـــــــــــكر ووافـــــــــــر و  أفـــــــــــراد عـــــــــــائلتي ال

حفزونـــــــــــــي ودعمـــــــــــــوني بشـــــــــــــكل متواصـــــــــــــل، كمـــــــــــــا لا أنســـــــــــــى صـــــــــــــدیق عمـــــــــــــري بلعریـــــــــــــر 

ل، والمســـــــــــاعدة قبـــــــــــل لــــــــــم یبخـــــــــــل علـــــــــــي بدعمــــــــــه، وتشـــــــــــجیعه، والســــــــــؤا مصــــــــــطفى الـــــــــــذي

  .وأثناء إعداد هذا البحث

  لكم جمیعا تشكراتي الخالصة ........                                   
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ـــــــالإنفــــــاق العــــــام أداة مــــــن أدوات السیاســــــة المالیــــــة تســــــتخدمها الدولــــــة مــــــن أج یعــــــد      ل بلــــــوغ أهــــــداف ــــ

ــــــ، ك)1(عـالمجتمـــــ ــــــما تـــ ــــــعتبر النفقـــــات العامـــــة وسیـ ـــــدى الحكومـــــة مـــــن أجـ ــــــلة ل ــــــل تنفیـــــذ برامجــ ها التنمویـــــة ـــــ

ــــــالاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة ف ولقـــــد إزدادت أهمیـــــة النفقـــــة العامـــــة وتطـــــورت نتیجـــــة  .ي مختلـــــف المجـــــالاتــــ

ـــــى الوظ ـــــم یعـــــد یقتصـــــر عل ـــــة فـــــي المهـــــام الإداریـــــة ـــــــــائف الكـــــــــلتطـــــور دور الدولـــــة الـــــذي ل لاسكیة المتمثل

وذلــــك مــــن خــــلال ســـــعي الدولــــة الــــدؤوب لتلبیـــــة  احي الحیـــــاة،ـــــــــبــــل تعــــداه لیشـــــمل مختلــــف من ،والعســــكریة

  .)2(جتمعالحاجات المتزایدة لأفراد الم

ب ـــــــــفــــــإن الإنفــــــاق العـــــام یمثــــــل أهمیــــــة قصــــــوى فـــــي الاقتصــــــادیات القومیــــــة لإعتبــــــاره العص لمـــــا ســــــبق     

ـــــــــــــــحــــالم ـــــــــــــــجلة التنمیــــــــــــــة فـرك لعـــــــــــــــ ـــــــــــــــي مخــــ ـــــــــــــــجـــتلف المـ ـــــــــــــــالات الاقتصــــ ـــــــــــــــافــقــثـادیة والــ  یة والسیاســــــــــــــیةـ

  .)3(والاجتماعیة

ـــــمرج      ـــــع تــ ـــــلك الأهـ ـــــمیة المــ ـــــتبـــإع تزایدةـ ـــــدیــت عر اـ ــــومي ــ ــــدخل الق ــــة مــــع ال ــــاع نســــبته مقارن دة أهمهــــا إرتف

ــــــي الإج ـــــــمالـــوالنــــــاتج المحل ـــــــوك ،يـ ـــــــذلك ضــ ـــــــخامة الآثــ ــــــة ــ ــــــه وراء  عنــــــهار المترتب ــــــي أن ســــــلبا وإیجابــــــا، ویكف

عاصر ــــــــالم المــــــــالعل دول ــــــــــش جــــــــعیــإذ ت .دولــــــــــد مــــــن الــــــــــعدیـــلـنها اــــــــالتــــــي تعــــــاني مأزمــــــة التمویــــــل العــــــام 

درة فـــــــي المـــــــوارد وقصـــــــور القـــــــدرة التمویلیـــــــة مقارنـــــــة مـــــــع تنـــــــامي الطلـــــــب العـــــــام علـــــــى ـــــــــكل النـــــــــالیا مشـــــــــح

إلـــــخ، ممـــــا زاد مـــــن مســـــؤولیة الدولـــــة فـــــي ...لأمـــــنمقومـــــات الحیـــــاة الأساســـــیة كخـــــدمات الصـــــحة والتعلـــــیم وا

ــــــى الإنفــــــاق ا ــــــب مــــــن خــــــلال حاجتهــــــا المتزایــــــدة إل ظــــــاهرة زیــــــادة النفقــــــات ( ام لعــــــســــــبیل تحقیــــــق هــــــذا الطل

ـــــة منهـــــا تع هـــــذا مـــــا .)العامـــــة ـــــب دول العـــــالم وخاصـــــة النامی ــــــجعـــــل أغل ــــــاني مـــــن عــ ــــــتمــجز مســ ـــــد ـ ر ومتزای

ـــــف ـــــزانیاتها العـیـــــــي مـــ ـــــ، بامةــ ـــــمویــة تـل زادت نسبــــــ ـــــل هــ ـــــذا العـــ نقــــدي تمادا علــــى كــــل مــــن الإصــــدار الـجز إعـــــ

ــــــــــة والقــــــــــروض الداخلیــــــــــة والخارجیــــــــــة ، إلا أن هــــــــــذه الحلــــــــــول لــــــــــم تــــــــــزد المشــــــــــكلة إلا تعقیــــــــــدا وأدت بالحال

  .)4(الاقتصادیة لكثیر من الدول إلى الأسوأ

ــــــــامي ظــــــــــكمـــــــا أن تن        ــــــــاهرة الإنفـــــــاق العـــ ــــــــدول الـــــــــام فـــــــي الــــ ــــــــــــــــنامیة مـ عدة متغیـــــــرات محلیـــــــة ـرتبط ب

ـــــة یصـــــعب ال ــــــتحـــوعالمی ــــــكم فـ ــــــنبــجـیها أو تــ ــــــها فــ ــــــلیـــالأج يـــ ــــــن القـ ــــــصیر والمـ لا یمكـــــن تخفـــــیض  ، إذتوسطــ

ــــة  كــــأن تضــــطلع ،تبطــــة بعوامــــل یمكــــن الإســــتغناء عنهــــاالنفقــــة العامــــة إلا إذا كانــــت مر  ــــة ببــــرامج إنفاقی الدول

ـــــــا اقتصــــــادیا فـررهـــــــبـا یـلــــــیس لهــــــا مــــــ ـــــــت الـي الوقــــــــ ـــــــمكــذي یـ ـــــــلقطــن لـ ـــــــاع الخـ ـــــــكفــالت اصـ ـــــــل بــ ـــــــعـفــها بـ         الیةـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  منشور على الموقع  ،10/03/2010، بتاریخ 2940رشید بن عیاش، تدبیر الإنفاق العام، الحوار المتمدن، العدد  – 1

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=2070992015-09-12الإطلاع  ، تاریخ.  

جامعة  كماسي محمد الأمین، دراسة وتحلیل سیاسة الإنفاق العام في الجزائر، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، – 2
      .، غیر منشورة2ص  ،2002الجزائر، 

، أطروحة د الإسلاميامة للدولة في الاقتصا، ترشید الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العكردودي صبرینة - 3

  .، غیر منشورةأ ، ص 2014لاقتصادیة، جامعة بسكرة، دكتوراه في العلوم ا

  .أ ، صمرجع سابق، كردودي صبرینة - 4

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=207099
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ـــــــوكف ـــــــبــاءة أكـ ـــــــ، أو عندمرـ ــــــاق العــــــامـا یـــــــ ــــــي إســــــتخدام المــــــوارد المتاحــــــة للإنف ــــــاءة ف  .)1(غیب مفهــــــوم الكف

ــــــلة التـشكـــــــالمفــ ــــــي تــ ــــــواجه الدولـ ــــــتــوالمجة ـ ــــــمع لـ ــــــشكـــیست مـ ـــــدرة فـــــي حـ ــــــلة الن ــــــد ذاتــ ــــــها بـ ــــــل هــ  لـكــــــشـم يـ

ــــــتـالإف ــــــار إلـق ــــــى الحــ ــــــلانـقــوكمة والعــ ـــــي تـی ــــــة ف ـــــة للمجتمـــــعسییر المــــــ ـــــوارد المالی ـــــك إلا مـــــن ـ، ول ـــــأتى ذل ن یت

ــــــخ ــــــلال إتبـ ــــــاع مـــــنهج الحـ ــــــكم الراشـ ــــــد كمـ ع مـــــنهج الإنضـــــباط دخل حـــــدیت لترشـــــید النفقـــــات العامـــــة وبإتبـــــاـ

  .)2(لأولویات القومیة المراد تحقیقهابالأهداف من خلال التحدید الدقیق ل

ـــــعتــی      ـــــد الإنـرشیــــــر تـب ـــــیل الـام السبـــــاق العـــــف ـــــوحید للخــــروج مــــن معضــــلة القصــــور وشـ وارد التــــي ــــــح المـ

واحـــــدة مــــن هاتـــــه الــــدول التـــــي تعـــــاني زائر ــــــ، والجاصة النامیـــــة منهـــــاـــــــالم خـــــــلب دول العــــــاني منهـــــا أغــــــتع

 .رول والغــــــازـتـــــــبـالـة كـویـــــــاقـواد الطـار المـــــــعـــــــاض أسـفـــــــخــیة خاصــــــة مــــــع إنـلـــــــویـمــمــــــن تنــــــاقص طاقتهــــــا الت

امیة ـنـــــــتـات المـیــــــاجـة للحـیـــــــبـلـرة تـتتزایــــــد عـــــام بعـــــد عــــــام نتیجـــــة للبــــــرامج التنمویـــــة المسطـــــ دولـــــةال ةمیزانیـــــف

ــــــیم والصــــــحة والأمــــــنوكــــــذا المرافــــــق الأساســــــی ،التحتیــــــةعلــــــى مختلــــــف مشــــــاریع البنــــــى   .ة كالســــــكن والتعل

ــــــه ـــــة التوجـــــه وبكـــــل جدیـــــة نحـــــو میُ اعي المعقـــــد ـمــــــتـادي والاجـصــــــتـع الاقـوضــــــذا الـ ـــــى الدول وم ـهــــــفـحـــــتم عل

ــــــــرشـت ــــــــفـنـد الـی ــــــــآلـة كـامــــــــات العـق ــــــــجــــــــة العـجــــــــالـعـمـة لـی ـــــــة العامـــــــةـز ف ـــــــار ي المیزانی ـــــــب الآث الســـــــلبیة ، وتجن

ــــــــاولات عـالمصـــــــاحبة لمحـــــــ ــــــــلاج عـ ـــــــجز المـ ـــــــرض المزیـــــــد مـــــــن الضـــــــرائب ـیزانی والرســـــــوم ة عـــــــن طریـــــــق ف

ــــــلإقتـــــراض العاللجـــــوء إلـــــى او  ،والأثمـــــان العامـــــة نفـــــاق أو مـــــن خـــــلال تخفـــــیض الإ، ديـقــــــدار النـام و الإصــــــ

ــــاع سیاســــة التقشــــف ــــات العــــام بإتب ــــار ترشــــید النفق ــــالجزائر أمــــام خی ــــذا ف ــــة لا مفــــر العامــــة ، ل كضــــرورة مالی

  .)3(منها

  :ثــحــــة البــیـــالـــإشك

لموضــــوع الدراســــة والمتمثلــــة فــــي ماهیــــة  الأساســــیة علــــى ضــــوء مــــا ســــبق ذكــــره تبــــرز معــــالم الإشــــكالیة    

الآلیــــات التــــي تســــاهم فــــي ترشــــید النفقــــات العامــــة بصــــورة صــــحیحة بمــــا یحقــــق رشــــادة الإنفــــاق العــــام فــــي 

  الجزائر؟ 

  :ؤلات الفرعیةاتطرح بعض التس الإشكالیة،ولمعالجة وتحلیل هذه       

  فیما تتمثل أهم المفاهیم الأساسیة للنفقات العامة ؟  -

  ما هي الأسباب المؤدیة إلى ظاهرة تزاید النفقات العامة ؟ -

  ؟ا المقصود بترشید النفقات العامة، وما هي أهمیتهم -

  ؟ترشید الإنفاق العام یعني تخفیضههل  -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أ ، صمرجع السابق، كردودي صبرینة – 1

ـــــاع مـــــنهج الإنضـــــباط بالأهـــــداف زة محمـــــد، بـــــن عـــــ – 2 ـــــاق العـــــام بإتب ـــــوم  ،ترشـــــید سیاســـــة الإنف مـــــذكرة ماجســـــتیر فـــــي العل

  .، غیر منشورة51ص ،2010الاقتصادیة، جامعة تلمسان، 

  .52مرجع سابق، ص  مذكرة ماجستیر، بن عزة محمد،– 3
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  ؟عي ومبررات ترشید النفقات العامةما هي دوا -

  إتباعها من أجل ترشید الإنفاق العام؟ما هي الآلیات الواجب  -

  ؟عملیة ترشید النفقات العامة هل هناك عناصر ومتطلبات یجب توافرها لإنجاع -

ــــل الســــلطات - ــــاق العــــام مــــا هــــي الإجــــراءات المتخــــذة مــــن قب ــــة لترشــــید الإنف ــــت كافیــــة الجزائری ؟ وهــــل كان

  ؟الإعتبار لترشید المال العام عینلذلك ؟ أم أن هناك آلیات یجب على الحكومة الجزائریة أخذها ب

  

  :فرضیات البحث 

  :وهيوضع جملة من الفرضیات للإجابة علیها  تمؤلات السابقة امن خلال التس       

  ؛لا یمكن التحكم في الأسباب المؤدیة إلى ظاهرة تزاید النفقات العامة -

  ؛منفعة بأقل نفقة مبدأ أكبریجب أن تخضع النفقة العامة إلى  -

ـــــق - ـــــادة  یتعل ـــــق زی ـــــذي یحق ـــــدر ال ـــــاق بالق ـــــة الإنف ـــــادة فعالی ـــــى زی مفهـــــوم ترشـــــید الإنفـــــاق العـــــام بالعمـــــل عل

  ؛قدرة الاقتصاد على التمویل ومواجهة الإلتزامات الداخلیة والخارجیة

ـــــــلا یمكــــــن الوصــــــول إلــــــى نتــــــائج ملموســــــة فــــــي عملیــــــة ترشــــــید النفقــــــات العام - ـــــــة مـ ـــــــا لــ ة ـئـــــــر بیـوفـــــــتـم تـ

وتنــــــتهج فیهــــــا أســــــالیب ناجعـــــة فــــــي مكافحــــــة الفســــــاد ومظــــــاهر  الراشـــــد،ودها مبــــــادئ الحكــــــم ــــــــة یســـــــاسبـمن

   ؛التبذیر

  ؛غتها على أساس الإنضباط بالأهدافیجب مراجعة سیاسة المیزانیة وذلك بصیا -

لف المســـــــتویات وفـــــــي عـــــــدة ـتــــــــخـلى مـات عـــــــــــــــــلاحــة مـــــــن الإصـــــــــلـــمـــاع جـــــــــبــى إتــــــــــر إلـــــــــزائــتســـــــعى الج -

 ،)1(كمـــــا تبـــــذل جهـــــود جبـــــارة للقضـــــاء علـــــى الفســـــاد والوقایـــــة منـــــه مجـــــالات سیاســـــیة وإداریـــــة واقتصـــــادیة،

والحفـــــاظ علـــــى المـــــال العـــــام وإســـــتغلاله بـــــأكثر فعالیـــــة مـــــن أجـــــل تحقیـــــق الأهـــــداف التنمویـــــة التـــــي تطمـــــح 

  ؛إلیها

داریـــــة  مـــــع تـــــوفر یعتبـــــر تـــــوفر عنصـــــر الإرادة السیاســـــیة القویـــــة بجانـــــب كفـــــاءة الأجهـــــزة الحكومیـــــة والإ -

  ؛العامنظام محاسبة ورقابة فعال من أهم العناصر الكفیلة بترشید الإنفاق 

ضـــــمان الجـــــودة والرفـــــع مـــــن ، و إتبـــــاع مبـــــدأ الأولویـــــة فـــــي الإنفـــــاق عـــــدم حـــــرص الدولـــــة الجزائریـــــة علـــــى -

  ؛المردودیة

ملیة التنمیــــة مـــــن خــــلال تشــــجیع عقـــــود الشــــراكة یســـــاهم فــــي ترشـــــید ـــــــاص فــــي عــــــــاع الخـــــــقطـراك الـــــــإش -

  . الإنفاق العام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2006فیفـــــــري  20المـــــــؤرّخ فـــــــي  01-06أنشـــــــئت الهیئـــــــة الوطنیـــــــة للوقایـــــــة مـــــــن الفســـــــاد ومكافحتـــــــه بموجـــــــب قـــــــانون – 1

  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته
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  :ثــحـوع البــوضــة مـیــمـــأه

واضیع التـــــــي ـــــــــمم الــــــــــــن أهـر مـــــــــــــــزائــجــي الـــــــــفة ــــــــــامــات العـقـــــــفـنـد الـیــــــــرشـات تـیــــــــوع آلـوضــــــــر مـبـــــــتـعــی     

ــــــاصة فـــــــ، خاشـقــــــث والنـحــــــالبـى بـعنـــــــت ــــــي ظـ حیـــــث تبـــــین معظـــــم  .غیرات الاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــةـتــــــل المـ

ـــــــزائــالإحصــــــائیات والتحالیــــــل أن الج ر تعــــــاني مــــــن عجــــــز جســــــیم فــــــي میزانیتهــــــا العامــــــة نتیجــــــة لإرتفــــــاع ــ

ــــــــاقـــالحیـــــــاة مقارنـــــــة مـــــــع تن الطلـــــــب الكلـــــــي علـــــــى  مقومـــــــات ــــــــص مــ ــــــــالیــــواردها المــ ع ـریــــــــــالــطة بـبـــــــــرتــة المـ

ـــــــؤ بـنبـــــــتـالــــــذي تــــــتحكم فیــــــه عوامــــــل خارجیــــــة لا یمكــــــن ال ،)1(والغــــــاز يالبترولــــــ ـــــــمــــك .هاـ ـــــــاشــــشــا أن هــ ة ـــــ

ـــــــــصــتـــالاق ـــــــــــجـاد الـــ ـــــــــري وتـزائ ـــــــــي مـدن ـــــــــوى الدخـــــــــست ــــــــع ـل الق ــــــــاع جومي دف ــــــــى إتب ــــــــالجزائر إل ـــــــــب ن ــــــــــة مـمل

ــــــــالإج ــــــــل فـثــــــــمــتــراءات تـــ ــــــــراض الداخـتـــــــــي الإقـ ــــــــلي وكـ دون الأخـــــــذ فـــــــي الحســـــــبان  ،دار النقـــــــديـذا الإصــــــــ

ــــــصـتــقالاستوى ـــــــى المـراءات علــــــالآثـــــار الســـــلبیة لهاتـــــه الإجـــــ ولـــــذلك تتعـــــالى  ،جتمـــــاعيالایاسي و ـســـــالادي و ـ

  .ةــامــات العـقـفـد النـیـرشـتـة بـلـیـفــات الكــالآلیاع ــبــإتــالأصوات المنادیة ب

  :وعــوضـار المـیــتــع إخـدواف

  :هذا الموضوع لأسباب عدیدة منها تم إختیار    

یعـــــد ترشـــــید النفقـــــات العامـــــة فـــــي الجزائـــــر حـــــدیث الســـــاعة نظـــــرا لعـــــدم قـــــدرة الحكومـــــة علـــــى مجابهـــــة  -

ـــــعـمخــــاطر تهــــاوي أس ـــــتــار البـ ـــــرول فـ ـــــالس يــ ـــــدولیـوق الــ ـــــالوب، ةــ ــــة مــــع ـت ــــدرتها التمویلیــــة مقارن الي ضــــعف ق

  ؛مقومات الحیاة الأساسیة تنامي الطلب الكلي على

ـــــة النفقـــــة العامـــــة  - ـــــة تســـــلیط الضـــــوء علـــــى أهمی إعتبارهـــــا أداة مـــــن أهـــــم أدوات السیاســـــة المالیـــــة بمحاول

  ؛المجالاتالتي تملكها الحكومة من أجل الدفع بعجلة التنمیة في مختلف 

ــــــــم فـراكــــــــتـم والمـیــــــــســز الجـجــــــــالع - ــــــــدولـة الـیــــــــزانـیـي مـ ریة والتـــــــي تعـــــــاني منـــــــه بإســـــــتمرار نظـــــــرا ـزائـــــــــة الجـ

  ؛الوطني لهشاشة الاقتصاد

الــــــدعوة إلــــــى تجســــــید مبــــــدأ الكفــــــاءة والفعالیــــــة فــــــي الإنفــــــاق الحكــــــومي وتحســــــین إدارتــــــه حفاظــــــا علــــــى  -

  ؛المال العام

  :حثـــبــداف الـــــأه

ــــــف ج - ــــــي الإحاطــــــة بمختل ــــــات العامــــــةیكمــــــن الهــــــدف الأول مــــــن البحــــــث ف ــــــة ترشــــــید النفق  ،وانــــــب عملی

  ؛وإبراز لعناصر ومتطلبات نجاح ترشید الإنفاق العام في الجزائر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــة الصــــعبة  – 1 ــــى مــــداخیل الخزینــــة العمومیــــة مــــن العمل ــــة بشــــكل أساســــي عل ــــي والغــــاز إعتمــــاد الدول یقصــــد بــــالریع البترول

  .امل خارجیة لا یمكن التنبؤ بهاعلى مصدیرین طبیعیین تتحكم فیهما عو 
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ــــــلـتس - ــــــلـوء عـــــــط الضـی ــــــكــادئ الحـــــــبـن مـیــــــة بـطـــــــترابــة المـــــــلاقــى العـ ــــــیـلـمـد وعـــــــراشـم الـ د الإنفـــــاق ـــــــرشیـة تـ

  ؛العام

ز فــــــــي ــــــــــجــة العـــــــــــجــالــعــلم ةـدمـــــــــــقـــتـــدول المـــــــــــها الــــــــــلیــــد عــــــــــــمــــتـعــي تــــــــــات التــــــــــــلف الآلیــــــــــتــخــراز لمــــــــــــإب -

  ؛میزانیاتها

علــــــى الجزائــــــر أن تســــــیر علیــــــه مــــــن أجــــــل الــــــتخلص مــــــن مشــــــكل عجــــــز  تعــــــینتبیــــــان المــــــنهج الــــــذي ی -

  .میزانیةال

  : ةــــدراســدود الــــح

ــــة       ــــي تظهــــر مــــدى أهمی ــــة الت ــــى المقارب ــــاتتركــــز هــــذه الدراســــة عل ــــات العامــــة وإرســــاء  آلی ترشــــید النفق

  .ضوابطها على أرض الواقع في حسن إدارة النفقات الحكومیة وترشیدها

  : ةــقــابــات الســـدراسـال

  :يــموضوع ترشید الإنفاق العام وهبعض الدراسات تناولت        

ـــــــن عـــــــزة محمـــــــد  - ـــــــيدراســـــــة للباحـــــــث ب ـــــــل ف ـــــــ تتمث ـــــــل شـــــــهادة ال ـــــــوم  دكتوراهرســـــــالة مقدمـــــــة لنی ـــــــي العل ف

ـــــــعـــامــالاقتصــــــادیة مــــــن ج ـــــــان سنـســـــــمـلــة تـ ـــــــنـــع ـتحـــــــت ،2015ة ـ ـــــــیــرشـــوان تـ ـــــــاســیــد سـ ـــــــفــالإن ةـ ـــــــاق العـ ام ـ

ـــــإتــب ــــــضـج الإنـهـــــنــاع مـب ــــق أهــــداف  ،دافـالأهـــــاط بـب ــــي تحقی ــــاق العــــام ف ــــدور الإنف ــــة قیاســــیة ل دراســــة تحلیلی

ة ـــــــــاســه لسیـیـــــــمـییـقــة تـــــــــى دراســــــــث إلـــــــــاحــا البـهــــــــیــرق فــــــــطــث تـیـــــــــح ،السیاســــــة الاقتصــــــادیة فـــــــي الجزائــــــر

ـــــفــالإن ـــــاق العـ ـــــام فـ ــــــي الجـ ـــــوصــتـیــل، رـزائ ـــــل إلـ ـــــلاصــى خــ ـــــادهــفــة مــ ــــي ـ ا أن ترشــــید سیاســــة الإنفــــاق العــــام ف

ــــــالأهـاط بـبــــــضـج الإنـهــــــنــاع مـبــــــإتـالجزائـــــر مـــــرتبط ب ــــــوال ،دافـ ــــــحـطوة مهمـــــة نـعتبر خــــــذي یــــــ ص ـیــــــصـخــو تـ

ــــــثــأم ــــــمــل للـ ــــــوارد فـ ــــــح مصـل شــــــي ظـــــــ ــــــادر التـ ــــــمــــــ، كمویلـ ــــــا ت ــــــطرق إل ــــــى إب ـــــة ـراز معال م السیاســـــة الإنفاقی

ــــــــق أهــــــــداف السیاســــــــة الاقتصــــــــادیة  ــــــــة إتباعهــــــــا مــــــــن أجــــــــل تحقی ــــــــى الدول النموذجیــــــــة التــــــــي یتوجــــــــب عل

  ،المرغوب فیها والاجتماعیة

ـــــــاحـبـة للـدراســــــ - ـــــــتمثل فــــــية ـنـــــــریـبـردودي صـة كـــــــث ــــــوم  ت ــــــدكتوراه فــــــي العل ــــــل شــــــهادة ال رســــــالة مقدمــــــة لنی

عنــــــوان ترشــــــید الإنفــــــاق العــــــام  تتحــــــ ،2014ة ــــــــنـرة سـكـــــــسـر بـضـــــــیـد خــــــــمــحمــعة ـامـــــــالاقتصــــــادیة مــــــن ج

ـــــــــاــــودوره فــــــــي عــــــــلاج عجــــــــز الموارنــــــــة الع ـــــــــدولــة للمـــ ـــــــــة فــ ـــــــــاتصـــي الاقــ ـــــــــرقـطـیث تـحــــــــ .لاميـد الإســــــــــ ت ـ

ـــــــخــمـل دة فــــــي ـمـــــــتعـلك المـها مــــــع تـــــــتـــــــقارنـوم عيـوضــــــــتلف آلیــــــات ترشــــــید الإنفــــــاق العــــــام فــــــي الاقتصــــــاد الـ

 یزانیـــــةرهـــــا فـــــي عـــــلاج عجـــــز المالمالیـــــة الإســـــلامیة ودو  مبـــــرزة للأســـــالیب والأدوات ،الإســـــلامي الاقتصـــــاد

 ؛العامة

ــــــوم الاقتصــــــادی - ــــــي العل ــــــوراه ف ــــــي رســــــالة دكت ــــــل ف ــــــد تتمث ة مــــــن جامعــــــة دراســــــة للباحــــــث ســــــعد أولاد العی

ــــــر  ــــــاق العــــــام، دراســــــة لظــــــاهرة عجــــــز ، 2013، مقدمــــــة ســــــنة3الجزائ ــــــوان ترشــــــید سیاســــــة الإنف تحــــــت عن
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ــــة ــــة العامــــة للدول ركــــز الباحــــث فــــي كیفیــــة ترشــــید الإنفــــاق العــــام ووضــــعه فــــي مكانتــــه مــــن حیــــث  ،المیزانی

إســـــتهداف الكفـــــاءة والفعالیـــــة، وربـــــط سیاســـــة الإنفـــــاق العـــــام بمتغیـــــرات السیاســـــة الاقتصـــــادیة، حتـــــى خـــــلال 

ــــاق العــــا ــــي تحقیــــق الأهــــداف ..) النقدیــــة، التجــــارة الخارجیــــة( .م مــــع بقیــــة السیاســــاتتســــاهم سیاســــة الإنف ف

  .الرئیسیة للسیاسة الاقتصادیة

ــــــدراس- ــــــعبــث شـاحـــــــة للبـ ــــــان فـ ـــــل فـــــيرج ـ ــــــرس تتمث ــــــالة دكتـــ ــــــوراه فـــ ــــــي العـ ــــــادیـصــتــلوم الاقـــ ــــــم ةـ عة ـامـــــــن جـ

ــــــــسن مقدمـــــــة ،3الجزائـــــــر ــــــــنــع تحـتـــــــ ،2012ة ـ ــــــــراشــوان الحكـــــــم الـ ــــــــفـد الإنـیــــــــشر ـدیث لتـل حــــــــدخـــــــــمــد كـ اق ـ

ــــــ، حیـــــث یركـــــز الباحـــــث فـــــي دراســـــته علـــــى المقرام والحـــــد مـــــن الفقــــــالعـــــ ــــــاربة التـ ــــــظهــي تـ دى أهمیـــــة ـر مــــــ

  ؛الحكم الراشد وإرساء مبادئه على أرض الواقع في حسن إدارة النفقات الحكومیة وترشیدها

فقـــــد إختلفـــــت عـــــن الدراســـــات الســـــابقة فـــــي كونهـــــا تطرقـــــت لمختلـــــف  الدراســــــة، هـــــذه صوصـخـــــــأمـــــا ب     

آلیــــــات ترشــــــید النفقــــــات العامــــــة وعناصــــــر ومتطلبــــــات نجــــــاح عملیــــــة الترشــــــید دون التركیــــــز علــــــى جانــــــب 

  .راسات السابقةإهمال جانب أخر عكس الدمعین و 

  :حث ــة البــیـجــنهــم

ـــــاد فـتمـــــم الإعـتــــ      ، مــــع طبیعــــة الموضــــوع ج بمــــا یتماشــــىـاهـــــن المنـوعة مـــــجمـــــى مـة علـــــذه الدراســـــي هـــــ

 ا یتعلــــــق بالفصــــــل الأول وذلــــــك لتوضــــــیح مختلــــــفـمــــــیــي فــــــــفــوصـج الـهـــــــنــى المــــــــلــع حیـــــث تــــــــم الاعــتـمــــــــاد

لي بهـــــدف تحلیـــــل ـــــــیـلــحــج التـــــــهــنــدام المـــــــخــتــب إسـانـــــــى جـــــــ، إلةـــــــامــة العـقــــــفــنـالــة بـاصـــــــنـــــب الفنیـــــة الخالجوا

علــــى المـــــنهج  تــــم الاعتمــــادا الفصــــل الثــــاني فقـــــد ــــــأم .المعتمــــدة لترشــــید النفقـــــات العامــــة مختلــــف الآلیــــات

ــــــالإســـــتقرائي لمعرفـــــة م ــــــسیــجــدى تــ ــــــیــلآلد اـ ــــــات مـ ــــــن قبـ ــــــكومـل الحــ ــــــریــــزائــة الجــ ــــــمك ،ةـ ا إســـــتخدمنا المـــــنهج ـ

 الإســــــتنباطي لتوصــــــل إلــــــى العوامــــــل المانعــــــة مــــــن تجســــــید آلیــــــات الرشــــــادة للإنفــــــاق العــــــام فــــــي الاقتصــــــاد

  .الجزائري

  :أقسام البحث 

ـــــم التطـــــرق فـــــي الفصـــــل الأول إلـــــى مختلـــــف المفـــــاهیم  ،قســـــمت هـــــذه الدراســـــة إلـــــى فصـــــلین      حیـــــث ث

وذلـــــك مــــــن خـــــلال توضــــــیح  ،وسیاســـــة ترشــــــیدها ةــــــــامــة العـقــــــفــالنـة بـلقـــــــة المتعـیــــــنـالف بـوانـــــــالأساســـــیة والج

ة ـقــــــــفـس النـد وأســــــــــــــــواعــى قـــــــــعرف علـب التـــــــانـــــــــإلـــــــى ج .ختلـــــــف تقســـــــیماتها العلمیـــــــة والعملیـــــــةمفهـــــــوم ومال

ـــــامــالع ــــي المجتمــــعــــــة وظـامـــــة العـقـــــفـطور النـتــــ نســــیان، دون ا ومحــــدداتهاـطهـــــوابـ، ضةـ م ــــــث، اهرة تزایــــدها ف

، وذكـــــــر دواعـــــــي ومبـــــــررات ة المتعلقـــــــة بترشـــــــید الإنفـــــــاق العـــــــامـیــــــــاسـیم الأســـــــــاهــم المفــــــــــى أهـــــــــإل رقـطـــــــالـتــ

، وكــــذا أهــــم العناصــــر العــــام معتمــــدة لترشــــید الإنفــــاقثــــم التركیــــز علــــى مختلــــف الآلیــــات ال، الترشــــیدعملیــــة 

  .نجاح عملیة ترشید النفقات العامةوالمتطلبات التي یجب مراعاتها للإ
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 ،وآلیـــــات ترشـــــیده فـــــي الجزائـــــر الإنفـــــاق العـــــاملدراســـــة سیاســـــة  تـــــم تخصیصـــــهأمـــــا الفصـــــل الثـــــاني فقـــــد    

دى ـومـــــ ،ةـة للدولــــــامـــــــة العیـزانــــــیـار المـــــــي إطـــــــــامة فــــــــات العـقــــــفــة النـــــــوذلـــــك مـــــن خـــــلال التطـــــرق إلـــــى دراس

ـــــرش ـــــادة تـ ـــــفـف النـوظی ـــــامــات العـق ــــف الآلیــــات المعتمــــدة  ،ة فــــي الاقتصــــاد الجزائــــريـ ــــم التطــــرق لمختل كمــــا ت

ــــــل الحكومــــــة الجزا ــــــاق العــــــاممــــــن قب ــــــة مــــــن أجــــــل ترشــــــید الإنف ــــــك الإجــــــراءات  ،ئری فــــــي ومــــــدى نجاعــــــة تل

  .معالجة عجز المیزانیة العامة
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ــــــــل     ــــــــحـم تـ ــــــــظ دراسـ ــــــــات العـقــــــــفـة النـ فـــــــي جد ـنـــــــ، فنـــــــادرا مـــــــا التقلیـــــــدي صادـتــــــــامة بإهتمـــــــام علمـــــــاء الاقـ

ــــــإن هدفــــــه البحــــــث فــــــي صــــــلا مخصصــــــا لدراســــــة النفقــــــات العامــــــةؤلفاتهم فـمــــــ ، وإذا وجــــــد هــــــذا الفصــــــل ف

نفقــــــة المقــــــررة لمراقبــــــة هــــــذا الإنفــــــاق دون التطــــــرق لطبیعــــــة ال ، والطــــــرقفاق العــــــامـنونیــــــة للإنــــــاام القــــــــالأحك

ر ـــــــدودة الأثـــــــت محـقات العامـــــة كانــــــفــــــى أن النـــــــع الســـــبب فـــــي ذلـــــك إلـــــــرجـی، و العامـــــة ومشـــــتملاتها وأثارهـــــا

ــــــار وظیفـنتیجـــــة لإقتصـــــ ـــــى تســـــییر شـــــؤون البـــــولیس والقضـــــاء والجـــــیشـــ ـــــة عل ـــــم یكـــــن ،ة الدولـــــة الحیادی  ول

  .)1(الاقتصادیةلها أثر واضح في الحیاة 

ـــــــدوت أزمـلــــــم تتغیــــــر هــــــذه النظــــــرة إلــــــى النفقــــــات العامــــــة إلا بعــــــد حــــــ     ع ـلـــــــطـررة مـكـــــــتـم ةـصادیـــــــتـاقات ـ

 صاديـتــــــالاقر ـــــــكـور الفـــــــطـى تـــــــة إلـافــــــإضـ، بوازنـداث التــــــي إحــــــــــــوق فـوى الســــــز قــــــــــــجـشرین وعـرن العــــــالقــــ

  .)2(لإستحالة حدوت التوازن دونها الاقتصادیةضرورة تدخل الدولة في الحیاة ـر بــذي أقـــال

ة مــــــع تعــــــاظم دور الدولــــــة وتــــــدخلها یــــــر یــــــة دراســــــة نظریــــــة الإنفــــــاق العــــــام فــــــي الآونــــــة الأخهمازدادت أ    

ـــــي  ـــــث ، )3(الاقتصـــــادیة الحیـــــاةف ـــــات العمومیـــــة إلـــــهمترجـــــع أحی كونهـــــا الأداة التـــــي تســـــتخدمها  ىیـــــة النفق

فــــي تحقیــــق الــــدور الــــذي تقــــوم بــــه فــــي مختلــــف المجــــالات، فهــــي تعكــــس جوانــــب الأنشــــطة العامــــة الدولــــة 

كافــــة، وتبــــین البــــرامج الحكومیــــة فــــي شــــتى المیــــادین فــــي صــــورة أرقــــام واعتمــــادات تخصــــص لكــــل جانــــب 

  .)4(منها تلبیة للحاجات العامة للأفراد وسعیا وراء تحقیق أقصى منفعة اجتماعیة ممكنة لهم

اتها ـقــــــفـة نـغطیـــــة لتــــــامــرادات العــــــن الإیــــــلزم مـكانــــت الدولــــة بعكــــس الأفــــراد تقــــوم بتحصــــیل مــــا یــــإذا      

ـــــبن ـــــ ـــــاعــى قـاء عل ـــــائف الدولـفــــإن تعــــدد وظــــ ،)أولویــــة النفقــــات علــــى الإیــــرادات( ةدـ ـــــزایـة وتـ م الإنفــــاق ـد حجـــــ

ــــاظ علــــى المــــو  ، رافــــــر والإسـذیـــــبـتـن الــــــالعامــــة مارد العــــام ومحدودیــــة المــــوارد، جعــــل مــــن الضــــروري الحف

ــــــذي أضـر الـــــــــــــالأم ــــــفــد الإنـیــــــرشــه تـعــــــحى مـ ــــــومــمـالع اقـ أساســـــیا ســـــواء فـــــي الـــــدول المتقدمـــــة أو  اـطلبــــــي مـ

         .)5(مــــــــا تكـــــــون إلیــــــــه لتحقیـــــــق الإقـــــــلاع المنشــــــــود والتنمیـــــــة الشــــــــاملةالتــــــــي هـــــــي أحـــــــوج  الـــــــدول النامیـــــــة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21، ص 1962القاهرة،  مصر،مطبعة نهضة ، الدولة، مالیة مراد محمد حلمي – 1

 2012-1970، دراســـــة العلاقـــــة بـــــین النفقـــــات العمومیــــة والنمـــــو الاقتصـــــادي فـــــي الجزائـــــر خـــــلال فتـــــرة زكــــاري محمـــــد – 2

  .، غیر منشورة2، ص 2014، جامعة بومرداس، رة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، مذك

ماجســـــتیر فـــــي العلـــــوم الاقتصـــــادیة،  مـــــذكرةطـــــویرات ولیـــــد، سیاســـــة الإنفـــــاق العـــــام وأثرهـــــا علـــــى التنمیـــــة الاقتصـــــادیة،  – 3

  .، غیر منشورة12، ص 2015جامعة قسنطینة، 

، 15، ص 2013محمــــــــد خالــــــــد المهــــــــایني، محاضــــــــرات فــــــــي المالیــــــــة العامــــــــة، المعهــــــــد الــــــــوطني لــــــــلإدارة العامــــــــة،  – 4

 http://www.ina.edu.sy/tbl_images/file000166.25.3.2014.pdf: رونــــــــــــــــيمنشــــــــــــــــورة فــــــــــــــــي الموقــــــــــــــــع الإلكت

  .20/09/2015تاریخ الإطلاع 

  .رشید بن عیاش، مرجع سابق – 5

 

http://www.ina.edu.sy/tbl_images/file000166.25.3.2014.pdf %d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae %d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9 20/09/2015
http://www.ina.edu.sy/tbl_images/file000166.25.3.2014.pdf %d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae %d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9 20/09/2015
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ارات العقلنــــــة والترشــــــید، فــــــي مجــــــال تــــــدبیر الأمــــــوال العمومیــــــة یتــــــردد ـت شعـــــــر أصبحـــــــزائـــــــي الجـفــــــ      

رف ـن طــــــــــــــــــان، أو مــــــــــرلمـة البـبـــــــــي قــــــــــتعاقبة، أو فـكومات المــــــــــــــــــرف الحـن طـــــــــــــــــــواء مـعلــــــــى الألســــــــن ســــــــ

نتیجـــــة لتراجـــــع أســـــعار المحروقـــــات فـــــي الســـــوق الدولـــــة  مـــــداخیلزاب السیاســـــیة، خاصـــــة مـــــع تراجـــــع ـالأحـــــ

  .الدولیة

 لعملیــــــةللنفقـــــات العامـــــة و لمختلـــــف الجوانـــــب الفنیـــــة التطـــــرق مـــــن أجـــــل  تخصـــــیص هـــــذا الفصـــــل تـــــم    

  :المباحث التالیةإلى  هوذلك من خلال تقسیم ،ترشید الإنفاق العام

  

  لنفقات العامة ل الجوانب الفنیة :الأولالمبحث 

  ةومیترشید النفقات العملمدخل  :الثانيالمبحث 

   ترشید النفقات العامة في إطار المیزانیة العامة :المبحث الثالث

                        ترشید النفقات العامة ح القطاع العام بغرضالحكم الراشد وكفاءة إدارة المالیة العامة وإصلا: المبحث الرابع

    الرقابة المالیة كآلیة لترشید النفقات العمومیة : المبحث الخامس
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  :الجوانب الفنیة للنفقات العامة :الأولث المبح

ــــــة، فهــــــي تعكــــــس جوانــــــب     ــــــا فــــــي الدراســــــات المالی ــــــا مهمــــــا وحیوی تكتســــــي دراســــــة النفقــــــة العامــــــة جانب

الأنشــــــطة العامــــــة للدولــــــة، وتبــــــین البــــــرامج الحكومیــــــة فــــــي شــــــتى المیــــــادین فــــــي صــــــورة أرقــــــام وإعتمــــــادات 

     .)1(أقصى نفع جماعي ممكنمرصودة في المیزانیات العامة سعیا لتحقیق 

   :ماهیة النفقة العامة :الأولالمطلب 

ن ـه مـــــذـفــــــنـا تـلال مــــــن خــــــمـــــ ةـیــــــاعـتمـوالاج ةـادیــــــصـتـالاقاة ـیــــــع الحـي واقــــــة فــــــدولــــــاط الـشــــــح نـوضــــــتـی     

ـــــــث ومــــــــیــ، حامـفاق عـــــــإنــــــ ــــــــن خـ ـــــــــة هـــــــــلال دراسـ ــــــكـمــاق یــــــــفــذا الإنـ ــــــــعـن التـــ ــــــعــیــبــى طـلـــــــــعرف ـ ــــــشــة النــ اط ــ

ة مــــــن ـامـــــــة العـقــــــفـة النـیــــــاهـیان مــــــــة بـاولــــــمحـة بـایـــــــــذه الغــــــــوغ هـلــــــوات لبـــــــطـى الخـــــــدأ أولـبــــــــ، وتهـتـــــــیــمــوأه

  .ا وخصائصهاهخلال التطرق إلى  مفهوم

هــــا مــــن أثــــار نأن المقصــــود بالنفقــــة العامــــة للدولــــة لا یتحقــــق إلا بتبیــــان تقســــیماتها ومــــا یترتــــب ع علــــى   

تعتبــــــر  موالیــــــةالالــــــب ، ولــــــذا فــــــإن بحــــــث تقســــــیمات النفقــــــة العامــــــة وأثارهــــــا فــــــي المطفــــــي الحیــــــاة العملیــــــة

    .)2(دراسة مكملة للتعریف بها

   :مفهوم النفقة العامة :الأولالفرع 

  :الإصطلاحي مفهوممفهوم النفقة العامة یتعین البدء بالمفهوم اللغوي ثم اللتحدید      

، وذهابـــــه الشـــــيءدل علـــــى إنقطـــــاع ـي تــــــ، وهـــــقـفــــــة نـلمــــــن كـقة مــــــشتــــــمة ـقــــــفـالن: المفهـــــوم اللغـــــوي –أولا

ـــــــاتــومنـــــــه نفقـــــــة الدابـــــــة أي م ـــــــك أنیع أي راجـبــــــــق الـفــــــــ، ونتــ ـــــــ، وذل ـــــــي فـضــــــــمـه یــ ف ، ـقــــــــد ولا یـســــــــكـلا یــ

ــــــــفــــــــول أنـقــــــــون ـــــــ، أي ذهرجلـق ال ــــــــب مــ ، ومنـــــــه قـــــــول االله )3(فقةـیر النــــــــثــــــــفاق أي ك ـْنــــــــ ـِل مـ، ورجـــــــدهـنــــــــا عــ

ان ـســــان الإنـــــاق وكـفــــة الإنـیــــشـتم خـكــــسـي إذا لأمـمة ربــــقـــل لـــو كنـــتم تملكـــون خـــزائن رحـــ:" تعـــالى

  .راءــقـف واـحـبـصـتـف اذهاـفـة نـیـشـم خـتـكـســـ، أي لأم)4("ورا ـتـق

ـــات العامـــة مـــا تســـتخد: يصـــطلاحالا المفهـــوم –ثانیـــا ـــةمه النفق  لنقـــود ثمنـــا لمـــا تحتاجـــه مـــنامـــن  الدول

ـــــــن أجـخــــــدمات مــــــمنتجــــــات، ســــــلع و  ـــــــرافـیر المـیـــــــسـل تـ ـــــــامــــق العـ ـــــــنـــــــمـثة و ـــ ـــــــرؤوس الأمـا ل  ةـیـــــــــاجـتـــوال الإنــ

ــــــــروعـشـام بالمـیـــــــــا للقـهــــــــاجـتـحـي تـالتـــــــ      نح المســـــــاعدات والإعانـــــــات، ولمـــــــاـولاهــــــــتـت يـة التــــــــماریــــــــثـتـالاس اتــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2كماسي محمد الأمین، مرجع سابق، ص – 1

  . 23محمد حلمي مراد، مرجع سابق، ص  – 2

  .25، ص 2010ر والتوزیع، الأردن، في ضوء القران الكریم، دار النفائس للنش حمد عامر، نظریة الإنفاقأباسم  - 3

  .100سورة الإسراء أیة  – 4
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  .)1()وغیرها ثقافیة ،اقتصادیة، اجتماعیة(المختلفة

إداراتهـــــــا، واسطة ـة بــــــــدولــــــــنة الـزیــــــــن خـرج مــــــــال یخــــــــأنها مبلـــــــغ مـــــــن المــــــــة بــــــــامــــــــة العـقــــــــفـعرف النـتــُـــــ     

  .)2(اتها المختلفة لإشباع حاجات عامةر اوز هیئاتها و ، مؤسساتها

ــــــفـالن      ــــــبـة مـامـــــــة العـق ـــــة أُ ـدیــــــقـغ نـال ــــــرت مــــــق ام بإنفاقهـــــا ـــــــخص عـقوم شــــــریعیة لیــــــشــــــة التـطــــــبل السلـن ق

  .)3(الاجتماعیةو  الاقتصادیةوتحقیق الأهداف  عامة،في توفیر سلع وخدمات 

ر عــــن حجــــم التــــدخل الحكــــومي والتكفــــل بالأعبــــاء ـبـــــعـدي یـقـــــم النـویـــــقـل للتـابـــــم قـا كـــــهـــــأنـرف بـعــــ ـُا تـمـــــك    

   .)4(الولایاتالعمومیة سواء من قبل الحكومة المركزیة أو حكومة 

ــــف القــــانوني - ــــك الإشــــارات التــــي : التعری ــــف للنفقــــات العامــــة عــــدا تل ــــي التشــــریع الجزائــــري تعری ــــم یــــرد ف ل

ى وجـــــــه ـا ورد علــــــــــــــــذا مـوهـــــــ ،اـمادهــــــــتـإعـلق بـعــــــــا تـة أو مــــــــدولــــــــة للـامـــــــــیة العـیزانــــــــار المـتناولهـــــــا فـــــــي إطـــــــ

ــــــامــة العـیــــــزانـیـل المـكــــــشـتـت: "صـنــــــتي تـالـــــ )5(17-84ون ـانــــــمـــــن ق 06الخصـــــوص فـــــي المـــــادة  ة ـدولــــــة للـ

ــــــــم ــــــــ ــــــــفـرادات والنـن الإی ـــــــة المحــــــــائــــــــات النهـق ـــــــانون المالیـــــــة و یة للدول وفـــــــق الموزعـــــــة ددة ســـــــنویا بموجـــــــب ق

ي ـفـــــــون و ـانــــــــفس القـمـــــــن نـــــــ 23، كمـــــــا نصـــــــت المـــــــادة "المعمـــــــول بهـــــــا ةالأحكـــــــام التشـــــــریعیة والتنظیمیـــــــ

: یلــــــي لدولــــــة علــــــى مــــــاتشــــــتمل الأعبــــــاء الدائمــــــة ل: " بقولهــــــاالمعنــــــون بالنفقــــــات العامــــــة  الثـصل الثـــــــالفــــــ

  ).6("القرض والتسبیقات  الاستثمار،، نفقات نفقات التسییر

   :)أركانها ( النفقة العامة عناصر : الثانيالفرع 

  :أساسیة للنفقة العامة وهي عناصر ثلاثة اجتستناالتعاریف السابقة یمكن من     

لممارســـــة  ة علـــــى الســـــلع والخـــــدمات اللازمـــــةـصل الدولــــــحــــــي تـكــــــل: بلغ نقـــــديـة مــــــامــــــة العـقــــــفـالن - 1

ــــــةـا تـــــــل مـــــــإن كـــــــي فـــــــتالــــــال، وبةـقدیـــــــغ نـالـــــــاق مبـفـــــــا إنـیهـــــــلـنشــــــاطها یجــــــب ع  ســــــواء مــــــن أجــــــل نفقه الدول

ـــــــى الســـــــلع والخـــــــدمات ال ــــــــییر المـتســــــــة لـلازمــــــــالحصـــــــول عل ــــــــراء السـ، أو شـــــــةـامـــــــــق العـراف ــــــــالـرأسمـع الـل     ةـی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .25، ص 2009لبي الحقوقیة، بیروت الح، منشورات أساسیات المالیة العامةسوزي عدلي ناشد،  – 1

  .12ص، 2009دار صفاء للنشر و التوزیع عمان، الطبعة الأولى  طارق الحاج، المالیة العامة، -2

  .89، ص 2000عامة، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، ، المالیة الأحمد اللوزي علي محمد خلیل، سلیمان –3

ـــــد قـــــدي – 4 ـــــى السیاســـــاعبـــــد المجی ، دیـــــوان المطبوعـــــات الجامعیـــــة، الجزائـــــر، 3، طبعـــــة الكلیـــــة الاقتصـــــادیةت ، مـــــدخل إل

   .179، ص2006

  .28، عدد للجزائر یتعلق بقوانین المالیة 1984-07-07مؤرخ في  17-84رقم  قانون - 5

ـــــــراهیم – 6 ـــــــن داود ب ـــــــین الشـــــــریعة الإســـــــب ـــــــات العامـــــــة ب ـــــــة علـــــــى النفق ـــــــري، الرقابـــــــة المالی  ، رســـــــالةلامیة والتشـــــــریع الجزائ

  .غیر منشورة ،31ص  ،2003، ي القانون العام، جامعة الجزائرماجستیر ف
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ـــــــانـح الإعـنـــــــ، أو ماجـتـــــــة الإنـلیـــــــعمـة لـلازمـــــــال ـــــــاعـات أو المسـ ذ ـخـــــــتـأن ی ینـعـــــــتـ، یاـهـــــــواعــف أنـتلـــــــخـمـدات بـ

  .)1(بیل النفقات العامةـن قــعد مـكي یـل ةـدیـقـة النـفـالص

ـــــات العامـــــة ت لا       ـــــر مـــــن قبیـــــل النفق ـــــة أو إحـــــدى تعتب ـــــي تتخـــــذها الدول ـــــة الت لـــــك الوســـــائل غیـــــر النقدی

  .)2(و المساعدات العینیة التي تمنحها، أتها من أجل الحصول على ما تحتاجههیئا

ــــــإل اســـــتنادا      ــــــى ذلـــــك فـ ــــــل غـإن الوسائــــــ ى متطلباتهـــــا ـحصول علــــــة للــــــدولــــــا الـعهــــــبـتـي تـة التــــــدیــــــقـیر النـ

ــــــى  ـــــــالج یلاءـالاستــــــكــــــأن تلجــــــأ إل ــــــ ـريب ـــــــوال وسـى الأمـــــــعل ــــــعویضـواص دون تـــــــع الخـــــــل زام الأفــــــراد ـ، أو إل

ــــق علیــــه بالســــخرةرام بأعمــــال دون أن تــــدفع لهــــم الأجــــبالقیــــ ، أو بــــدفعها مقابــــل محــــدود بجانــــب ، ومــــا یطل

فــــي بعــــض المبــــاني التابعــــة منحهــــا بعــــض المزایــــا العینیــــة مثــــل إتاحــــة الســــكن المجــــاني لــــبعض موظفیهــــا 

  .)3(لا تدخل في إطار النفقات العامة لها

  :رة أخرى للإنفاق للأسباب التالیةیعد الإنفاق النقدي أفضل من أیة صو        

انتقــــــال الاقتصــــــاد مــــــن مرحلــــــة اقتصــــــاد المقایضــــــة إلــــــى مرحلــــــة الاقتصــــــاد النقــــــدي ممــــــا اســــــتوجب أن  -

  ؛یكون التعامل بالنقود

الإنفــــاق العــــام مــــن أجــــل ضــــمان تنفیــــذه وتوجیهــــه نحــــو الأهــــداف التــــي خصــــص لهــــا إلــــى أنــــواع  یحتــــاج -

البرلمانیــــة والإداریــــة، وهــــذه الرقابــــة یســــهل إجراؤهــــا إذا كــــان الإنفــــاق العــــام فــــي شــــكل الرقابــــة  مختلفــــة مــــن

  ؛نقدي

ــــر - ــــي الكثیــــر مــــن المشــــاكل منهــــا كیفیــــة تقــــدیره، التهــــاون وعــــدم الدقــــة مــــن قبــــل  یثی الإنفــــاق العــــام العین

ــــــبعض  ــــــى حســــــاب ال ــــــاة بعــــــض الأفــــــراد عل ــــــة وإفســــــاح المجــــــال لهــــــذه الســــــلطات لمحاب الســــــلطات الحكومی

  ؛الآخر

 یـــــــؤدي الأخـــــــذ بالإنفـــــــاق العـــــــام العینـــــــي للإخـــــــلال بمبـــــــدأ المســـــــاواة بـــــــین الأفـــــــراد فـــــــي تحمـــــــل الأعبـــــــاء -

 الضـــــرائب فإنهـــــا لا تلبـــــث فـــــي جبایـــــةالعامـــــة، ذلـــــك أن الدولـــــة بفـــــرض أنهـــــا حققـــــت المســـــاواة بـــــین الأفـــــراد 

   .)4(یؤدي إلى تخفیض عبئ الضرائب عنهمأن تحابي بعضهم بمنحهم مزایا عینیة مما 

ـــة تصـــدر عـــن شـــخص عـــام -2 ـــة العام      العنصـــر الثـــاني مـــن الأركـــان المحـــددة للنفقـــة العامـــة هـــو :النفق

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .28، ص1970، دار النهضة العربیة، 1جامع، علم المالیة العامة، ج أحمد  –1

  .35، ص2003امة ، دار العلوم، عنابة، ، المالیة العد الصغیر بعلي، یسرى أبو العلاءمحم – 2

جامعـــــــة تلمســـــــان، ، ، رســـــــالة ماجســـــــتیر فـــــــي العلـــــــوم الاقتصـــــــادیةین، النفقـــــــات العامـــــــة علـــــــى التعلـــــــیمبـــــــن نـــــــوار بومـــــــد –3

  .ةغیر منشور  ،16 -15ص  ، 2011

، رســـــــالة )2012-1988( ، أثـــــــر الإنفـــــــاق الحكـــــــومي علـــــــى معـــــــدلي البطالـــــــة والتضـــــــخم فـــــــي الجزائـــــــرمقرانـــــــي حمیـــــــد -4

  .ةغیر منشور  ،4ص  ،2015قتصادیة، جامعة بومرداس، ماجستیر في العلوم الإ
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، ســــــواء كــــــان )ون العــــــامیخضــــــع للقــــــان( ي عــــــام نو ـصــــــدورها مــــــن الذمــــــة المالیــــــة للدولــــــة أي شــــــخص معــــــ

  .)1(ة قومیة أو محلیة أو مؤسسات عامةعام هیئات

الخاضـــــعة للقـــــانون (ة ـاصــــــات الخـراد أو الهیئـــــات أو المؤسســــــلا تعـــــد نفقـــــة عامـــــة التـــــي یصـــــرفها الأفـــــ    

ـــــهدف إلـانت تـــــو كـــــتى ولـــــحــــ) اصـالخــــ ـــــامــعة عـنفـــــیق مـقـــــحـى تـ  اصــــة، كــــأن یقــــوم شــــخص أو مؤسســــة خةـ

مثـــــل (ق الطرقـــــاتشـــــ أو، مثـــــل تـــــوفیر الكهربـــــاء والمـــــاء الصـــــالح للشـــــرب بتقـــــدیم خدمـــــة ذات منفعـــــة عامـــــة

ــــــم مـرغــــــالـ، فب)ةـیریــــــالمؤسســـــات الخ ــــــدف هـون الهــــــن كــــــ ن مـــــدر ـاق صــــــفــــــام إلا أن الإنـفع عــــــق نــــــیــــــقـحـو تـ

  .)2(عاماتالي لا یعد إنفاق ال، وبخاص شخص خاص والأموال خرجت من الذمة المالیة لشخص

  .وظیفي خرالأن إحداهما قانوني و عة هذا الإنفاق معیاریـیـد طبـحدیـت يـي فـالـر المـكـقد إستند الف  

، تتحــــدد طبیعــــة النفقــــات علــــى أســــاس الجهــــة التــــي تقــــوم بالإنفــــاق طبقــــا لهــــذا المعیــــار: القــــانونيالمعیــــار 

، وتعتبــــر خاصـــــة إذا قـــــام عامـــــة إذا صـــــدرت عــــن شـــــخص معنــــوي عـــــام وبنــــاء علـــــى هــــذا تعتبـــــر النفقــــات

اط ـشــــــــــعة نـبیــــــــــلاف طـتـــــــــى إخـإلـــــــــ دـنــــــــــستـار یـذا المعیـــــــــــــــــــ، أي أن هاصةـوالمؤسســــــــات الخـــــــــ الأفـــــــــرادبهــــــــا 

ـــــاص القـخـــــأش ـــــبـن طـام عـــــعــــون الـان ــــــعة نشــــاط القـی ـــــ، هــــاصـون الخـــــان ـــــذا ب ــــانون ـالإضافة إل ى أن نشــــاط الق

اط ـهدف نشــــــیــــ نـحیــــ يـــــــف ،رة ـطات الآمـــــالسلــــ العامــــة ویعتمـــــد علــــى العــــام یهــــدف إلــــى تحقیـــــق المصــــلحة

  .)3(التعاقد یق المصلحة الخاصة  معتمدا في ذلك علىـحقـى تــاص إلـون الخـانـخاص القـأش

ــــوظیفيا ــــار ال یســــتند هــــذا المعیــــار أساســــا علــــى الطبیعــــة الوظیفیــــة و الاقتصــــادیة للشــــخص القــــائم   :لمعی

للشـــــخص القـــــائم بـــــه، و بنـــــاءا علـــــى ذلـــــك تعتبـــــر النفقـــــة عامـــــة بالإنفـــــاق و لـــــیس علـــــى الطبیعـــــة القانونیـــــة 

النفقــــــات التــــــي یقــــــوم بهــــــا الأشــــــخاص  بموجــــــب ســــــلطتها الآمــــــرة و ســــــیادتها، أمــــــا إذا قامــــــت بهــــــا الدولــــــة

ــــرع بهــــا  ــــر نفقــــات خاصــــة، فمــــثلا إذا قــــام شــــخص ببنــــاء مدرســــة وتب ــــىالخاصــــة فإنهــــا تعتب فــــلا الدولــــة  إل

 ، لكــــنمنفعــــة عامــــة لأنهــــا صــــدرت مــــن شــــخص خــــاصتحقیــــق  نفقــــة عامــــة رغــــم أن الهــــدف منهــــا تعتبــــر

ـــــات تصـــــدر ع ـــــاك نفق ـــــاك اســـــتثناء بالنســـــبة لهـــــذه القاعـــــدة، فهن ــــــهن ــــــاص خـخــــــن أشـ ــــــفوضـواص مـ ــــــن مـی ن ـ

  ).4(قة عامةـفـذه النــبر هـتـعـا تـنـهها، و ـتـلطـدام سـتخـي اســة فــدولـل الـبـق

    اجاتـاع الحـــــبـــــى إشـــــــإل النفقــــة العامــــة هدفـتــــ :امــــــالعامة تحقیــــق النفــــع ـرض مــــن النفقــــة العـــــالغــــ – 3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .319، ص 2002لسید حجازي، مبادئ المالیة العامة، الدار الجامعیة، بیروت، المرسي ا  -1

  .14ص  مرجع سابق،مذكرة ماجستیر، ، بن عزة محمد – 2

، مـــــذكرة 2004-1999درواســـــي مســـــعود، السیاســـــة المالیـــــة ودورهـــــا فـــــي تحقیـــــق التـــــوازن الاقتصـــــادي، حالـــــة الجزائـــــر  -3

  .، غیر منشورة162، ص 2005زائر، ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة الج

ــــــوم الاقتصــــــادیة،  – 4 ــــــي العل ــــــى الاســــــتثمار الخــــــاص، مــــــذكرة ماجســــــتیر ف ــــــاق العــــــام عل ــــــر سیاســــــة الإنف ــــــاتي محمــــــد، أث ت

  . ، غیر منشورة4، ص 2010جامعة الجزائر، 



16 
 

ــــــــع العـفــــــــیق النـقــــــــحـة وتـامـــــــــالع ــــــــامــتعـــــــد نفقـــــــات عامـــــــة تلـــــــك التـــــــي لا تشـــــــبع حاجـــــــات ع لا أي، امـ ولا  ،ةـ

ـــــقـــــحـت ــــك فــــي أنــــه لمــــا كــــان الأفــــراد مفعا عامــــا للأفــــرادـق ن تســــاوون فــــي تحمــــل الأعبــــاء ، ویمكــــن تبریــــر ذل

       .)1(للدولة في جمیع الوجوه بالنفقات العامة فإنهم یتساوون في الإنتفاع) الضرائب(العامة 

نفــــــــاق الإ، فةـصادیــــــــتـوالاق ةـیـــــــــاعـمـتـالاجداف ـیق الأهــــــــقــــــــحـل تـشمـــــــــیـام لـــــــــع العـفـــــــــنـهوم الـفـــــــــسع مـتــــــــی     

ـــــهـالعــــام قــــد یكــــون ب ـــــوة فـجــــــل الفـیـــــلـقـدف تــ ـــــقــیاء والفـنــــــن الأغـیـــــب لـدخـــــالع ـوزیـــــي تـ ـــــراء مـ ـــــخ نــ ـــــقـلال تــ دیم ـ

ـــــــانــض الإعــــــــعـب ـــــــدیــقـات النـ ، خـالــــــ...ةـیـــــــمـیـلـعـتـة والـیـــــــحـات الصــــــــدمــذاء والخـات الغـــــــانــــــــل إعـثـــــــراء مـقـــــــفـة للـ

ـــــــك ـــــــما قـ ـــــــهـد یـ ـــــــدف إلـ ـــــــقـحـى تـ ـــــــقـالاستق ـی ــــــة التضــــــخم الاقتصــــــادي رارـ ــــــة، محارب ــــــل الحــــــد مــــــن البطال ، مث

، فجمیــــــع هــــــذه الأهــــــداف و أخــــــرى والتــــــي یتقــــــرر فــــــي قلیمیــــــة متــــــوازن بــــــین أقــــــالیم الدولــــــةتحقیــــــق تنمیــــــة إ

وإذا إنتفـــــت المنفعـــــة العامـــــة مـــــن  ،منفعـــــة عامـــــة لافـــــراد المجتمـــــع نطاقهـــــا الإنفـــــاق العـــــام یـــــتم بهـــــا تحقیـــــق

  .)2(فإن إنفاقهم لا یعد إنفاقا عاما أشخاص القانون العام

، ح خاصـــــة ذاتیـــــةـالـــــــصـق مـیــــــقـحـتـا لـهــــــتـن ذمـــــــة مـدیــــــقـنـغ الـالــــــبـض المـــــــعـة بـــــــدولـت الـدمــــــخـتـإذا إســـــــف      

ـــــارهـبـتـفــــلا یمكــــن إع ـــــفـا نـ ـــــامــة عـق ــــة  فــــي هــــذه الحالــــة أنهــــا أســــاءت إســــتعمال ماعتبر ـا تـــــمـــــوإن ،ةـ ــــة الدول لی

، یـــــة مســـــألة سیاســـــیة أكثـــــر منهـــــا مالیـــــةوإتصـــــاف الحاجـــــة بصـــــفة العموم، الدولـــــة وإنحرفـــــت عـــــن أهـــــدافها

ـــــة لغالبیـــــة الشـــــعب هـــــي صـــــاحبة الكلمـــــة الأخیـــــرة فـــــي هـــــذا الشـــــأن بمـــــا  وتعتبـــــر الســـــلطة التشـــــریعیة الممثل

  .)3(لتلك النفقة أو رفضهماد المطلوب تملك من سلطة الإذن بالاعت

ــــــامــال أمـــــوال عـعلـــــى أنـــــه كثیـــــرا مـــــا یحـــــدث أن یقـــــرر البرلمـــــان إستعمـــــ     ــــــة فـ ، ي أغـــــراض غیـــــر عامـــــةـ

ــــــمنح مـفیـــــ ــــــعــثلا بـ ــــــانــات إعـاعــــــنـض الصـ ــــــدمــات خـ ـــــــة لأصحـ ــــــها ولـاب ــــــا لأغـقــــــیـقـحـس تـی ــــــصـتـراض اقـ  ،ةـادی

ــــــــأو یقـــــــرر صـــــــرف بعـــــــض الأم ــــــــوال فـ ــــــــي أغـ ــــــــاسیــراض سیـ ـــــــــ، لةـ ــــــــض الـعــــــــر بـیــــــــاتـاط دسـحتــــــــك تـذل  دولـ

ــــــلافــلت ــــــي مـ ــــــل هـث ــــــذه الحـ ــــــ، فتتضـــــمن نالاتـ ــــــ ـــــى الهـصوص ت ــــــنـة الـیئــــــحرم عل ــــــیة الإنـیاب لى أوجـــــه ـاق عــــــف

اصـــــــة أو تشـــــــترط الحصـــــــول علـــــــى أغلبیـــــــة خ سیاســـــــیة،معینـــــــة كصـــــــرف إعانـــــــات لجمعیـــــــات أو أحـــــــزاب 

  .)4(النفقاتلإقرار بعض أنواع من 

   :ضوابط النفقة العامة :الثالثالفرع 

    ، والتـــــي تحــــــددتم الإســـــتناد إلیهــــــا فـــــي إقرارهـــــاـي یــــــــــــد التــــــــواعــة القـــــــامــقة العـفــــــنـط الـوابــــــضـد بـــــــصـقـی      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علــــــم المالیــــــة العامــــــة والتشــــــریع المــــــالي، دار الكتــــــب للطباعــــــة والنشــــــر، جامعــــــة الموصــــــل، العــــــراق،  نــــــابي،طــــــاهر الج –1

  .19ص ،1990

  .16مرجع سابق، ص  ،مذكرة ماجستیر عزة محمد،بن  –2

  .25محمد حلمي مراد، مرجع سابق، ص  – 3

ـــــــة – 4 ـــــــاض عطی ـــــــي مصـــــــر، ، أســـــــبمحمـــــــود ری ـــــــات العامـــــــة ف ـــــــاد النفق ـــــــةاب إزدی  الاســـــــكندریة، ،مطبعـــــــة دار نشـــــــر الثقاف

  .43 ، ص1948
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، واجتماعیـــــا اقتصـــــادیاالأمثـــــل مـــــن النفقـــــات العامـــــة بشـــــكل یـــــدعم ویزیـــــد مـــــن مشـــــروعیتها  والحجـــــمالنـــــوع 

     :وتتمثل هذه الضوابط في

تــــــالي ال، وبع حاجــــــة عامــــــةإذا كانــــــت النفقــــــة العامــــــة تهــــــدف إلــــــى إشــــــبا: العامــــــة ضــــــابط المنفعــــــة – 1

، ر مـــــا تحققـــــه مـــــن نفـــــع للمجتمـــــعیمكـــــن أن تكـــــون مبـــــررة إلا بمقـــــدا تحقیـــــق المصـــــلحة العامـــــة ، فإنهـــــا لا

ــــــــق المـیــــــــقـحـوهـــــــذا مـــــــا یقتضـــــــي عـــــــدم صـــــــرفها لت ــــــــوعـجمـأو الم رادـالأفـــــــض ـعــــــــة لبـاصـــــــــح الخـصال ات أو ـ

  .)1(لأسباب سیاسیة أو اجتماعیة كانت ،رـالأخمع دون البعض ـئات المجتــف

ــــــكــف      ــــــنفــرة المـ ــــــعة العـ ــــــحدیـــامة وتــ ــــــلــوي عـطــــــــنــدها تـ ــــــعوبــى صــ ــــــیــثــات كــ ات لهـــــا ـقــــــفــأن الن بإعتبـــــار، رةـ

الصـــــــدد نـــــــورد  مســـــــتقبلیة، وفـــــــي هـــــــذاو اضـــــــرة ، حمخفیـــــــةو ، ظـــــــاهرة اجتماعیـــــــةو عدیـــــــدة اقتصـــــــادیة أثـــــــار 

  :)2(العامة اتجاهین رئیسیین حول تحدید وقیاس المنفعة

یــــــرى أنصــــــار هــــــذا الاتجــــــاه أن قیــــــاس المنفعــــــة فــــــي الإنفــــــاق یــــــتم مــــــن خــــــلال : الاتجــــــاه الشخصــــــي: أولا

ـــــد عـــــن تـــــرك هـــــذا الإنفـــــاق بیـــــد  المقارنـــــة مـــــا بـــــین النـــــاتج الاجتمـــــاعي علـــــى الإنفـــــاق العـــــام والنـــــاتج المتول

        .ویأخذ علیه صعوبة تطبیقه واقعیا الأفراد،

لال مـــــا تحققـــــه خـــــأن المنفعـــــة فـــــي الإنفـــــاق العـــــام تقـــــاس مـــــن ه یـــــرى أنصـــــار : الاتجـــــاه الموضـــــوعي :ثانیـــــا

، إذ أنـــــه إذا كـــــان هنـــــاك زیـــــادة ة فـــــي الـــــدخل القـــــوميـقــــــقـحـادة المـزیــــــادي والـصــــــتـو الاقـمــــــدلات النـعــــــممـــــــن 

ــــي النفقــــات العا ــــومي مرافقــــة للزیــــادة ف ــــي الــــدخل الق ســــهولة ، ورغــــم مــــة فــــیمكن القــــول أنهــــا نفقــــات نافعــــةف

 عینــــــــذ بـــــــدم الأخـــــــادي وعـصــــــتـا الاقـهــــــبـانــن جــــــــة مـعــــــفـنـملـابـط ـــقـــــــف یهـــــتمه نــــــــــإلا أ ارتطبیـــــق هـــــذا المعیـــــ

  .لاجتماعيا اهــبــانــج ارـبـتــالاع

مــــــع عــــــدم وجــــــود معیــــــار محــــــدد وقــــــاطع لقیــــــاس المنفعــــــة فــــــي الإنفــــــاق العــــــام فقــــــد تــــــم الإتفــــــاق علــــــى     

  :)3(ار المنفعة في الإنفاق العام وهيمؤشرات لمظاهر عامة في المجتمع تعكس مقد

   ؛مستوى تفاوت في توزیع دخول الأفراد -

  ؛المستوى الصحي ومتوسط أعمار السكان -

   ؛عدد الوحدات السكانیة المخصصة للموطنین -

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مرجع سابقرشید بن عیاش،  - 1

فـــــي اقتصـــــادیات المالیـــــة العامـــــة، دار طیـــــف الخشـــــالي، المـــــدخل الحــــدیث لنــــوزاد عبـــــد الـــــرحمن الهیتـــــي، منجــــد عبـــــد ال - 2

  .40، ص 2005المناهج، الأردن، 

  .85، ص 996عادل أحمد حشیش، أساسیات المالیة العامة، دار المعرفة الجامعیة، مصر،  – 3
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    .مقدمة للمواطنینالجتماعیة الاخدمات ال ىمستو  -

د فـــــي وجـــــوب الاقتصـــــاوهـــــي قاعـــــدة قدیمـــــة تـــــنص علـــــى : ضـــــابط الاقتصـــــاد فـــــي النفقـــــات العامـــــة – 2

صاد فـــــي النفقــــة التقتیــــر فـــــي الإنفــــاق ولكـــــن یقصــــد بـــــه ـتـــــالاقـد بـصــــــقـ، ولا یذیرـبـــــتـدم الــــــــالإنفــــاق العــــام وع

ــــزم إنفاقــــه مهمــــا بلــــغ مقــــداره علــــى المســــائل الجوهریــــةإنفــــاق  ــــى  الابتعــــادوضــــرورة  ،مــــا یل عــــن الإنفــــاق عل

  .)1(ما هو خلاف ذلك

  :)2(عامة بالالتزام بالمبادئ التالیةال یكون الاقتصاد في النفقات     

لا یعنـــــي ، إذ أن وجـــــود ســـــلطة إقـــــرار النفقـــــة العامـــــة بیـــــد الدولـــــة تحدیـــــد حجـــــم أمثـــــل للنفقـــــات العامـــــة – 1

ــــــتمادیهـــــا فـــــي رفـــــع مـــــن حجم ــــــنمــ، وإ هاـ ــــــكــا یـ ــــــون بالاستنـ ــــــحجــاد لـ ــــــثــم أمـ ــــــسمــل یــ ــــــبــق أكـیــــــقـحـتــب حــ ر قـــــدر ـ

  ؛للمجتمع بما هو مخصص لها من موارد مالیة المنفعة العامةن ممكن م

إعــــــداد دراســـــــات الجـــــــدوى للمشـــــــروعات بحیـــــــث تتضــــــمن دراســـــــة الجـــــــدوى لأي مشـــــــروع علـــــــى عدیـــــــد  –2

، ربحیــــــــــة لتســــــــــویقیة، خطــــــــــة التمویــــــــــل المقترحــــــــــةالدراســــــــــة ا ،التكــــــــــالیف الاســــــــــتثماریة: ناصــــــــــر منهــــــــــاالع

فـــــرص العمالـــــة التـــــي یخلقهــــــا ، ة والاقتصـــــاد والمجتمــــــعالمشـــــروع، الآثـــــار المحتملـــــة للمشــــــروع علـــــى البیئـــــ

المشــــروع، وتعتبــــر دراســــات الجــــدوى مــــن أهــــم الوســــائل الممكنــــة لتطبیــــق الرشــــادة لتســــییر النفقــــات العامــــة 

خاصــــــة فــــــي ظــــــل النفقــــــات الاســــــتثماریة كونهــــــا تتمثــــــل فــــــي مشــــــاریع عامــــــة یســــــهل مــــــن خلالهــــــا تحدیــــــد 

  .المزایا الناتجة عنها من جهة أخرىوالأرباح و  الاحتیاجات والتكالیف من جهة،

، النفقـــــة العامـــــة عــــــن النفقـــــة الخاصــــــة التــــــرخیص هـــــو مـــــا یمیــــــز: )3(التقنـــــینضـــــابط التــــــرخیص و  – 3

، ت موافقــــــة الجهــــــة المختصــــــة بالتشــــــریعویعنــــــي ذلــــــك أن أي مبلــــــغ مــــــن الأمــــــوال لا یصــــــرف إلا إذا ســــــبق

النفقـــــات العامـــــة وفقـــــا للإجـــــراءات التـــــي  النشـــــاط الإنفـــــاقي للدولـــــة فالمقصـــــود بـــــه أن یـــــتم تنفیـــــذ أمـــــا تقنـــــین

، ویتمثـــــل فـــــي فـــــي النفقـــــة ، ویعـــــد الضـــــامن لتحقیـــــق المنفعـــــة والاقتصـــــادالمیزانیـــــة وقـــــوانین المالیـــــة حـــــددتها

ــــــذ  ــــــد تنفی ــــــي تتطلبهــــــا النصــــــوص التشــــــریعیة عن ــــــة الت ــــــذین لقواعــــــد الإجــــــراءات القانونی ــــــرام المنف درجــــــة إحت

 ، وتحـــــدد القـــــوانین التـــــي تـــــنظم النشـــــاط المـــــاليى صـــــورهاخـــــلال أســـــالیب الرقابـــــة بشـــــت النفقـــــة العامـــــة مـــــن

ــــــة أســــــالیب صــــــرف  ــــــالإذن وتوضــــــح مراحــــــلالنفقــــــات وإجراءاتهــــــاللدول ــــــة ب ــــــث تعــــــین الســــــلطة المخول  ، حی

 بمــــا یضــــمن تحقیــــق النفــــع اصــــرفها وهــــو مــــا یضــــمن أن النفقــــة العامــــة قــــد تــــم صــــرفها فــــي مكانهــــعملیــــة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .95، ص 1999عمان، ، د اللوزي، المالیة العامة، دار زهران للنشر والتوزیععلي محمد خلیل، سلیمان أحم –1

ـــــر، مـــــذكرة ماجســـــتیر فـــــي  –2 ـــــة الجزائ ـــــى النمـــــو الاقتصـــــادي، دراســـــة حال بودخـــــدخ كـــــریم، أثـــــر سیاســـــة الإنفـــــاق العـــــام عل

   .، غیر منشورة44، ص 201علوم التسییر، جامعة دالي براهیم، 

، أطروحـــــة دكتـــــوراه فـــــي العلـــــوم ید الإنفـــــاق العـــــام والحـــــد مــــن الفقـــــركمـــــدخل حــــدیث لترشـــــ، الحكـــــم الراشـــــد شــــعبان فـــــرج – 1

  .، غیر منشورة79ص  ،2012 ،3 جامعة الجزائر الاقتصادیة،
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  .العام المستهدف

ال النفقــــــات جــــــوهــــــو مــــــن الضــــــوابط التــــــي بــــــدأت تشــــــغل حیــــــزا كبیــــــرا فــــــي م ):2(ضــــــابط المرونــــــة  – 4

ــــــــر  ــــــــف و العامــــــــة خاصــــــــة مــــــــع ب ــــــــى  دیة أوأشــــــــكالها ســــــــواء الاقتصــــــــاز الأزمــــــــات بمختل ــــــــة وحت الاجتماعی

 وهــــو مــــا یســــتلزم تمتــــع ،النفقــــات العامــــة بحكــــم أن لهــــا تــــأثیر مباشــــرا وغیــــر مباشــــر علــــى حجــــم ،السیاســــیة

  .افیة للاستجابة مع هذه المتغیراتهذه الأخیرة بالمرونة الك

ــــــة النفقــــــات العامــــــة تكــــــون مــــــن إطا      ــــــیس الســــــلبيلكــــــن مرون ــــــى كونهــــــا ، رهــــــا الإیجــــــابي ول إضــــــافة إل

، فالعمـــــل وفــــق مبـــــدأ المرونــــة یقتضـــــي الالتــــزام بمـــــا ضـــــوابط أخــــرى متكاملـــــة فــــي مـــــا بینهــــا خاضــــعة إلــــى

تكـــــون فـــــي حجمهـــــا  ، فمرونـــــة النفقـــــات العامـــــة لاقـــــات العامـــــة وبالأوجـــــه المحـــــددة لهـــــاهـــــو محـــــدد مـــــن النف

ـــي قـــدوإنـــا أیضـــا فـــي الأوجـــه الموجهـــة لهـــا ـــكفیهـــا فـــي وقـــت أزمـــیحصـــل تعـــارض  ، والت ، ة أو مـــا شـــابه ذل

تحقیـــــــق الأهـــــــداف والـــــــذي یســـــــتلزم تمتـــــــع النفقـــــــات العامـــــــة بالمرونـــــــة  عنـــــــدها یأخـــــــذ بمبـــــــدأ الأولویـــــــة فـــــــي

   .لأخرأي مرونة الموارد المالیة وقدرتها على الانتقال من قطاع  الكافیة،

علــــى ا فــــي توزیــــع العــــبء وتكــــون العدالــــة فــــي النفقــــات العامــــة بمــــا یتصــــل بتحقیقهــــ :ضــــابط العادلــــة – 5

ــــــات مــــــن یتحملهــــــا ــــــل هــــــذه النفق ــــــتم تحصــــــیلها لتموی ــــــي ی ــــــاء الت ــــــع الأعب ــــــي توزی ــــــة ف ــــــق العدال ــــــث تحق ، حی

، وكــــذلك تحقــــق العدالــــة فــــي ى القــــدرة علــــى الــــدفع لكــــل فــــرد مكلــــفوذلــــك بالشــــكل الــــذي یســــتند إلــــ ،العامــــة

یــــــه ، ولكـــــن فــــــي إطـــــار توجث لا توجــــــه لفائـــــدة فئــــــات دون غیرهـــــاتوزیـــــع الخـــــدمات والمنــــــافع العامـــــة بحیـــــ

ـــــل دخـــــلا بدرجـــــة  ـــــة الأق ـــــات الاجتماعی ـــــى الفئ ـــــز عل ـــــات المجتمـــــع مـــــع التركی ـــــات لخدمـــــة كـــــل فئ هـــــذه النفق

أو مــــن خــــلال  ،وبالشــــكل الــــذي یرفــــع معــــه دخــــول هــــذه الفئــــات مــــن خــــلال الإعانــــات المقدمــــة لهــــم ،أكبــــر

 أو مـــــن خـــــلال الإنفـــــاق علـــــى الخـــــدمات التـــــي ،الخـــــدمات التـــــي تســـــاهم فـــــي الرفـــــع مـــــن دخـــــولهم الحقیقیـــــة

 ، ومـــــن ثـــــم التـــــأثیر علـــــى إنتـــــاجیتهم فـــــي الاقتصـــــاد ممـــــاالتعلیمیـــــة والصـــــحیةتســـــاهم فـــــي تطـــــویر قـــــدراتهم 

  .)2(لیل التفاوت والطبقیة في المجتمعیسمح بتحقیق عدالة أكبر في توزیع الدخول وتق

نفعـــــــة خاصـــــــة ضـــــــابطي الم ،ر إلـــــــى أن ضـــــــمان إحتـــــــرام الضـــــــوابط الســـــــابقة الـــــــذكراشـــــــیفـــــــي الأخیـــــــر    

ــــي ــــة العامــــة والاقتصــــاد ف ــــوافالنفق ــــة ، یســــتوجب أن یت ــــدى الدول ــــة حازمــــةر ل ــــة مالی تمكنهــــا مــــن إحكــــام  رقاب

  .العامةالرقابة على تنفیذ النفقات 

   :محددات النفقة العامة: الرابعالفرع 

ـــــوم        ـــــة لتق ـــــي الخـــــام تقتطعهـــــا الدول ـــــاتج المحل ـــــالغ مـــــن الن ـــــات العامـــــة مب ـــــل النفق     بإنفاقهـــــا لإشـــــباعتمث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .46، ص بودخدخ كریم، مرجع سابق - 1

  .68طویرات ولید، مرجع سابق، ص  – 2
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ــــذي یمكــــ ،الحاجــــات العامــــة ــــه فــــي اقتطــــاع  نومثلمــــا أن الأمــــر مطــــروح بخصــــوص المــــدى ال الوصــــول إلی

ــــذيالضــــرائب ، وهنــــاك یمكــــن بلوغــــه بخصــــوص الإنفــــاق العــــام ، نجــــد نفــــس الســــؤال بخصــــوص المــــدى ال

، إلا بالمئـــــة 25 –5یجــــب أن تتــــراوح بــــین مــــن یعتقــــد أن نســــبة الإنفــــاق العــــام مــــن النـــــاتج المحــــي الخــــام 

، ذلــــــــك أن حجــــــــم المیدانیــــــــة أن مثـــــــل هــــــــذا الــــــــرأي لا یمكــــــــن إثباتــــــــه بالقواعــــــــد التحلیلیــــــــة ولا بالاختبــــــــارات

، دةلدولـــــــة الواحـــــــالإنفـــــــاق العـــــــام یتوقـــــــف علـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن العوامـــــــل التـــــــي لا تبقـــــــى ثابتـــــــة بالنســـــــبة ل

ــــــى أخــــــر، وأهــــــم هــــــذو  ــــــة إل ــــــف مــــــن دول ــــــدرة ( العوامــــــله تختل ــــــة للنظــــــام الاقتصــــــادي، المق ــــــة المذهبی الخلفی

  .)1()المالیة، مستوى النشاط الاقتصادي

  : الخلفیة المذهبیة للنظام الاقتصادي – أولا

ــــي إعطــــاء صــــورة       اجــــات العمومیــــة للحتعتبــــر العوامــــل المذهبیــــة مــــن العوامــــل التــــي لهــــا دور كبیــــر ف

لاقتصــــــادیة زاد حجــــــم إنفاقهــــــا ، فكلمــــــا زاد تــــــدخل الدولــــــة فــــــي الحیــــــاة اومالــــــه علاقــــــة بإختصــــــاص الدولــــــة

ـــــذلك لبـــــد هـــــذه الفلســـــفة، فبتغییـــــر الفلســـــفة الاقتصـــــادیة للدولـــــة یتغیـــــر حجـــــم الإنفـــــاق جـــــراء تغیـــــر العـــــام ، ل

   .)2(المتدخلة والمنتجة من الإشارة إلى حجم الإنفاق في ظل الدولة الحارسة وفي ظل الدولة

أدم ســــــــمیت، دافیــــــــد : (مــــــــام الاقتصــــــــادیین التقلیــــــــدین أمثــــــــالففــــــــي ظــــــــل الدولــــــــة الحارســــــــة تركــــــــز إهت    

، وكــــــانوا وزیعـــــه بــــــین وظـــــائف الدولــــــة الأساســـــیةعلـــــى تحدیــــــد المبلـــــغ الواجــــــب إنفاقـــــه وكیفیــــــة ت) ریكـــــاردو

العــــبء المــــالي علــــى أفــــراد  تخفیــــفیــــرون تحدیــــد حجــــم الإنفــــاق العــــام بأقــــل مبلــــغ ممكــــن حتــــى یــــتم بــــذلك 

رد الاقتصـــــادیة بـــــین أفـــــراد قـــــدر ممكـــــن مـــــن المـــــوا  ، وعلـــــى الدولـــــة أن تحـــــافظ علـــــى وجـــــود أكبـــــرالمجتمـــــع

 ، ویتضــــح ممــــا ســــبق أن النفقــــات العامــــةأ مــــن الحكومــــة فــــي إســــتخدام مــــواردهم، حیــــث أنهــــم أكفــــالمجتمــــع

التقلیدیــــــة للدولــــــة دون أن یكــــــون لهــــــا تقتصــــــر علــــــى تمویــــــل الوظــــــائف  فــــــي ظــــــل الدولــــــة الحارســــــة كانــــــت

والاجتماعیــــــة وقــــــد ترتــــــب علــــــى ضــــــوء هــــــذا الــــــدور للدولــــــة النتیجتــــــین الأوضــــــاع الاقتصــــــادیة  تــــــأثیر فــــــي

  :)3(التالیتین

  ،قلة أنواع النفقات العامة نتیجة لتحدید الوظائف التي تستطیع الدولة أن تقوم بها -

  .كیة یجب أن تخفض إلى أدنى الحدودنفقات إستهلا ها، لأنإنخفاض حجم النفقات العامة -

أمـــــا فـــــي مـــــا یتعلـــــق بالدولـــــة المتدخلـــــة فهـــــي تـــــؤمن بضـــــرورة إســـــتعمال السیاســـــات الضـــــروریة مـــــن        

ـــــــى التشـــــــغیل الكامـــــــ ـــــــوازن الاقتصـــــــاديأجـــــــل الوصـــــــول عل ـــــــزدال والإســـــــتقرار والت ـــــــه ی        د التخصـــــــیص، ومن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــاتالمـــــالي للنفقـــــات العامـــــة ـــــى نفق ـــــات العامـــــة وأصـــــبحت لا تقتصـــــر عل الـــــدفاع الخـــــارجي  ، فتنوعـــــت النفق

، ومـــــــن جهـــــــة الاجتمـــــــاعي بمختلـــــــف أنواعهـــــــا، بـــــــل تعـــــــدت إلـــــــى النفقـــــــات ذات الطـــــــابع والأمـــــــن والعدالـــــــة

أخـــــرى ظهـــــرت الكثیــــــر مـــــن النفقــــــات ذات الطـــــابع الاقتصـــــادي نتیجــــــة الأنشـــــطة الاقتصــــــادیة التـــــي تقــــــوم 

دت تغییــــرات أ، كــــل هــــذه الي أو الصــــناعي أو فــــي جانــــب الخــــدماتبهــــا الدولــــة ســــواء فــــي القطــــاع الزراعــــ

   .)1(إلى إرتفاع حجم الإنفاق العام

 لـــــــــــك تمعظـــــــــــم الأنشـــــــــــطة الاقتصـــــــــــادیة، و مالدولـــــــــــة ب ومحیـــــــــــث تقـــــــــــفـــــــــــي ظـــــــــــل الدولـــــــــــة المنتجـــــــــــة       

بشـــــكل كبیـــــر  حجـــــم النفقـــــات العامـــــة یزیـــــدن ا التقلیـــــدي، فـــــإهقیامهـــــا بـــــدور  ىبالإضـــــافة إلـــــ ،أدوات الإنتـــــاج

حیــــث تتنــــوع هــــذه النفقــــات  مــــع الــــدخل الــــوطني ذاتــــه،وترتفــــع نســــبتها إلــــى الحــــد الــــذي تكــــاد تتطــــابق فیــــه 

ــــدول  بقــــدر إحتیاجــــات الأفــــراد، بالإضــــافة إلــــى حاجــــات الدولــــة ذاتهــــا، وكانــــت هــــذه الفكــــرة مهیمنــــة لــــدى ال

  .)2(المنتجة ذات النمط الاشتراكي قبل انهیاره

  :تقلبات مستوى النشاط الاقتصادي وحركة الدورة الاقتصادیة –ثانیا

یتعــــرض الاقتصــــاد الــــوطني إلــــى تقلبــــات مســــتمرة ومتواصــــلة وذلــــك مــــا یســــمى بالــــدورة الاقتصــــادیة،      

ــــــة مــــــن مســــــتوى النشــــــاط الاقتصــــــادي یختلــــــف الاقتصــــــادیون  ــــــرة تخضــــــع لنوبــــــات متعاقب ــــــوهــــــذه الأخی ي ف

ـــــــإذ توجــــــد علاقــــــة عكســــــیة فــــــي الغ ،تحدیــــــد مــــــدتها الزمنیــــــة وأســــــباب حــــــدوثها  ستوى النشــــــاطـن مـــــــیـــــــالب بـ

ـــــین مالاقتصـــــا ــــــدي و وب ــــــا یعــــ ـــــــ ــــــفــحساسیة النـرف ب ــــــامــات العـق ــــــإذ أن ،ةـــ ـــــف هـــ ـــــات النشـــــ تختل  اطـتبعـــــا لتقلب

ــــــركــالاقتصـــــادي وح ــــــة الـ ــــــمـــك دورة الاقتصـــــادیة،ــ فـــــي المجتمـــــع مضـــــافا دن التحضـــــر والتمـــــ لیعتبـــــر عامـــــا ـــ

ـــــد حجـــــم  ـــــدخل القـــــومي عـــــاملان رئیســـــیان فـــــي تحدی ـــــرد مـــــن ال ـــــات العامـــــةإلیـــــه نصـــــیب الف ـــــار  ،النفق بإعتب

ـــــدة ســـــواء مـــــن  ـــــران عـــــن المســـــتوى المحقـــــق مـــــن النشـــــاط الاقتصـــــادي، ویعكســـــان تطـــــورات جدی أنهمـــــا یعب

  .)3(الجوانب الاقتصادیة أو الاجتماعیة تستدعي إعادة النظر في النفقات العامة كما وحتى نوعا

   :المقدرة المالیة للدولة – ثالثا

دولـــــة والقـــــروض للدولـــــة ســـــلطة فـــــي الحصـــــول علـــــى الإیـــــرادات مـــــن الضـــــرائب والرســـــوم وأمـــــلاك ال إن    

ــــــــة، إلا أن هــــــــذه الســــــــلطة مقیــــــــدة ــــــــة والخارجی ــــــــة محــــــــددة، أي الداخلی ــــــــدرة مالیــــــــة قومی ــــــــاك مق       ، وأنأن هن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یفیــــــة والمقــــــدرة الإقراضــــــیة القومیــــــة، فالمقــــــدرة المقــــــدرة المالیــــــة القومیــــــة یمكــــــن أن تقســــــم إلــــــى المقــــــدرة التكل

، وهــــو أقصــــى مقــــدار مــــن ع علــــى تحمــــل العــــبء الضــــریبي الأمثــــلتقــــاس بقــــدرة المجتمــــ التكلیفیــــة القومیــــة

فـــــــــراد تلحـــــــــق أي ضـــــــــرر بالمســـــــــتوى المعیشـــــــــي لأ الضـــــــــرائب یمكـــــــــن للدولـــــــــة أن تقـــــــــوم بجبایتـــــــــه دون أن

، أمــــــا المقــــــدرة القومیــــــة الإقراضــــــیة فتتمثــــــل بمقــــــدرة المجتمــــــع علــــــى إدخــــــار المجتمــــــع وبالطاقــــــة الإنتاجیــــــة

الادخــــار القــــومي ككــــل ، وهــــذا الجــــزء یتوقــــف علــــى حجــــم أن یعــــد للإقــــراض العــــامجــــزء مــــن دخلــــه یمكــــن 

ــــین القطــــاع  ــــافس ب ــــى التن ــــدخل وعل ــــع ال ــــى نمــــط توزی ــــروضالخــــوعل ــــى الق ــــة فــــي الحصــــول عل ، اص والدول

ـــــــدخل عـــــــن المســـــــاواة ـــــــع ال ـــــــومي وإبتعـــــــد توزی وضـــــــعفت منافســـــــة القطـــــــاع  ،فكلمـــــــا زاد حجـــــــم الإدخـــــــار الق

ـــــى القـــــروضقطـــــاع العـــــام فـــــي الخـــــاص لل الإقراضـــــیة القومیـــــة والعكـــــس ، كلمـــــا زادت المقـــــدرة الحصـــــول عل

رادات تقـــــــود إلـــــــى محدودیـــــــة الإیـــــــ  یتضـــــــح أن محدودیـــــــة المقـــــــدرة المالیـــــــة القومیـــــــة ســـــــبق بـــــــالعكس، ممـــــــا

، وعلیــــــه یمكــــــن فــــــي الإنفــــــاق العــــــام التوســــــع، وهــــــذه تشــــــكل قیــــــدا علــــــى مــــــن الضــــــرائب والقــــــروض العامــــــة

  .)1( درة المالیة القومیةالقول بأن حجم النفقات العامة یعتمد إلى حد بعید على المق

  :)2(1الشكل البیاني رقم 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .121 -120علي محمد خلیل، سلیمان أحمد اللوزي، مرجع سابق، ص  - 1

  .43رجع سابق، ص ، ممنجد عبد اللطیف الخشالي نوازد عبد الرحمن الهیتي، - 2

  

 العوامل المؤثرة في النفقات العامة 
 

  الفلسفة الاقتصادیة       

  نمط الدولةالحارسة

  نمط الدولة المتدخلة       

 نمط الدولة المنتجة

تقلبات مستوى النشاط 

الاقتصادي وعلاقتھ 

 بالدورة الاقتصادیة

)حساسیة الإنفاق العام(  

 المقدرة المالیة للدولة

 المقدرة التكلیفیة

 المقدرة الإفتراضیة
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  :في الفكر الاقتصاديتطور النفقة العامة : يثانالمطلب ال

بعـــــد التعـــــرف علـــــى أهـــــم المفـــــاهیم المتعلقـــــة بالنفقـــــات العمومیـــــة، ســـــیتم إســـــتعراض تطـــــور هاتـــــه           

ــــــر أهــــــم مــــــذاهب الفكــــــر الاقتصــــــادي ــــــرة عب ــــــة  ،الأخی تبعــــــا لتطــــــور المفهــــــوم السیاســــــي والاجتمــــــاعي للدول

ـــــة الحارســـــة خـــــلال القـــــرنین الثـــــامن والتاســـــع  وقـــــدر تـــــدخلها فـــــي الحیـــــاة الاقتصـــــادیة، إذ إنتقلـــــت مـــــن الدول

ــــع القــــرن  عشــــر ــــة والمنتجــــة مــــع مطل ــــة المتدخل ــــى الدول العشــــرین، مــــراعین نظــــرة كــــل مدرســــة اقتصــــادیة إل

  .)1(سیلة تدخل اقتصادي من طرف الدولةو  إلى تأثیر النفقة العامة بإعتبارها

  :في الفكر الكلاسیكي النفقة العامة :الأولالفرع   

ـــــز الفكـــــر الكلاســـــیكي         ـــــد تمی ـــــل الحـــــدود  لق ـــــي أق ـــــم حصـــــره ف ـــــث ت بإعطـــــاء دور ضـــــیق للدولـــــة، حی

ـــــــي المهـــــــام التقلیدیـــــــة لهـــــــا والم ـــــــة ف ـــــــق (تمثل ـــــــة المجتمـــــــع، تحقی ـــــــةحمای ـــــــة  ،)العدال ـــــــى حری دون التـــــــأثیر عل

  .)2(الاقتصاديالنشاط 

فــــي ظــــل هــــذا الفكــــر الاقتصــــادي لــــم یُعــــط أي أهمیــــة لدراســــة طبیعــــة وتوزیــــع محــــددات الإنفــــاق العــــام      

ــــین مختلــــف القطاعــــات الاقتصــــادیة، ویعتبــــر أدم ســــمیت  ، حیــــث مــــن أهــــم مفكــــري المدرســــة الكلاســــیكیةب

 آلیــــة الســــوق فــــي إعــــادة التــــوازن، وكانــــت نظرتــــه للإنفــــاقدعــــى إلــــى عــــدم تــــدخل الــــدول، والإعتمــــاد علــــى 

  .)3(العام بأنه غیر منتج من حیث خلق الثروة

ـــــذین جـــــاءوا مـــــن بعـــــده أمثـــــال دیفیـــــد ریكـــــاردو، الـــــذي كـــــان     قـــــد أثـــــرت هـــــذه الآراء علـــــى الإقتصـــــادین ال

موافقـــــا لأدم ســـــمیت بـــــأن الإنفـــــاق العـــــام یقتصـــــر علـــــى الـــــدفاع والعدالـــــة والأشـــــغال العامـــــة، وأنـــــه لا یرفـــــع 

  .من النمو الاقتصادي

ــــــف مــــــن ح) Jean-Baptiste-Say(یــــــرى      ــــــاق العــــــام لا یختل ــــــث المبــــــدأ عــــــن الاســــــتهلاك أن الإنف ی

الخــــــاص، ففــــــي كلتــــــا الحــــــالتین هنــــــاك ضــــــیاع للثــــــروة، ودعــــــا إلــــــى تقییــــــد الإنفــــــاق العــــــام وإعتبــــــره عمــــــلا 

إن أفضــــــل ( ضــــــروریا لتــــــوفیر رأس المــــــال وإســــــتخدامه فــــــي الصــــــناعة والتجــــــارة، ولعــــــل عبارتــــــه الشــــــهیرة 

ــــــــل الضــــــــرائب أحســــــــنها  ــــــــات أقلهــــــــا حجمــــــــا، وأن أق ــــــــر عــــــــن وجهــــــــ) النفق ــــــــر مــــــــا یعب ة رأي المدرســــــــة خی

  ).4(الكلاسیكیة إتجاه النفقة العامة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .10زكاري محمد، مرجع سابق، ص  – 1

  .291، ص 2002المرسي السید حجازي، مبادئ المالیة العامة، الدار الجامعیة، بیروت،  – 2

  .2، صسابقمرجع  ،مذكرة ماجستیر محمد،بن عزة  - 3

: الموقـــــع التـــــاليضـــــر، مقـــــال منشـــــور فـــــي الصـــــدیق نصـــــر الشـــــائبي، الإنفـــــاق العـــــام ودور الدولـــــة فـــــي الماضـــــي والحا – 4

www.ceolibya.com/inc/print.php?id=3135 2015-10 -12:، تاریخ الإطلاع.  

  

http://www.ceolibya.com/inc/print.php?id=3135


24 
 

علــــــى ضــــــوء مــــــا تقــــــدم فــــــإن أهــــــم خصــــــائص الفكــــــر الكلاســــــیكي حــــــول مفهــــــوم النفقــــــة العامــــــة یمكــــــن    

  : )1(تلخیصه في النقاط التالیة

ـــــى الوظـــــائف الأساســـــیة  -1 تقییـــــد حجـــــم الإنفـــــاق العـــــام، أي أن یكـــــون فـــــي أضـــــیق الحـــــدود ومقتصـــــرا عل

  ؛للدولة بما یتماشى مع مفهوم الدولة الحارسة

ـــــادهم بـــــأن  -2 ـــــي المجـــــال الاقتصـــــادي، لإعتق ـــــأثیر لهـــــا ف ـــــى عـــــدم وجـــــود أي ت ـــــة العامـــــة بمعن ـــــاد النفق حی

  تدخل الدولة یؤدي إلى إختلال التوازن العام؛

، أي )جانـــــب الإیــــــرادات مـــــع جانـــــب النفقــــــات تســـــاوي(وازن المحاســـــبي للمیزانیــــــة العـــــام هتمـــــام بـــــالتالإ -3

عـــــدم قبـــــول أي عجـــــز ولا یســـــمح بتكـــــوین فـــــائض، وبالتـــــالي أكـــــد الفكـــــر الكلاســـــیكي علـــــى ضـــــرورة تـــــوازن 

ــــــدي أو الإقتــــــراض، لان النفقــــــات ــــــى الإصــــــدار النق ــــــه دون اللجــــــوء إل ــــــدأ الواجــــــب تحقیق  المیزانیــــــة أنــــــه المب

  .العامة موجهة أساسا للاستهلاك

      :الفكر الكینزيالنفقة العامة في : الثانيالفرع 

بــــــــــرزت أفكـــــــــار النظریـــــــــة الكنزیــــــــــة  ،للدولـــــــــةالأوضـــــــــاع الاقتصــــــــــادیة والاجتماعیـــــــــة  مـــــــــع تطـــــــــور       

ولقــــد جــــاءت أفكــــار كینــــز معاكســــة  ،كینــــز خــــلال الثلاثینــــات مــــن القــــرن الماضــــي للاقتصــــادي الإنجلیــــزي

        ضـــــــرورة تـــــــدخل الدولـــــــة فـــــــي  حیـــــــث قامـــــــت نظریـــــــة كینـــــــز علـــــــى ، لأفكـــــــار المدرســـــــة الكلاســـــــیكیة تمامـــــــا

ــــالي تغیــــرت النظــــرة إلــــى النفقــــات العامــــة تغیــــرا ال، وبادي وإلغــــاء مفهــــوم الدولــــة الحارســــةالنشــــاط الاقتصــــ ت

وإنمــــــا مــــــن حیــــــث مكوناتهــــــا وأهــــــدافها  ،جــــــذریا فقــــــد تزایــــــد الإهتمــــــام بهــــــا لــــــیس مــــــن ناحیــــــة الحجــــــم فقــــــط

  .)2(ومعاییر تحدیدها ونوعیتها بما یؤدي إلى تحسین مستوى الرفاهیة في المجتمع

مــــن هنــــا یبــــرز مــــدى تــــأثیر هــــذا تحــــول فــــي الفكــــر الاقتصــــادي بالنســــبة لــــدور الدولــــة فــــي الاقتصــــاد      

  :)3(على مفهوم النفقة العامة كما یلي

بمـــــــا كانـــــــت علیـــــــه فـــــــي الفكـــــــر تنـــــــوع النفقـــــــات العامـــــــة بتنـــــــوع الحاجـــــــات العامـــــــة وتطورهـــــــا مقارنـــــــة  – 1

ــــــىالتقلیــــــدي ــــــة إل ــــــة وتطورهــــــا مــــــن الوظــــــائف التقلیدی ــــــاد وظــــــائف الدول ــــــه مــــــع إزدی مســــــؤولیتها فــــــي  ، إذ أن

المشــــــــاریع العامــــــــة وإعــــــــادة  مــــــــن خــــــــلال القیــــــــام بــــــــبعض تحقیــــــــق التــــــــوازن الاقتصــــــــادي والاجتمــــــــاعي

  ؛المجالات التي تشملها النفقة العامة ، زاد منة توزیع الدخول بین فئات المجتمعإعادالتعمیر و 

ـــــد الحجـــــات العامـــــة  – 2 ـــــدخل القـــــومي، بحكـــــم تزای ـــــى ال ـــــات العامـــــة وإرتفـــــاع نســـــبتها إل ـــــاد حجـــــم النفق    إزدی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .38، مرجع سابق، ص درواسي مسعود - 1

  .4، ص مرجع سابق ،مذكرة ماجستیر، بن عزة محمد –2

  .16بودخدخ كریم، مرجع سابق، ص – 3
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أولویـــــــة للنفقـــــــات علـــــــى  والإنتقــــــال مـــــــن مبـــــــدأ الحیـــــــاد المـــــــالي إلـــــــى المالیـــــــة الوظیفیــــــة أیـــــــن یكـــــــون هنـــــــاك

التـــــوازن الاقتصـــــادي فـــــي تحقیـــــق  الإیـــــرادات، وعـــــدم وجـــــود مـــــانع مـــــن العجـــــز المـــــالي مـــــا دم أنـــــه یســـــاهم

  ؛والاجتماعي

، إذ لاقتصــــادي والاجتمــــاعيتحــــوّل النفقــــة العامــــة مــــن نفقــــة حیادیــــة إلــــى نفقــــة مــــؤثرة علــــى النشــــاط ا – 3

جــــــاء بــــــه كینــــــز  حســــــب مــــــا أصــــــبحت وســــــیلة بیــــــد الدولــــــة للخــــــروج مــــــن الأزمــــــات الاقتصــــــادیة بإعتبارهــــــا

  .)1(والعمالة ومستوى الدخل القومياج تالي زیادة الإنتالتؤدي إلى رفع الطلب الكلي الفعال وب

، زاد مـــــن أهمیـــــة ولـــــة وتـــــدخلها فـــــي النشـــــاط الاقتصـــــاديممـــــا ســـــبق یتضـــــح أن زیـــــادة أهمیـــــة دور الد      

ــــالأخص مــــن خــــلال النفقــــات العامــــة التــــي إعتبرهــــا الكنزیــــون المحــــرك  ــــة العامــــة وب ــــة المالی الأساســــي لعجل

  .التنمیة والاقتصاد

  :الفكر الاشتراكيالنفقة العامة في : الثالثالفرع 

حســــــب الفكــــــر الاشــــــتراكي نجــــــد أن الدولــــــة لــــــم یعــــــد دورهــــــا مقتصــــــرا علــــــى مجــــــرد التــــــدخل للحفــــــاظ       

علـــــى التــــــوازن فـــــي الســــــوق وإیجـــــاد الحلــــــول لمختلـــــف الأزمــــــات الاقتصـــــادیة، بــــــل أصـــــبح دورهــــــا التــــــدخل 

ــــــى المصــــــلحة الخاصــــــة،  بتــــــة مســــــتقرة فــــــي الحیــــــاة الاقتصــــــادیة، وتغلیــــــب المصــــــلحةابصــــــفة ث العامــــــة عل

لـــــــدى نجـــــــد أن النفقـــــــات العامـــــــة تـــــــزداد أهمیتهـــــــا فـــــــي الاقتصـــــــاد الاشـــــــتراكي بشـــــــكل كبیـــــــر كونهـــــــا تمـــــــس 

 بحكـــــــم أن الدولـــــــة تحـــــــل محـــــــل قـــــــوى الســـــــوق فیمـــــــا یخـــــــص عملیـــــــات الاســـــــتثمار ،الجانـــــــب الاقتصـــــــادي

یتــــــه عــــــن الجانــــــب الاقتصــــــادي، وكــــــذلك تمــــــس الجانــــــب الاجتمــــــاعي أیضــــــا الــــــذي لا تقــــــل أهم ،والإنتــــــاج

  .)2(ما یعكس الأهمیة والحجم الكبیر للنفقات العامة في الدول الاشتراكیةوهذا 

  : )3(ما یليظرة الاشتراكیة للنفقة العامة فییمكننا إبراز ن    

ــــات العامــــة  - ، بإعتبارهــــا الشــــكل وطبیعــــة دورهــــا وكــــذا تعــــدد أنواعهــــا وتطــــور مفهومهــــاإزدیــــاد حجــــم النفق

  ؛الاجتماعیةذي یعكس إدارة وتوجیه الدولة للأنشطة الاقتصادیة و الرئیسي ال

ـــــــى تـــــــوفیر مختلـــــــف الســـــــلع والخـــــــدمات العامـــــــة مـــــــن خـــــــلال أداء  - ـــــــة مســـــــؤولیة الإنفـــــــاق عل تـــــــولي الدول

ــــــذي بــــــدوره یعمــــــل علــــــى تحقیــــــق مــــــدخرات عامــــــة عــــــام المســــــیطر علــــــى الاقتصــــــاد الــــــوطنيالقطــــــاع ال     ، ال

  ؛إستثماري یقود إلى نمو الناتج القوميتتحول إلى إنفاق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .16بودخدخ كریم، مرجع سابق، ص  – 1

ــــي الجزائــــر، مــــذكرة ماجســــتیر  – 2 ــــاق العــــام علــــى قطــــاع التعلــــیم العــــالي ف محمــــد الســــعید بــــن غنیمــــة، أثــــر سیاســــات الإنف

  .، غیر منشورة52، ص 2015في العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

  .9 مرجع سابق، ص ،مذكرة ماجستیربن عزة محمد،  – 3
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 تهـــــدف النفقــــــة العامـــــة إلــــــى تحقیـــــق الأهــــــداف الاقتصـــــادیة بالإضــــــافة إلـــــى الأهــــــداف الاجتماعیـــــة مــــــن -

  ؛تخصیص وتوزیع الموارد وبهدف تحقیق المصلحة العامة

شــــــاملة لكــــــل  كبــــــر حجــــــم النفقــــــات الاســــــتثماریة وضــــــخامتها وتوظیفهــــــا فــــــي شــــــكل مخططــــــات تنمویــــــة -

  .والاجتماعیة معامناحي الحیاة وتهتم بالنواحي الاقتصادیة 

ــــــي مواجهــــــة         ــــــح ف ــــــم یفل ــــــه ل ــــــد بعــــــض الاقتصــــــادیین النظــــــام الاشــــــتراكي بأن ــــــة أخــــــرى ینتق مــــــن ناحی

وأصـــــــبح یضـــــــعف أمـــــــام التحـــــــدیات العالمیـــــــة مـــــــن خـــــــلال عـــــــدم إعطـــــــاء فـــــــرص  الاقتصـــــــادیة، التطـــــــورات

وهـــــــذا مـــــــا كـــــــان وراء فشـــــــله  ،وأصـــــــبح القطـــــــاع العـــــــام یتحمـــــــل كـــــــل همـــــــوم الاقتصـــــــاد ،للقطـــــــاع الخـــــــاص

  .)1(وانهیاره

  :فقة العامة في الاقتصاد الإسلاميالن: الرابعالفرع 

ـــــدي والحـــــدیث مـــــن        ـــــا مـــــن موقـــــف كـــــل مـــــن الفكـــــر المـــــالي التقلی  إن للفكـــــر الإســـــلامي موقفـــــا متباین

، ولا یعتبرهــــا یفي للنفقــــة العامــــة، فهــــو یعمــــق ویوســــع مــــن الــــدور الــــوظحیــــث نظرتــــه لطبیعــــة النفقــــة العامــــة

، بـــــل یتبنـــــى لهـــــا دورا حصـــــر دورهـــــا فـــــي ناحیـــــة الحیادیـــــة فقـــــطولا ی ،وإســـــتهلاك للثـــــروة والقـــــیماة تحكـــــیم أد

، بــــل هـــــي یــــةواســــعا فــــي عملیــــة توزیــــع الثـــــروة وفــــي التــــأثیر فــــي مجریــــات الأمـــــور الاقتصــــادیة والاجتماع

  .)2(أداة للعمران والتقدم

  :)3(ما یليفی امة في الفكر المالي الإسلاميوعلیه یمكن حصر طبیعة النفقة الع     

إخـــــراج جـــــزء مـــــن المـــــال مـــــن بیـــــت مـــــال المســـــلمین بقصـــــد إشـــــباع حاجـــــة عامـــــة، وأن النفقـــــة العامـــــة  –1 

  یتم هذا الإنفاق في جمیع أشكاله وصوره وفقا لمبادئ الشریعة الإسلامیة؛

ملائمـــــة الإنفـــــاق العـــــام للحالـــــة الاقتصــــــادیة للدولـــــة بحیـــــث یكـــــون الإنفــــــاق العـــــام فـــــي حـــــدود القــــــدرة  – 2

یحــــرم شــــعبه مــــن  ألاي حالــــة الــــوفرة ووجــــود المــــوارد فــــي بیــــت المــــال یجــــب علــــى ولــــي الأمــــر فــــف ،المالیــــة

ــــــــذي :" تطبیقــــــــا لقولــــــــه تعــــــــالىالثــــــــروة التــــــــي أنعــــــــم االله بهــــــــا علــــــــى خلقــــــــه،  ــــــــوهم مــــــــن مــــــــال االله ال وأتُ

ــــــلائـــیالإنفـــــاق  أمـــــا فـــــي حالـــــة الكســـــاد فینبغـــــي أن یكـــــون، )4(..."ءاتـــــاكم ــــــم الحـــ ــــــة، ویـادیــــــصـتــالة الاقـ وفر ـ

   الضروریات فإن وفرت إنتقل إلى الكمالیات وهكذا؛

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9مرجع سابق، ص  ،مذكرة ماجستیربن عزة محمد،  – 1

  .10كردودي صبرینة، مرجع سابق، ص  – 2

  .28، 27طویرات ولید، مرجع سابق، ص  – 3

  .33سورة النساء الآیة رقم  – 4
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حیــــث أن الإنفــــاق العــــام مــــن  ،یفــــرق الفكــــر الإســــلامي بــــین الإنفــــاق العــــام والإنفــــاق الخــــاص بالزكــــاة – 3

مخصـــــص لوجـــــوه معینـــــة، بـــــل یوجـــــه هـــــو إنفـــــاق عـــــام غیـــــر ) الجزیـــــة، الخـــــراج، الفـــــيء(العامـــــة  الإیـــــرادات

ومصـــــالح الرعایـــــة بوجـــــه عـــــام، أمـــــا الإنفـــــاق الحكومـــــة  لجمیـــــع أوجـــــه الإنفـــــاق العـــــام التـــــي یتطلبهـــــا نشـــــاط

ـــــــرادات الخاصـــــــة بالزكـــــــاةال ـــــــین فـــــــي القـــــــرآن  عـــــــام مـــــــن الإی وخمـــــــس الغنـــــــائم هـــــــو إنفـــــــاق بأصـــــــناف معین

  .)1(الكریم

  :وظاهرة تزایدها النفقة العامة تقسیمات :الثالثالمطلب 

وظهـــــــرت  العامـــــــة،مـــــــع تطـــــــور دور الدولـــــــة وتـــــــدخلها فـــــــي النشـــــــاط الاقتصـــــــادي تنوعـــــــت النفقـــــــات        

ـــــى النفقـــــات التـــــي تتصـــــف بممیـــــزات ها الحاجـــــة إلـــــى تقســـــیم إلـــــى مجموعـــــات ممیـــــزة تحتـــــوي كـــــل منهـــــا عل

  .)2(مشتركة وفقا لمعاییر محددة قائمة على أسس واضحة المعالم

ى إلـــــى ازدیــــاد حجـــــم النفقــــات العامـــــة، ممــــا یتعـــــین دراســــة ظـــــاهرة تطــــور الدولـــــة وإتســــاعها أد أنكمــــا      

    .)3(العام والأسباب المؤدیة لذلك تزاید الإنفاق

  :تقسیمات النفقة العامة: الأولالفرع 

یـــــتم تقســـــیم النفقـــــات العامـــــة وتمییزهـــــا عـــــن بعضـــــها الـــــبعض إســـــتنادا إلـــــى معـــــاییر متعـــــددة وكثیـــــرة        

ستقتصـــــر هـــــذه الدراســـــة علـــــى ذكـــــر أهـــــم التقســـــیمات دون الخـــــوض كثیـــــرا فـــــي التفاصـــــیل الخاصـــــة بمزایـــــا     

  .)4(نوعوعیوب كل 

ــــات العامــــة التقســــیم :أولا  أربعــــة معــــاییر إلــــىتقســــم النفقــــات العامــــة مــــن الناحیــــة العلمیــــة  :العلمــــي للنفق

  :هي

وفقــــا لهـــذا المعیــــار تقســــم النفقـــات العامــــة إلــــى نـــوعین نفقــــات عادیــــة  :معیــــار دوریــــة النفقــــة العامــــة – 1

  .عادیةونفقات غیر 

ـــــــات        ـــــــك النفق ـــــــات ، مثـــــــلتنفـــــــق بشـــــــكل دوري ومـــــــنظم ســـــــنویا التـــــــيفالنفقـــــــات العادیـــــــة هـــــــي تل     مرتب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .28، 27طویرات ولید، مرجع سابق، ص  – 1

  .43لحسن دردوري، مرجع سابق، ص  – 2

ضــــــیف أحمــــــد، إنعكــــــاس سیاســــــة الإنفــــــاق العــــــام علــــــى النمــــــو والتشــــــغیل فــــــي الجزائــــــر، مــــــذكرة ماجســــــتیر فــــــي العلــــــوم  -3

  .، غیر منشورة17، ص 2005الاقتصادیة، جامعة شلف، 

  .13كردودي صبرینة، مرجع سابق، ص  – 4
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ــــــــــ ــــــــــات الإداری ــــــــــات الصــــــــــیانة وكــــــــــل النفق وتســــــــــمى  ،ة اللازمــــــــــة لتســــــــــییر الإدارة العامــــــــــةالمــــــــــوظفین ونفق

، وتنفــــــــــق ســــــــــنویا بفتــــــــــرات لنفقــــــــــات الاعتیادیــــــــــة أو الجاریــــــــــة، لأنهــــــــــا تتكــــــــــرر بصــــــــــورة دوریــــــــــةبا أیضــــــــــا

تكـــــــــــرار مقـــــــــــدارها ولكـــــــــــن  تكرارهـــــــــــا لا یعنـــــــــــيغیـــــــــــر أن ، ة خـــــــــــلال الفتـــــــــــرة الســـــــــــنویة للمیزانیـــــــــــةمنتظمـــــــــــ

  .)1(نوعها في كل میزانیة وفي كل سنة یعني تكرار

أي قــــــد لا ، ي تلـــــك النفقــــــات التـــــي لا تتكــــــرر بصـــــفة دوریــــــةهــــــأمـــــا النفقــــــات العامـــــة غیــــــر العادیـــــة ف      

غیــــــر منتظــــــرة  ، كمــــــا قــــــد تظهــــــر فــــــي أوقــــــاتالیــــــة فــــــي المیزانیــــــة العامــــــة للدولــــــةتبــــــرز فــــــي كــــــل ســــــنة م

ـــــة والحـــــروب كـــــالكوارث( ـــــة التوقـــــع بحجمهـــــا ویســـــتوجب  ممـــــا یصـــــعب) الطبیعی ـــــة تكمیلی رصـــــد أغلفـــــة مالی

  .)2(قتراضكالادات غیر عادیة ذ أنها غالبا ما تمول من إیرالها كلما دعت الضرورة إلى ذلك إ

ـــــزمن تلاشـــــى الحـــــد الفاصـــــل بـــــین النفقـــــ        ، إذ ات العامـــــة العادیـــــة وغیـــــر العادیـــــةلكـــــن ومـــــع مـــــرور ال

أضـــــحت تعـــــد  ،النفقـــــات التـــــي كانـــــت تعتبـــــر غیـــــر عادیـــــة مـــــن منظـــــور الفكـــــر التقلیـــــدي للمالیـــــة العامـــــةأن 

ــــــدان النامیــــــة تلجــــــأ ق المنظــــــور الحــــــدیث للمالیــــــة العامــــــةمــــــن النفقــــــات العدیــــــة وفــــــ ، علــــــى إعتبــــــار أن البل

الجدیـــــدة تتكــــــرر كــــــل  ثبالأحــــــدامــــــا أن النفقــــــات المتعلقـــــة ، كتـــــراض حتــــــى تمـــــول مشــــــاریعها التنمویـــــةللاق

  .)3(اسنة مالیة بنوعها لا بذاته

ــــاتج الــــوطني -2 ــــار الأثــــر علــــى الن ــــات العامــــة حســــب: )4(معی ــــى تقســــیم النفق  یرتكــــز هــــذا المعیــــار عل

  .تحویلیةفهي تقسم إلى نفقات حقیقیة ونفقات  ،لدخل الوطني والزیادة في الإنتاجتأثیرها على ا

ـــــك          ـــــة هـــــي تل ـــــات الحقیقی ـــــلالنفق ـــــتم بمقاب ـــــي ت ـــــات الت ـــــل الحصـــــول  ،النفق ـــــة مقاب أي تقـــــوم بهـــــا الدول

ــــى الســــلع والخــــدمات أو رؤوس أمــــوال  إنتاجیــــة، بمعنــــى آخــــر هــــذا النــــوع مــــن یــــؤدي إلــــى خلــــق إنتــــاج عل

والنفقـــــــــات  ،مثـــــــــل النفقـــــــــات الاســـــــــتثماریة الرأســـــــــمالیة ،جدیـــــــــد وزیـــــــــادة الـــــــــدخل الـــــــــوطني بشـــــــــكل مباشـــــــــر

  .ات التي تحتاجها المرافق العامةونفقات المستلزم ،ةوالصیان ،تبات والأجورالمخصصة للمر 

      مقابـــــــل، ولـــــــة دون الحصـــــــول علـــــــىأمـــــــا النفقـــــــات التحویلیـــــــة فهـــــــي تلـــــــك النفقـــــــات التـــــــي تنفقهـــــــا الد       

دعـــــم الاجتمـــــاعي و  وأمثلـــــة هـــــذا النـــــوع مـــــن النفقـــــات الأمـــــوال التـــــي تقـــــوم الدولـــــة بصـــــرفها علـــــى الضـــــمان

ــــــخ، أو الإعا..البطالــــــة ــــــات ال هــــــذا النــــــوع مــــــن  وبالتــــــاليالمؤسســــــات،  الاقتصــــــادیة لــــــبعض المنتجــــــات أون

     عبـــــارة عـــــن تحویـــــل مبـــــالغ نقدیـــــة مـــــن فئـــــة إلـــــى فئـــــة أخـــــرى فـــــي المجتمـــــع، ولا یوجـــــد مقابـــــل والنفقــــات هـــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .48، ص1999حسین مصطفى حسین، المالیة العامة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، - 1

  .126، ص 1992المالیة العامة واقتصاد السوق، الدار المصري اللبنانیة، القاهرة، ات ، اقتصادیحمدي أحمد العناني – 2

الواردات العامة، دار النهضة العربیة، طبعة أولى، بیروت،  –النفقات  –زنة ، دراسة مقارنة في المواعواضةحسن  – 3

  . 349ص  ،1978

  .213، ص2004الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، ، دار ل الاقتصاد العام المالیة العامة، أصو مدي شهاب - 4
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ـــــ مباشـــــر ولا ـــــاجی ـــــي الإنت ـــــى زیـــــادة ف ـــــوطني ؤدي إل ـــــنجم علیهـــــا، ال ـــــلا ی ـــــى إعـــــادة توزیعـــــه، ف ـــــؤدي إل  بـــــل ی

بــــل تــــؤدي إلــــى تحویــــل جــــزء مــــن  ،الســــلع والخــــدمات أو رؤوس الأمــــوال حصــــول الدولــــة علــــى مقابــــل مــــن

  .)1(دخل الطبقة الغنیة إلى الطبقة ذات الدخول المحدودة

ـــــة – 3  ـــــوظیفي للنفق ـــــار ال ـــــهیمكـــــن تقســـــیم النف: )2(معی ـــــذي تؤدی ، أي تبعـــــا قـــــة العامـــــة تبعـــــا للغـــــرض ال

ــــــ ار یــــــتم تقســــــیم النفقــــــات ، فوفــــــق هــــــذا المعیــــــى المجتمــــــع وخاصــــــة الاقتصــــــادیة منهــــــالأثارهــــــا العائــــــدة عل

  : العامة إلى

  ،الإداریة كأجور المستخدمین لتسییر الشؤونالنفقات الإداریة وهي تلك النفقات اللازمة  -

  ،میة أساسا لتحقیق التنمیة والتكافل الاجتماعییناوهي تلك الر  الاجتماعیةالنفقات  -

البنى  وتثمین الاستثمار، دفع الضروریة لتقویة النسیج الصناعي النفقات الاقتصادیة وهي تمثل النفقات - 

  .التحتیة كالطرق والري

   :إلىیمكن تقسیم النفقات العمومیة حسب معیار الشمولیة : )3(معیار الشمولیة – 4

ــــات ذات الطــــابع ا - ــــك النفق ــــة وهــــي تل ــــة أو الوطنی ــــات المركزی ــــوم بهــــا الحكومــــة المركزیــــةالنفق ــــوطني تق ، ل

  ،اد الدولة الواحدة كنفقات الدفاع، القضاء والأمنوتشمل جمیع أفر 

المحلیــــة  تتكفــــل بــــه الجماعــــات الإقلیمــــي،تلــــك النفقــــات ذات الطــــابع المحلــــي أو  النفقــــات المحلیــــة وهــــي -

  .كالبلدیات والولایات

  :)التقسیم الوضعي( التقسیم العملي للنفقات العامة  :ثانیا

یقصــــــد بالتقســــــیم العملــــــي للنفقــــــات العامــــــة مختلــــــف الممارســــــات والتطبیقــــــات العملیــــــة التــــــي تعتمــــــد        

كمـــــا یختلـــــف تقســـــیم النفقـــــات العامـــــة مـــــن  ،)4(الـــــدول بشـــــأن تنظـــــیم نفقاتهـــــا العامـــــةوتلجـــــأ إلیهـــــا مختلـــــف 

دولـــــة إلـــــى أخـــــرى وذلـــــك بـــــإختلاف فلســـــفة كـــــل دولـــــة مـــــن جهـــــة وبـــــاختلاف ظروفهـــــا التاریخیـــــة والإداریـــــة 

ــــة فــــي أنهــــا تعتمــــد علــــى تقســــیمها  ــــة علــــى التقســــیمات العلمی مــــن جهــــة أخــــرى، وتختلــــف التقســــیمات العملی

تاریخیـــــة وسیاســـــیة واقتصـــــادیة وإداریـــــة، وبالتـــــالي فـــــإن كـــــل دولـــــة تعتمـــــد  لـــــى إعتبـــــاراتللنفقـــــات العامـــــة ع

    ).5(على التقسیم الذي  یتماشى مع ظروفها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .213بق، ص مدي شهاب، مرجع سا – 1
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 ، إذ یعهـــــــدقســــــیمات الإدارات العمومیــــــة للدولــــــةویســــــتند هــــــذا التقســــــیم الإداري إلــــــى ت: التقســــــیم الإداري –أ

إذ یضــــــاف إلــــــى  ،بالنفقــــــات حســــــب القطاعــــــات الوزاریــــــة فــــــي الدولــــــة وحســــــب هیئاتهــــــا الإداریــــــة المســــــتقلة

إعتمـــــــــادات كـــــــــل وزارة مخصصـــــــــات رئاســـــــــة الدولـــــــــة ومخصصـــــــــات الســـــــــلطة التشـــــــــریعیة ومخصصـــــــــات 

ـــــات المســـــتقلة  ـــــس الدســــــتوري وغیرهـــــا مـــــن الهیئ ـــــة  )1(الأخـــــرى،المجل ـــــانون المیزانی وبعـــــد إعـــــداد مشـــــروع ق

یم لیجــــري التقســــ ،ات التــــي خصصــــت لهــــاوالتصــــویت علیـــــه مــــن البرلمــــان تعمــــد كــــل وزارة فــــي تنفیــــذ النفقــــ

  .داخـل كـل وحـدة

ي المیزانیــــــــة فـــــــ  النفقـــــــات المرصـــــــدة هـــــــذا التقســـــــیم فـــــــي المیزانیـــــــة العامـــــــةیمكـــــــن أن یضـــــــاف إلـــــــى       

ــــــا النفقــــــات الســــــنویة الملحقـــــــة ـــــــى  والحســــــابات الخاصــــــة بالخزینــــــة، وتتبــــــین هن مــــــن النفقــــــات البرامجیــــــة الت

  .)2(الاقتصادیةبغرض تطبیق مخططات وبرامج التنمیة  تتعـدى السـنة

یعتمـــــد هـــــذا التقســـــیم علـــــى تجمیـــــع نفقـــــات عـــــدة  ):حســـــب وظیفـــــة الدولـــــة ( التقســـــیم الـــــوظیفي  -ب

یعــــــة نشـــــاطها وتبعــــــا وزارات فـــــي مجموعــــــة واحـــــدة علــــــى أســـــاس دور الدولــــــة فـــــي تحمــــــل مســـــؤولیاتها وطب

  : لتحقیق أهدافها، وذلك إلى أربعة أقسام

ـــــــق هـــــــدف  -1 ـــــــى تحقی النفقـــــــات الاقتصـــــــادیة وتشـــــــمل الأمـــــــوال المخصصـــــــة للقیـــــــام بخـــــــدمات تهـــــــدف إل

 ،والإعانـــــــــات والمـــــــــنح الاقتصــــــــــادیة ،اقتصـــــــــادي ، كالاســـــــــتثمار فـــــــــي المشـــــــــاریع الاقتصـــــــــادیة المتنوعـــــــــة

  ؛)3( ....والنفقات التي تستهدف تزوید الاقتصاد القومي بالخدمات الأساسیة كالطاقة والنقل 

ـــــا فـــــي ســـــ -2 ـــــا مرموق ـــــي تحتـــــل مكان ـــــة الت ـــــات الاجتماعی ـــــةالنفق ـــــات الإنفـــــاق العـــــام للدول ویـــــزداد  ،لم أولوی

فالدولـــــــة لهـــــــا ، ذلــــــك بشـــــــكل كبیـــــــر كلمـــــــا اتجهـــــــت الدولـــــــة نحــــــو التقـــــــدم الاقتصـــــــادي والرقـــــــي الاجتمـــــــاعي

الــــدخل إمــــا فــــي شــــكل نقــــدي  مــــنح بغــــرض إعــــادة توزیــــعفهــــي تُ  ،أهــــداف متعــــددة مــــن النفقــــات الاجتماعیــــة

 المجانیـــــــة،، أو فـــــــي شـــــــكل عینـــــــي كالخـــــــدمات الطبیـــــــة والتعلیمیـــــــة ....مـــــــنح كبـــــــار الســـــــن أو العجـــــــزة ك

ــــات ــــى لأن الإعان ــــرة عــــن الأول ــــى الســــلع وتفضــــل هــــذه الأخی ــــد لا یصــــرفها مــــن إســــتفاد منهــــا عل ــــة ق  النقدی

، ...بــــــــل ینفقونهــــــــا علــــــــى ســــــــلع وخــــــــدمات ضــــــــارة كالتــــــــدخین والخمــــــــور والملاهــــــــي  ،والخــــــــدمات المفیــــــــدة

              ؛)4(الإیجابیة المستهدفة  الآثارتالي لن تتحقق الوب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ممیزا بین المؤسسات الوطنیة المستقلة  2001وقد جاء تقریر لجنة إصلاح هیاكل الدولة الصادر في جویلیة  - 1

 . المجلس الشعبي الوطني، مجلس المحاسبة، المجلس الدستوري:وهي

  .المنافسةمجلس ، مجلس النقد والقرض، للإعلامالمجلس الأعلى : والهیئات الإداریة المستقلة وهي

  .352، ص 1978 ،حسن عواضة، المالیة العامة، دار النهضة العربیة ،القاهرة - 2

، ص 2007الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، ، طبعة ادة الخطیب، أسس المالیة العامة، خالد شحأحمد زهیر شامیة – 3

113.  

  .44، ص 2005ة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، المؤسس، العامةفاطمة السویسي، المالیة  –4
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 ســــبب، و ضــــر جــــزءا كبیــــرا مــــن میزانیــــة الدولــــةالنفقــــات العســــكریة وهــــي نفقــــات تمثــــل فــــي الوقــــت الحا -3

، علـــــى إنتـــــاج الأســـــلحة وانعكاســـــه دم التكنولـــــوجيوالتقـــــ ،الدولیـــــة والداخلیـــــة الأوضـــــاعذلـــــك تصـــــاعد تـــــوتر 

لأنهــــا تجمــــد مبــــالغ مالیــــة كــــان مــــن  ،غیــــر منتجــــة اســــتهلاكیة النفقــــات أنهــــا نفقــــاتهــــذه لوالنظــــرة الســــائدة 

ــــــیس مطلقــــــا لأن أثارهــــــا النهائیــــــة ،لاقتصــــــاد بشــــــكل أكثــــــر إنتاجیــــــةا لصــــــالح اســــــتعمالهاالممكــــــن   وهــــــذا ل

ــــة ــــى كیفی ــــف عل ــــى أخــــرى حســــب الأوضــــاع الاقتصــــادیة إنفاقهــــا مــــن جهــــة تتوق  مــــن جهــــة، ومــــن دولــــة إل

  ؛)1(أخرى

النفقـــــات الإداریـــــة وهــــــي النفقـــــات المخصصـــــة لتســــــییر هیئـــــات الدولـــــة ومؤسســــــاتها وتطـــــویر الجهــــــاز  -4

، حیـــــــث أن الإنفـــــــاق علـــــــى التـــــــدریب والتأهیـــــــل ومواكبـــــــة التطـــــــور الإداري الحاصـــــــل فـــــــي البلـــــــدان الإداري

، وینـــــــدرج خدمتـــــــه علـــــــى الوجـــــــه الأكمـــــــل المتقدمـــــــة یجعـــــــل مـــــــن جهـــــــاز الدولـــــــة الإداري قـــــــادرا علـــــــى أداء

  .)2(زیز العلاقات الخارجیة مع العالمذه النفقات المخصصة للإنفاق على إستمرار تعضمن ه

وآثارهــــا فــــي مختلــــف البنــــي  إلــــى طبیعــــة النفقــــة العامــــة یســــتند تقســــیم النفقــــات :التقســــیم الاقتصــــادي – ج

ــــك ــــة، وذل ــــع إدارات الدول ــــى المهــــام والأعمــــال المتنوعــــة التــــي تقــــوم بهــــا جمی  الاقتصــــادیة، حیــــث یعتمــــد عل

ـــــي قطاعـــــات مختلفـــــة ومتعـــــددة  ـــــة ف ـــــه وظـــــائف الدول بتوزیعهـــــا حســـــب القطاعـــــات الاقتصـــــادیة، وتظهـــــر فی

للوظیفــــــة الواحــــــدة، ویرمــــــي هــــــذا التقســــــیم إلــــــى التفریــــــق بــــــین النفقــــــات الجاریــــــة والنفقــــــات الرأســــــمالیة فــــــي 

عملیــــات الوحــــدة الإداریــــة، ففــــي كــــل إدارة نجــــد نفقــــات جاریــــة ونفقــــات رأســــمالیة، كمــــا أنــــه یهــــدف لتبویــــب 

والتــــــي تتكــــــرر بشــــــكل دوري ویكــــــون ، عتهــــــا الاقتصــــــادیة إلــــــى نفقــــــات جاریــــــةطبیبحســــــب  الدولــــــة المالیــــــة

الأمــــــوال  المرافـــــق العامــــــة، ونفقـــــات رأســـــمالیة والتــــــي تخصـــــص لتكـــــوین رؤوسمنهـــــا هــــــو تســـــییر  الهـــــدف

 معرفـــــةنـــــا یتـــــیح ل العینیـــــة، والتـــــي یكـــــون الهـــــدف منهـــــا تنمیـــــة الثـــــروة الوطنیـــــة، و علیـــــه فـــــإن هـــــذا التقســـــیم

ــــاق الرأســــمالي مــــن الإر مقــــدا ــــدخلالإنف ــــاق العــــام، ویظهــــر لنــــا درجــــة ت ــــي  نف ــــة ف ــــاة الاقتصــــادیة، الدول الحی

ـــــة مـــــن أجـــــل  ـــــات العامـــــة المدرجـــــة تحـــــت التقســـــیم الاقتصـــــادي تخصصـــــها الدول و بشـــــكل عـــــام فكـــــل النفق

ــــق أهــــداف ــــات الاســــتثماریة ویكــــون الهــــدف الأ تحقی ساســــي منهــــا اقتصــــادیة بشــــكل رئیســــي، وتعــــرف بالنفق

  .)3(هو زیادة الناتج الوطني وخلق رؤوس أموال جدیدة

ــــــواردة بشــــــأن النفقــــــات العامــــــة ســــــتخلصیُ         ــــــف التقســــــیمات ال أن تنوعهــــــا  ،مــــــن خــــــلال عــــــرض مختل

دیــــد ، والــــنمط الــــذي یفــــرز معــــه العراد تحقیقــــه منهــــاوتعــــددها إنمــــا هــــو تبعــــا لطبیعتهــــا أو الغــــرض الــــذي یــــ

، والـــــذي مـــــن خلالـــــه یـــــتم الوصـــــول إلـــــى الهـــــدف الـــــذي یـــــتم الســـــعي نحـــــو العامـــــةمـــــن التقســـــیمات للنفقـــــات 

  .یقه من خلال مختلف تلك التقسیماتتحق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .47فاطمة السویسي، مرجع سابق، ص  - 1

 ،2010تلمســـان،  الاقتصـــادیة،ر فـــي العلـــوم رســـالة ماجســـتی، شـــكالیة عقلانیـــة النفقـــات العمومیـــة، إبـــن موســـى أم كلثـــوم - 2

  .غیر منشورة ،55ص

  .47، ص سابق مرجع، لحسن دردوري – 3
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           :العامةظاهرة تزاید النفقات  :الثانيالفرع 

یشــــــیر التــــــاریخ المــــــالي لمعظــــــم دول العــــــالم علــــــى إخــــــتلاف أنظمتهــــــا وطبیعــــــة هیاكلهــــــا وظروفهــــــا        

ـــــــى  ، وهـــــــي مـــــــن أهـــــــم الظـــــــواهر )1(وجـــــــود ظـــــــاهرة التزایـــــــد المطـــــــرد فـــــــي النفقـــــــات العامـــــــةالاقتصـــــــادیة إل

، بحیــــــث تعتبــــــر مــــــن الظــــــواهر العامــــــة التــــــي تمــــــس الاقتصــــــادالتــــــي إســــــتدعت إنتبــــــاه فقهــــــاء  الاقتصــــــادیة

ـــــــدول ومهمـــــــا إختلفـــــــت درجـــــــة  ،)اشـــــــتراكیةرأســـــــمالیة أو ( مهمـــــــا إختلفـــــــت أنظمتهـــــــا الاقتصـــــــادیة جمیـــــــع ال

  .)2()ودول نامیةدول متقدمة (ها تقدم

ــــادة الإنفــــاق العــــام         ــــه أن زی ــــنجم لا مــــا یجــــب الإشــــارة إلی ــــی ــــةضــــرورة البه عن ــــادة المنفعــــة الحقیقی ، زی

  .دون أن یترتب عنها منفعة حقیقیة بل قد تكون زیادة رقمیة فحسب

إلــــــى مــــــن ســــــنة زیــــــادة النفقــــــات العامــــــة هــــــي زیــــــادة مطلقــــــة وتعنــــــي إرتفــــــاع حجــــــم النفقــــــات العامــــــة       

ــــــادة والتنــــــوع عامــــــا  ،بعــــــد عــــــام أخــــــرى، ومنــــــه یمكــــــن القــــــول أن ظــــــاهرة إتجــــــاه النفقــــــات العامــــــة إلــــــى الزی

نتیجـــــــة تطـــــــور دور الدولـــــــة  وذلـــــــك الـــــــدول، یـــــــة مختلـــــــفلمال بالنســـــــبةأصـــــــبحت مـــــــن الظـــــــواهر المعروفـــــــة 

  .)3(ي الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیةوإزدیاد درجة تدخلها ف

   :تزاید النفقات العامةسرة لظاهرة النظریات المف :أولا

ـــــــــــل ســـــــــــل          ـــــــــــدیم أدوات تحلی ـــــــــــة عـــــــــــن تق ـــــــــــات الرفاهی        یمة لدراســـــــــــة تطـــــــــــوراتلقـــــــــــد عجـــــــــــزت نظری

ـــــى قو الإنفـــــاق العـــــام ـــــم اعـــــد مخالفـــــة لقواعـــــد الإنفـــــاق الخـــــاص، الـــــذي یســـــتند إل ، كمـــــا أن نظریـــــات النمـــــو ل

بمكونـــــات الاقتصـــــاد القـــــومي  ه، وعلاقتـــــالتطـــــور التـــــاریخي للنفقـــــات العامـــــة تكـــــن أكثـــــر توفیقـــــا فـــــي تفســـــیر

النمـــــو الاقتصـــــادي أهملـــــت الإنفـــــاق العـــــام وأســـــقطته مـــــن حســـــابه كلیـــــة إمـــــا  ، ففـــــي معظـــــم نظریـــــاتونمـــــوه

ـــــــاق الخـــــــاص  ـــــــا لا یخضـــــــع لقواعـــــــ الاســـــــتهلاكيبدمجـــــــه مـــــــع الإنف ـــــــرا خارجی ـــــــاره متغی ـــــــل  دأو بإعتب التحلی

  .)4(الاقتصاديوالتفسیر 

   :فاغنرنظریة تزاید نشاط الدولة أو قانون  - 1

یــــــث عــــــالج الظــــــاهرة ، ح1882قتصــــــادي الألمــــــاني فــــــاغنر ســــــنة دم هــــــذا القــــــانون مــــــن قبــــــل الاقــُــــ        

ـــــــى التطـــــــور مـــــــن منظـــــــور تـــــــاریخي، اقتصـــــــادي ومـــــــالي ، إذ أرجـــــــع التزایـــــــد فـــــــي حجـــــــم الإنفـــــــاق العـــــــام إل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  121، ص علي محمد خلیل، سلیمان أحمد اللوزي، مرجع سابق - 1

  .168، ص ود، مرجع سابقدرواسي مسع - 2

، رســـــــالة ) 2010-1991( الاقتصـــــــاد الجزائـــــــري ، العوامـــــــل المفســـــــرة لنمـــــــو الإنفـــــــاق الحكـــــــومي فـــــــي بیـــــــداري محمـــــــود –3

  .، غیر منشورة63ص  ،2014، جامعة وهران، الاقتصادیةماجستیر في العلوم 

  .34مرجع سابق، ص  ،مذكرة ماجستیربن عزة محمد،  – 4
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، ویــــــــتلخص المجتمعــــــــاتطلبــــــــات الاجتماعیــــــــة لتلــــــــك نجــــــــر عنــــــــه مــــــــن تزایــــــــد فــــــــي المتأالصــــــــناعي ومــــــــا 

فــــإن ذلــــك  ،القانون فــــي أنــــه كلمــــا حقــــق مجتمــــع مــــن المجتمعــــات معــــدلا معینــــا مــــن النمــــو الاقتصــــاديهــــذا

الإنفــــاق العـــــام بمعــــدل أكبـــــر مــــن الزیـــــادة الحاصــــلة فـــــي یــــؤدي إلــــى إتســـــاع نشــــاط الدولـــــة وبالتــــالي زیـــــادة 

لنفقـــــات العامـــــة تكـــــون أكبـــــر وبعبـــــارة أخـــــرى فـــــإن معـــــدل الزیـــــادة فـــــي ا ،نصـــــیب الفـــــرد مـــــن النـــــاتج القـــــومي

  .)1(الناتج الوطني معدل من الزیادة في

  :الشكل التالي لتوضیح قانون فاغنریمكن الإستعانة ب

  )2(قانون فاغنر لتفسیر ظاهرة تزاید النفقات العامة: 2الشكل البیاني رقم 

  

 

 متوسط نصیب الفرد  ج  ق  

 من النفقات الحقیقیة    

   ف  

        

    م      أ    ب          

  متوسط  الدخل الحقیقي للفرد                

  

النقطــــــة ف فــــــي الشــــــكل تمثــــــل العلاقــــــة بــــــین متوســـــــط الــــــدخل الحقیقــــــي للفــــــرد ومتوســــــط الفــــــرد مـــــــن     

هـــــذه العلاقـــــة بعـــــد فتـــــرة ) ق(بینمـــــا تمثـــــل النقطـــــة  ،)ن(النفقـــــات الحقیقیـــــة فـــــي ســـــنة معینـــــة ولـــــتكن الســـــنة 

  .)4+ ن (ن السنةمعینة ولتك

) 4+ ن (ت خــــــلال الســــــنة وأصــــــبح، م أ/لاقــــــة بــــــین المتغیــــــرین كانــــــت م دمــــــن الشــــــكل أن الع یتضــــــح    

أي متوســـــــــط الفـــــــــرد مـــــــــن النفقـــــــــات ، أ ب>د ج    وكمـــــــــا هـــــــــو واضـــــــــح للعیـــــــــان أن المســـــــــافة ب،م /م ج 

  .الحقیقیة یزید بنسبة أكبر من نسبة زیادة متوسط الفرد من الدخل الحقیقي

  :)3(بین ثلاثة وظائف للدولةفرق فاغنر في هذا الخصوص        

العامــــــة فــــــي  وقــــــد أرجــــــع تزایــــــد النفقــــــات ،والمتمثلــــــة فــــــي الــــــدفاع والأمــــــن والعدالــــــة :التقلیدیــــــةالوظیفــــــة  – أ

ــــــة ــــــة الإدارة مــــــن ناحی ــــــى مركزی ــــــة إل ــــــى إتجــــــاه الدول ــــــك إل ــــــى التوســــــع فــــــيو  ،ذل ــــــد  إل إســــــتخدام الآلات وتعق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .42بن نوار بومدین، مرجع سابق، ص  – 1

  .45ص ، 1995، مكتبة عین شمس، مصر، دراسة تحلیلیة ،المالیة العامة لطفي،علي  - 2

  .38، ص مرجع سابق ،مذكرة ماجستیربن عزة محمد،  – 3
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  .الحیاة الاقتصادیة من ناحیة أخرى

ـــــــة – ب ـــــــي و إمكانیـــــــة الأخـــــــذ بنظـــــــام : الوظیفـــــــة الإنتاجی ـــــــدم الفن ـــــــد التق ـــــــدلا مـــــــن فمـــــــع تزای المؤسســـــــات ب

  .العامة نتیجة للوظیفة الإنتاجیة ، تتزاید النفقاتشركات المساهمة

ــــة الاجتماعیــــة –ج ــــي القضــــاء علــــى : الوظیف ــــى الرغبــــة الملحــــة ف ــــث أن تزایــــد النفقــــات العامــــة راجــــع إل حی

الفئـــــات مـــــن الاحتكـــــارات التـــــي تـــــؤدي إلـــــى عـــــدم الاســـــتقرار الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي وعـــــدم إســـــتفادة كـــــل 

  .نتائج النمو الاقتصادي

   :)1(ت أهمهالقد وجهت لهذا القانون مجموعة من الانتقادا      

ولكـــــن هنـــــاك  ،رئیســـــیة بـــــین العوامـــــل الاقتصـــــادیة وزیـــــادة النفقـــــات العامـــــةالســـــببیة اللعلاقـــــة اإظهـــــار  – 1

  ؛مثلا والاجتماعیةمنها السیاسیة عوامل عدیدة تؤثر في النفقات العامة 

ـــــد أوضـــــحت دراســـــات متـــــأخرة  وإن لـــــم تســـــلم هـــــي الأخـــــرى مـــــن الانتقـــــادات – 2  تحلیـــــلمـــــن خـــــلال  ،لق

ــــــة ــــــدول معین ــــــادة فــــــي النفقــــــات العامــــــة تختلــــــف حســــــب  ،لــــــبعض الإحصــــــائیات ل مرحــــــل أن معــــــدلات الزی

، وتـــــزداد تلـــــك المعـــــدلات خـــــلال إرتفـــــاع مســـــتوى المعیشـــــة ولكنهـــــا تـــــنخفض النمـــــو التـــــي تمـــــر بهـــــا الدولـــــة

  ؛بعد مستوى معین

وإنمــــــا  ،ذلــــــك دراســــــة بیكــــــوك و ویزمــــــان ونفــــــت التزایــــــد المســــــتمر فــــــي النفقــــــات العامــــــة بعــــــدجــــــاءت  - 3

  .والحروب فقطخلال الأزمات 

والـــــذي یؤكـــــد  ،التســـــلیم بصـــــحة قـــــانون فـــــاغنر لا یســـــقط التوجـــــه الكنـــــزي لسیاســـــات الاقتصـــــاد الكلـــــي     

ــــومي بخــــلاف اتجــــ ــــى النــــاتج الق ــــة الســــببیة مــــن الإنفــــاق الحكــــومي إل ــــى اتجــــاه العلاق اه العلاقــــة الســــببیة عل

ــــاغنر ــــانون ف ــــز لق ــــة كین ــــة فــــاغنر وعلاق ــــرزت عــــدة دراســــات أن علاق ــــاعلان معــــا فــــي ، إذ أب یتواجــــدان ویتف

  .)2(هي إلا إستثناء حادیة الإتجاه ماوأن العلاقة السببیة الأ ،الاقتصاد

  ):  Peacock and Wiseman(فرضیة بیكوك و وایزمان  – 2

ـــــذان اشـــــتغلا كمدرســـــین فـــــي مد      ـــــل الأســـــتاذان اللّ ـــــدن للاقتصـــــاد قـــــدمت هـــــذه الفرضـــــیة مـــــن قب رســـــة لن

 1955خـــــلال الفتـــــرة  قامـــــا بدراســـــة الإنفـــــاق العـــــام فـــــي المملكـــــة المتحـــــدة، حیـــــث 1961وكـــــان ذلـــــك ســـــنة 

    أنَ و  ،)3(إلــــــى نتیجــــــة مفادهــــــا أن النفقــــــات العامــــــة فــــــي تزایــــــدها تأخــــــذ شــــــكل قفــــــزات، وتوصــــــلا 1980 –

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .38مرجع سابق، ص ،مذكرة ماجستیربن عزة محمد،  – 1

د دولیـــــة، شـــــواه، والنمـــــو الاقتصـــــادي فـــــي قـــــانون فـــــاغنر، العلاقـــــة بـــــین الإنفـــــاق الحكـــــومي حمـــــد بـــــن محمـــــد أل الشـــــیخ – 2

  .157، ص 2002، السعودیة، 14مجلة جامعة الملك سعود، العدد 

  .59بودخدخ كریم، مرجع سابق، ص  – 3
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، إذ یمكـــــن الاســـــتعانة بالشـــــكل البیـــــاني )1(عبـــــر الـــــزمن یشـــــبه الهضـــــبة التـــــي تنتابهـــــا الإرتفاعـــــات اتطورهـــــ

  : وایزمان لي لتوضیح فرضیة بیكوك و التا

  .)2(لتفسیر ظاهرة تزاید النفقات العامة كوك و وایزمانیقانون ب:  03الشكل البیاني رقم 

   

  G / PNB  

  P – w     D      نسبة النفقات العامة  

  إلى الناتج الوطني    هضبة الإنفاق   

  الجدیدة  

  CـــــــــــــــــــــــBــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــA    

  حدوت إضطربات      

    T  الزمن     

  

، إذ نلاحــــــظ امــــــة إلــــــى النــــــاتج الــــــوطني عبــــــر الــــــزمنتطــــــور نســــــبة النفقــــــات الع) P–W( یمثــــــل المنحنــــــى 

  Aمــــــن خــــــلال الشـــــــكل أن الاضــــــطرابات الاجتماعیـــــــة تــــــؤدي لإرتفــــــاع هـــــــذه النســــــبة إلـــــــى غایــــــة النقطـــــــة 

     Bإلــــى النــــاتج الــــوطني مــــن النقطــــة ومــــن المفتــــرض أن تســــیر نســــبة النفقــــات العامــــة  ،بفعــــل أثــــر الإزاحــــة

ـــــكCإلـــــى النقطـــــة  ـــــیش حـــــال دون ذل ـــــر التركیـــــز والتفت ـــــك النســـــبة  ،، إلا أن تـــــدخل كـــــل مـــــن أث فارتفعـــــت تل

  .Dإلى غایة النقطة 

  : )3(یرجع كل هذا لثلاث عوامل هي  

وهـــــــو الـــــــذي یتولـــــــد مـــــــن رغبـــــــة الســـــــلطات العمومیـــــــة فـــــــي التعجیـــــــل بعملیـــــــة التنمیـــــــة : أثـــــــر التركیـــــــز – 1

  .صادیة و تحقیق التوازن الاقتصاديالاقت

والمقصـــــود بـــــه إزاحـــــة الإنفـــــاق العـــــام المرتفـــــع والإیـــــرادات الضـــــریبیة المرتفعـــــة للإنفـــــاق : أثـــــر الإزاحـــــة – 2

العـــــــام المـــــــنخفض والإیـــــــرادات الضـــــــریبیة المنخفضـــــــة ، ویحـــــــدث هـــــــذا نتیجـــــــة الاضـــــــطرابات الاجتماعیـــــــة 

الي زیـــــادة الإیـــــرادات مـــــن الضـــــرائب ، لكـــــن و مـــــع مـــــرور التـــــي تتطلـــــب الزیـــــادة فـــــي الإنفـــــاق العـــــام وبالتـــــ

ــــى تحمــــل  ــــادرا عل ــــر ق ــــى نصــــابها الأول لأن المجتمــــع أصــــبح غی ــــات العامــــة إل ــــك النفق   الأزمنــــة لا تعــــود تل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

 الموازنــــــــة و أثارهــــــــا الاقتصــــــــادیة، دراســــــــة لظــــــــاهرة عجــــــــز مــــــــة والفقــــــــراء والإنفــــــــاق العــــــــام، الحكو عبــــــــد الــــــــرزاق فــــــــارس –1

  .31، ص1979 بیروت، أولى،طبعة  ة،العربی، مركز دراسات الوحدة والاجتماعیة في البلدان العربیة

  .125، ص علي لطفي، مرجع سابق - 2

  .124سلیمان أحمد اللوزي، مرجع سابق، ص  ،محمد خلیل - 3
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بقـــــى الإنفــــــاق العــــــام فــــــي لمرتفعــــــة إذن یالعـــــبء الضــــــریبي أكثــــــر مـــــن الســــــابق وبالتــــــالي تمویـــــل النفقــــــات ا

  .مستوى أعلى

وینــــتج هـــــذا الأثــــر نتیجــــة ظهـــــور نشــــاطات وحاجــــات جدیــــدة تـــــدفع بالدولــــة إلــــى رفـــــع : أثــــر التفتــــیش – 3

  .اعیة لأفراد المجتمع مهما تزایدتنفقاتها العامة بحكم أنها مجبرة على القبول بالحاجات الجم

                        :أسباب تزاید النفقات العامة :ثانیا

ـــــات       ـــــد النفق ـــــین نـــــوعین مـــــن أشـــــكال تزای ـــــز ب ـــــادة  العامـــــة،یمكـــــن التمیی ـــــي زی ـــــد الظـــــاهري مـــــا یعن التزای

ـــــة  ـــــادة المنفعـــــة المترتب ـــــات العامـــــة دون زی ـــــة لنمـــــو  عنهـــــا،النفق ـــــادة المنفعـــــة المقابل ـــــد الحقیقـــــي أي زی والتزای

  .تمیزه عن الأخره الأشكال أسباب كما أن لكل من هذ العام،الإنفاق 

ـــالســـباب الأ -1 ـــات العامـــةا ة لتزایـــدظاهری ـــدول فـــي ظـــل هـــذا النـــوع مـــن: )1(لنفق ـــادة رصـــد  تشـــهد ال الزی

 ،خـــــدمات جدیــــدة إضـــــافیة مبــــالغ مالیــــة ضـــــخمة بغــــرض إنفاقهــــا دون أن ترافـــــق تلــــك الزیـــــادة فــــي النفقــــات

للنفقــــات العامــــة بأنــــه تزایــــد الإرتفــــاع الظــــاهري  ، كمــــا یعــــرفنــــي ثبــــات مســــتوى الخــــدمات أو تراجعــــهمــــا یع

الســـــــلع والخـــــــدمات  مــــــنیقابلــــــه زیـــــــادة فــــــي نصـــــــیب الفـــــــرد  الأرقــــــام المعبـــــــرة عــــــن الإنفـــــــاق العـــــــام دون أن

  :ما یلي ومن أهم أسباب الزیادة الظاهریة، لإشباع حاجاته العامة

ــــــود –أ  ــــــة النق ــــــاض قیم ــــــة: )2(إنخف ــــــى نظــــــام التغطی ــــــدول عل ــــــت ال      انتشــــــرت هــــــذه الظــــــاهرة بعــــــدما تخل

ـــــة تـــــنخفض الكامـــــل ـــــالقوة الشـــــرائیة لقیمـــــة العمل ـــــع نســـــب التضـــــخم، وهـــــو مـــــا ، ف ـــــر عنـــــدما ترتف بشـــــكل كبی

ـــــــة صـــــــرف مبـــــــالغ إضـــــــافیة مـــــــن أجـــــــل المحافظـــــــة  ـــــــى یســـــــتدعي مـــــــن الدول نفـــــــس القـــــــدر مـــــــن الســـــــلع عل

   .والخدمات التي كانت تقدمها للأفراد قبل انخفاض قیمة النقود

ــــو  كمــــا      ــــد  ،ســــببه هــــو ارتفــــاع الأســــعارحظ أن انخفــــاض القــــدرة الشــــرائیة ل ــــة تزی ــــك مــــا یجعــــل الدول وذل

وهنــــا یتبــــین لنــــا ، مــــن إنفاقهــــا علــــى نفــــس حجــــم الســــلع والخــــدمات كلمــــا انخفضــــت القیمــــة الحقیقیــــة للنقــــود

 أن الزیــــادة لیســــت زیــــادة حقیقیــــة بــــل زیــــادة ظاهریــــة ســــببها هــــو انخفــــاض وتــــدهور القیمــــة الحقیقــــة للنقــــود،

ـــــاض القـــــوةیُ ومنـــــه  ـــــى  لاحـــــظ أن انخف الشـــــرائیة للنقـــــود نتیجـــــة لارتفـــــاع أســـــعار الســـــلع والخـــــدمات یـــــؤدي إل

ــــادة عــــدد الوحــــدات النقدیــــة التــــي تــــدفعها الدولــــة للحصــــول علــــى الســــلع والخــــدمات اللازمــــة لهــــا حتــــى  ،زی

ومنـــــه لا  ،مین نفـــــس الكمیــــات مـــــن الخــــدمات والســــلع التـــــي كانــــت تشـــــتریها ســــابقاأولــــو اقتصــــرت علـــــى تــــ

  .)3(ق العام زیادة حقیقیةتعتبر الزیادة في الإنفا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .53، ص ف الخشالي، مرجع سابق، منجد عبد الطینوزاد عبد الرحمن الهیتي -1

  .48لحسن دردوري، مرجع سابق، ص – 2

  .65، ص 2003زینب حسین عوض االله، مبادئ المالیة العامة، دار الفتح للنشر، القاهرة،  – 3
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ـــــادة عـــــدد  –ب  ـــــدول وزی ـــــیم ال  قـــــد تكـــــون الزیـــــادة الظاهریـــــة فـــــي النفقـــــات العامـــــة: الســـــكانإتســـــاع إقل

ـــــة ـــــیم الدول ـــــادة مســـــاحة إقل ـــــد مـــــن مردهـــــا زی ـــــى بعـــــض المنـــــاطق یزی ـــــة لســـــیادتها عل ، إذ أن إســـــترجاع الدول

ممــــــا یتطلــــــب مــــــن الدولــــــة الرفــــــع مــــــن نفقاتهــــــا العامــــــة لتشــــــمل ســــــكان المســــــاحة الإقلیمیــــــة  ،عـــــدد الســــــكان

ــــــدة ــــــ ،الجدی ــــــي متوســــــط نصــــــیب الف ــــــادة ف ــــــات العامــــــةلكــــــن دون أي زی ــــــر الهیكــــــل رد مــــــن النفق ، كمــــــا یعتب

، إذ أن إرتفــــاع عـــــدد الأطفـــــال زیـــــادة النفقــــات العامـــــة بشــــكل ظـــــاهريالســــكاني مـــــن العوامــــل المؤدیـــــة إلــــى 

ـــ ـــیمفـــي ســـن التعل ـــى زیـــادة نفقـــات التعل أن إرتفـــاع عـــدد كبـــار الســـن فـــي المجتمـــع یزیـــد مـــن  ا، كمـــیم یقـــود إل

لهـــــذا فـــــإن زیـــــادة عـــــدد الســـــكان وتنـــــوع الهیكـــــل الســـــكاني  ،والاجتماعیـــــةیلة نفقـــــات الرعایـــــة الصـــــحیة حصـــــ

  .)1(ادة النفقات العامة زیادة ظاهریةیمتصان أي زیادة في النفقات العامة بشكل یجعل من زی

أدى إخـــــتلاف طریقـــــة القیـــــد فـــــي الحســـــابات بســـــبب التغیـــــرات المســـــتمرة : تغیـــــر الطـــــرق المحاســـــبیة –ج 

، إذ تـــــم الإنتقــــــال مـــــن قواعـــــد المیزانیـــــة الصــــــافیة التـــــي تســـــتند علــــــى إلـــــى زیـــــادة النفقـــــات العامــــــة ظاهریـــــا

كقاعـــــــدة  ،العامـــــــة للدولـــــــة الحـــــــق فـــــــي إجـــــــراء المقاصـــــــة بـــــــین الإیـــــــرادات والنفقـــــــات إلـــــــى قواعـــــــد المیزانیـــــــة

ــــة دون إجــــراء ال ــــرادات والنفقــــات الكلی وهــــو مــــا إنعكــــس ، مقاصــــة بینهمــــاالشــــمولیة التــــي تقتضــــي تقییــــد الإی

  .)2(على حجم النفقات العامة التي باتت تعرف تزایدا وإرتفاعا من سنة لأخرى

  :الحقیقیة لتزاید النفقات العامة الأسباب :2

ـــــد             هـــــي تلـــــك الأســـــباب التـــــي تـــــؤدي إلـــــى زیـــــادة فعلیـــــة فـــــي القیمـــــة الحقیقیـــــة للنفقـــــات العامـــــة فـــــي بل

وبمعنــــــى أخــــــر زیــــــادة النفقــــــات العامــــــة النــــــاجم عــــــن زیــــــادة  ،تغیــــــر معــــــین إذا بقــــــي ســــــكانه ومســــــاحته دون

، أي تلـــــك الزیـــــادة التـــــي یمكـــــن الدولـــــة فـــــي إشـــــباع الحاجـــــات العامـــــة الســـــلع والخـــــدمات التـــــي تنفـــــق علیهـــــا

أن تــــــنجم عــــــن التوســــــع فــــــي الإنفــــــاق العــــــام لإشــــــباع الحاجــــــات العامــــــة الســــــابقة وإشــــــباع حاجــــــات عامــــــة 

  : قیة في النفقات العامة في ما یليادة الحقی، وتكمن أسباب الزی)3(جدیدة أو كلیهما

ــــــي النفقــــــات : الأســــــباب الاقتصــــــادیة -أ ــــــد ف إن مــــــن أهــــــم الأســــــباب الاقتصــــــادیة المفســــــرة لظــــــاهرة التزای

زیــــــادة الــــــدخل القــــــومي، والتوســــــع فــــــي المشــــــروعات العامــــــة، وعــــــلاج التقلبــــــات التــــــي تطــــــرأ علــــــى  العامــــــة

فزیـــــــادة الـــــــدخل القـــــــومي تســـــــمح للدولـــــــة فـــــــي العصـــــــر ، خاصـــــــة فـــــــي حالـــــــة الكســـــــاد الاقتصـــــــادي النشـــــــاط

الزیـــــادة فــــــي مقـــــدار مـــــا تقتطعـــــه منــــــه فـــــي صـــــورة تكـــــالیف أو أعبــــــاء عامـــــة مـــــن ضــــــرائب  الحـــــدیث مـــــن

 ،المتاحــــة الدولــــة علــــى زیــــادة إنفاقهــــا علــــى مختلــــف الوجــــوه وعــــادة مــــا تحفــــز هــــذه المــــوارد ورســــوم وغیرهــــا،

 ابه یــــؤدي إلــــى زیــــادة النفقــــات العامــــة، ســــواء فــــيالتنــــافس الاقتصــــادي الــــدولي مهمــــا كانــــت أســــبكمــــا أن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .61بودخدخ كریم، مرجع سابق، ص - 1

  .34، ص مرجع سابق، زكاري محمد – 2

  .19، ص 1990، العامة، دار المستقبل للنشر والتوزیع، عمان مصطفى حسین سلمان، المالیة – 3
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ـــــــى التصـــــــدیر، ومنافســـــــة المشـــــــروعاتا صـــــــورة إعانـــــــات اقتصـــــــادیة للمشـــــــروعات ـــــــة لتشـــــــجیعها عل  لوطنی

 الأجنبیـــــــة فـــــــي الأســـــــواق الدولیـــــــة، أو فـــــــي صـــــــورة إعانـــــــات للإنتـــــــاج لتمكـــــــین المشـــــــروعات الوطنیـــــــة مـــــــن

  .)1(الأجنبیة في الأسواق الوطنیةالصمود والوقوف في وجه المنافسة 

   :)2(تتمثل الأسباب الاجتماعیة لنمو الإنفاق العام في النقاط التالیة: الأسباب الاجتماعیة – ب

 ....................،تزایــــد الهجــــرة للمــــدن وخلــــق أحیــــاء فقیــــرة فیهــــا بحاجــــة لبــــرامج مســــاعدات حكومیــــة -

  ،زیادة الوعي الاجتماعي أدى إلى الحاجة إلى تطویر الخدمات التعلیمیة والصحیة والاجتماعیة -

مات الأساســـــــیة بهـــــــدف تحقیـــــــق أدى تطـــــــور دور الدولـــــــة إلـــــــى تعـــــــدد وظائفهـــــــا، وقیامهـــــــا بتقـــــــدیم الخـــــــد -

  .الاجتماعیة ورفع معدلات النمو الاقتصادي التنمیة

یكــــون الســــبب الفعــــال فــــي ظــــاهرة تزایــــد الإنفــــاق العــــام هــــو كمــــا یمكــــن أن  :)3(الأســــباب السیاســــیة – ج

ــــة وفلســــفتها السیاســــیة تطــــور ــــة الدول ــــوق الأساســــیة والحریــــات  ،إیدیولوجی ــــادئ الحق خاصــــة بعــــد إنتشــــار مب

فأصــــــبحت الدولــــــة تأخــــــذ علــــــى كاهلهــــــا تلبیــــــة مطالــــــب  ،العامــــــة وبــــــاقي المبــــــادئ والشــــــعارات الدیمقراطیــــــة

كمــــــا عمــــــدت الدولــــــة إلــــــى الــــــدخول فــــــي  ،رومــــــة ومحــــــدودة الــــــدخلة الفئــــــات المحخاصـــــــ ،فئــــــات المجتمــــــع

    لمســــــایرة التطـــــــورات  والاجتماعیــــــة الاقتصــــــادیةمعتـــــــرك الإســـــــتثمارات العامـــــــة والإكثــــــار مــــــن المشــــــروعات 

  .مواطنیهاالحاصـلة ولتلبیـة رغبـات 

المحلــــــــي  كمـــــــا كـــــــان الإقـــــــرار لمبـــــــدأ مســـــــؤولیة الدولـــــــة عـــــــن أعوانهـــــــا وعـــــــن هیئاتهـــــــا أمـــــــام القضـــــــاء     

ضـــــف  ،ا قـــــد یفـــــرض أو یحكـــــم بـــــه علـــــى الدولـــــةالـــــدولي الزیـــــادة فـــــي الإنفـــــاق العـــــام لمواجهـــــة مـــــ والقضــــــاء

كـــــــل هـــــــذا أدى إلـــــــى  ،شـــــــار المنظمـــــــات الدولیـــــــة والإقلیمیـــــــةالبعثـــــــات الدبلوماســـــــیة وإنت إلـــــــى هــــــــذا إتســــــــاع

  . العامة الزیادة في حجـم النفقـات

ـــــة       ـــــر الحـــــروب خاصـــــة فـــــي الآون ـــــة المعـــــدات والأســـــلحة الإســــــتراتیجیة الســــــببتعتب ـــــرة مـــــع تكلف  الأخی

ــــالغ الأهمیــــة فــــي ظــــاهرة الزیــــادة وأصــــبح الإنفــــاق الحكــــومي خوفــــا مــــن الحــــروب أو نتیجـــــة لهـــــا أمـــــر  ،الب

ــــه لا ــــات  ،منــــاص من ــــى نفق ــــة عل ـــــة كمــــا أن، تكــــاد تكــــون منعدمــــة الإنفــــاق العســــكريخاصــــة أن الرقاب  نهای

لإنفـــــــاق بـــــــل هـــــــو البدایـــــــة الحقیقیـــــــة لـــــــه لبقـــــــاء حـــــــالات التـــــــوتر وحـــــــالات الا یعنـــــــي إنخفـــــــاض  الحــــــــروب

  .الإستعداد لنشوب الحروب من جدید

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علــــــي ســــــیف علــــــي المزروعــــــي، أثــــــر الإنفــــــاق العــــــام فــــــي النــــــاتج المحلــــــي الإجمــــــالي، مجلــــــة جامعــــــة دمشــــــق للعلــــــوم  – 1

  .618، ص 2012، العدد الأول، 28الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

  .16مقراني حمید، مرجع سابق، ص - 2

  .39ص، بن داود براهیم، مرجع لسابق – 3
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  ..................:هماكز هذه الأسباب في أمرین هامین و تتر  :الأسباب المالیة - د

ــــــروض - ــــــى الق ــــــدول إل ــــــرة لجــــــوء ال ــــــى كث ــــــي العصــــــر الحــــــدیث ممــــــا أدى إل ــــــراض ف العامــــــة  ســــــهولة الاقت

ـــــة عجـــــز إیرادا ـــــى مـــــا یلزمهـــــا لتغطی ـــــه زیـــــادة فـــــيتهـــــللحصـــــول عل الإنفـــــاق العـــــام، لأن  ا، ممـــــا یترتـــــب علی

  ؛)1(الفوائد المترتبة عنها أیضاالدین تستلزم دفع الأقساط و خدمة 

وجــــود فــــائض فــــي الإیــــرادات العامــــة، ممــــا یــــؤدي إلــــى تشــــجیع الحكومــــة علــــى إنفاقــــه، ســــواءا فــــي أوجــــه  -

  .)2( إنفاق ضروریة أو غیر ضروریة

ــــة – ه ــــة وتوســــعها فــــي خــــدماتها العامــــةمــــوازاة مــــع تطــــور دور ا: الأســــباب الإداری زادت عــــدد ، فقــــد لدول

، إضــــــافة إلــــــى التخصــــــص وتقســــــیم العمــــــل ممــــــا یزیــــــد المصــــــالح الإداریــــــة الحكومیــــــةالــــــوزارات والهیئــــــات و 

، كمـــــــا أن إســـــــتخدام الأســـــــالیب الإداریـــــــة الحدیثـــــــة بهـــــــدف وظفین فـــــــي الجهـــــــاز الإدارة الحكـــــــوميمـــــــن المـــــــ

  .)3(من حجم النفقات العامة بشكل عام ، كل ذلك یزیدفع كفاءة أداء الإدارات وموظفیهار 

  وعلاقتها بالنمو الاقتصادي أثار النفقات العامة :الرابعالمطلب 

ــــــــة، ســــــــواء الاقتصــــــــ        ــــــــاة فــــــــي الدول ــــــــاحي الحی ــــــــع من ــــــــى جمی ــــــــارز عل ــــــــر ب ادیة، للنفقــــــــات العامــــــــة أث

  .یختلف هذا الأثر من دولة إلى أخرىالاجتماعیة أو السیاسیة، و 

ـــــة  إن      ـــــائج المترتب ـــــة النت ـــــار هـــــو معرف ـــــاق العـــــام  عـــــنالهـــــدف مـــــن دراســـــة هـــــذه الآث ـــــر حجـــــم الإنف تغی

معرفــــة هـــــذه ف .مـــــن ثــــم علــــى مســــتوى النشـــــاط الاقتصــــادي ككــــللمتغیــــرات الاقتصــــادیة الرئیســــیة، و علــــى ا

ـــــة، حیـــــث أ ـــــلأداة نهـــــالآثـــــار تعتبـــــر مهمـــــة جـــــدا لواضـــــع السیاســـــة المالی ا تمكنـــــه مـــــن الاختیـــــار المناســـــب ل

إذ متـــــى عُـــــرف الأثـــــر الـــــذي  ،مســـــطرتـــــي یواجههـــــا أو لتحقیـــــق هـــــدف معـــــین و اللازمـــــة لعـــــلاج المشـــــكلة ال

، أمكــــن إتخــــاذ هــــذا الإنفــــاق كوســــیلة لتحقیــــق الأثــــر، خاصــــة ققــــه نفقــــة معینــــة فــــي ظــــل ظــــروف معینــــةتح

   .)4(إذا ما أٌعتبر هذا الأخیر هدف من أهداف السیاسة الاقتصادیة

ـــــرات الاق      ـــــوطني، مســـــتوى إن أهـــــم المتغی ـــــاتج ال ـــــاق العـــــام هـــــي الن ـــــأثر بمســـــتوى الإنف ـــــي تت تصـــــادیة الت

توزیـــــع الـــــدخل بـــــین لادخـــــار الكلـــــي، الاســـــتثمار الكلــــي و التشــــغیل، مســـــتوى الأســـــعار، الاســـــتهلاك الكلــــي، ا

  .)5(أفراد المجتمع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .18مقراني حمید، مرجع سابق، ص  – 1

  .69سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق،  – 2

 .63بودخدخ كریم، مرجع سابق، ص  – 3

  .119محمد عباس محرزي، مرجع سابق، ص  -4
محمـــــــود حســـــــین الـــــــوادي، زكریـــــــا أحمـــــــد عـــــــزام، مبـــــــادئ المالیـــــــة العامـــــــة، دار المســـــــیرة للنشـــــــر والتوزیـــــــع والطباعـــــــة،  – 5

  .143، ص 2007عمان، الطبعة الأولى، 
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  :ةـــــــامـــــــــالعـات ــقـــــــنفـــــار الـــــــــــــــــأث: الأولالفرع 

فـــــي  الآثـــــارللنفقـــــات العامـــــة أثـــــار متعـــــددة فـــــي مختلـــــف المیـــــادین، ولتوضـــــیحها یتعـــــین دراســـــة هاتـــــه      

                                                 ..... .وفي الاقتصادالإسلام 

  : النفقات العامة في الإسلامأثار  :أولا

  :مستویاتثلاث في النفقات العامة في الإسلام  تتمثل أثار   

إعـــــادة توزیـــــع الـــــدخل بـــــین أفـــــراد المجتمـــــع  إلـــــىإن الإنفـــــاق العـــــام فـــــي الإســـــلام یهـــــدف : المســـــتوى الأول

ــــوفیر الضــــمان ل ــــر الاجتمــــاعيت ــــة الفق ــــق هــــذا مــــن خــــلال فریضــــة الزكــــاة، ومحارب ــــث أن، ویتحق إنفــــاق  حی

ویترتـــــب علـــــى ذلـــــك أنـــــه ، والـــــدخل وإتاحـــــة فـــــرص عمـــــل جدیـــــدةاتج حصـــــیلة الزكـــــاة تـــــؤدي إلـــــى زیـــــادة النـــــ

والثانیــــة تتعلــــق  ،یمكــــن النظــــر إلــــى ضــــریبة الزكــــاة مــــن زاویتــــین الأولــــى أنهــــا إقتطــــاع مــــن دخــــول الأغنیــــاء

ـــــــراء والمســـــــاكین و  ـــــــى المســـــــتحقین ومـــــــنهم الفق ـــــــاق هـــــــذا الإقتطـــــــاع عل ـــــــن بإنف ـــــــاب والغـــــــارمین واب ـــــــي الرق ف

  .)1(السبیل

ــــي الإســــلام مــــن خــــلال مســــیالستســــاهم : المســــتوى الثــــاني ــــة ف لة الضــــمان الاجتمــــاعي فــــي أاســــة الإنفاقی

   العمـــــل  ســـــاعد الدولـــــة فئـــــة القـــــادرین بـــــدنیا وفكریـــــا علـــــىتن ألـــــك بـــــذو  ،زیـــــادة نمـــــو الـــــدخل والإنتـــــاج الكلـــــي

وبالتــــالي فــــي  ،، ممــــا ســــوف یمكــــنهم مــــن المســــاهمة فــــي العمــــل والإنتــــاجمــــن خــــلال تــــوفیر لفــــرص العمــــل

یشــــــتهم مــــــن خــــــلال العمــــــل وضــــــمانها لمع عــــــن، كمــــــا أن مســــــاعدة الدولــــــة لفئــــــة العــــــاجزین زیــــــادة الــــــدخل

وبالتــــالي تحریــــك الطلــــب الفعــــال وتحریــــك عجلــــة  ،یســــاهم أیضــــا فــــي زیــــادة الــــدخول تــــوفیر وســــائل العــــیش

  .)2(النشاط الاقتصادي

ـــــث إلـــــى رفـــــع إن الإســـــلام فـــــي مكافحتـــــه للفقـــــر لا یهـــــدف مـــــن خـــــلال النفقـــــات التحولیـــــة : المســـــتوى الثال

ـــــي توا ـــــة فحســـــببعـــــض المصـــــاعب الت ـــــه الیومی ـــــي حیات ـــــر ف ـــــوفیر وســـــائل جـــــه الفقی ـــــى ت ، وإنمـــــا یعمـــــل عل

، لنــــاتج الاجتمــــاعي للثــــروةالعمــــل والإنتــــاج للقــــادرین علــــى العمــــل وتحویلــــه إلــــى عامــــل منــــتج مســــاهم فــــي ا

  .)3(تالي القضاء على المشكلة جذریاالوب

ك فـــــي مجـــــال مكافحـــــة البطالـــــة وذلـــــكمـــــا أن الاقتصـــــاد الإســـــلامي یعمـــــل علـــــى توجیـــــه النفقـــــات العامـــــة    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص 2010محمــود حســین الــوادي، حســین محمــد ســمحان، المالیــة العامــة مــن منظــور إســلامي، دار الصــفاء، عمــان،  – 1

158.  

، كلیـة الإدارة والاقتصـاد، 20ربیع قاسم، جواد كاظم، سیاسة الإنفاق العـام فـي الإسـلام، مجلـة العلـوم الاقتصـادیة، العـدد  – 2

        .41، ص 2008جامعة البصرة، العراق، 

  .45كردودي صبرینة، مرجع السابق، ص  – 3
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            خــــــلال دعــــــم بعــــــضتحفیــــــز النشــــــاط الاقتصــــــادي مــــــن  هــــــدفها، فهــــــو یمتلــــــك أحســــــن إســــــتراتیجیة والفقــــــر

النشــــــاطات والمشــــــاریع المتعثــــــرة فـــــــي عملهــــــا إیمانــــــا بــــــالفكرة الإســـــــلامیة القائلــــــة بــــــأن تعطیــــــل أي مرفـــــــق 

  .)1(الإلهیةاقتصادي عن العمل هو بمثابة كفران بالنعمة 

  :لآثار الاقتصادیة للنفقات العامةا :ثانیا

وكــــــذا علــــــى مســــــتوى الأســــــعار  ،والاســــــتهلاك وطنيالــــــ الإنتــــــاجتشــــــمل أثــــــار النفقــــــات العامــــــة علــــــى      

  .دراسة هذه الآثار كل على حدة سیتمو  والتشغیل،

یـــــؤثر الإنفـــــاق العـــــام علـــــى النـــــاتج الـــــوطني مـــــن : نفقـــــات العامـــــة علـــــى الإنتـــــاج الـــــوطنيأثـــــار ال - 1

  :)2(خلال

الإنتاجیـــــــــة فـــــــــي شـــــــــكل إنفـــــــــاق اســـــــــتثماري وبالتـــــــــالي یـــــــــنعكس  الطاقـــــــــات زیـــــــــادة القـــــــــدرة الإنتاجیـــــــــة أو -

  ؛الوطني بالإیجاب على الإنتاج

نفقـــــات  طریـــــق ادة إنتـــــاج عناصـــــر الإنتـــــاج وذلـــــك عـــــنإن النفقـــــات الجاریـــــة یمكـــــن أن تكـــــون ســـــببا لزیـــــ -

  ؛الخ... الصحة، التعلیم، التدریب 

وعلـــــى  علـــــى ســـــلع الاســـــتهلاكیــــؤدي إلـــــى زیـــــادة الطلـــــب الفعـــــال لأنـــــه یـــــؤدي إلـــــى زیـــــادة طلـــــب الدولـــــة  -

  .سلع الاستثمار مما یؤدي إلى زیادة حجم الإنتاج

ـــى   -2  ـــات العامـــة عل ـــار النفق ـــوطني الاســـتهلاكأث ـــد مـــن الج: )3(ال ـــي یـــؤثر فیهـــاهنـــاك العدی  وانـــب الت

ــــى ــــب علــــى الاســــتهلاك، فالنفقــــات العامــــة التــــي توجــــه  الإنفــــاق عل الاســــتهلاك فهــــي تســــهم فــــي زیــــادة الطل

ـــــب  ـــــات إلـــــى طل ـــــى الاســـــتهلاك، ومـــــن أهـــــم هـــــذه النفق ـــــى ارتفـــــاع الطلـــــب عل الســـــلع الاســـــتهلاكیة تـــــؤدي إل

 تلـــــــك النفقـــــــات الموجهـــــــة لتغطیـــــــة مصـــــــاریف المرافـــــــق العمومیـــــــة، فعنـــــــدما تقـــــــوم الدولـــــــة بشـــــــراء خـــــــدمات

ــــــیم (اســــــتهلاكیة  ــــــوازم التعل ــــــخ...الآلات، الأجهــــــزة، المكتبــــــة، الأدویــــــة، ل ، فهــــــي تزیــــــد مــــــن الاســــــتهلاك )ال

  .زیادة الطلب على الاستهلاك طریقعن الوطني 

ــــع الــــدخول، فتقــــوم بــــدفع المرتبــــات والأجــــور والمكافــــآت لعمالهــــا        مــــن جانــــب آخــــر تقــــوم الدولــــة بتوزی

مــــا یقومــــون بــــه مــــن أعمــــال، أو تقــــوم بــــدفع المــــنح والمعاشــــات للمتقاعــــدین، فــــالجزء الأكبــــر  وذلــــك مقابــــل

مـــــا یرفـــــع مـــــن مســـــتواه، و علیـــــه نلاحـــــظ أن هنـــــاك  یوجـــــه للاســـــتهلاك، وهـــــو مـــــن دخـــــول هـــــؤلاء الأفـــــراد

ــــى الاســــتهلاك  ــــؤثر عل ــــى الســــلع والخــــدمات الاســــتهلاكیة وهــــو مــــا ی ــــا مباشــــرا عل ــــات عامــــة تشــــكل طلب نفق

الخـــــــدمات الطبیـــــــة (الخـــــــدمات الاســـــــتهلاكیة  الســـــــلع الاســـــــتهلاكیة أو شـــــــراء الـــــــوطني مثـــــــل شـــــــراء بعـــــــض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .45كردودي صبرینة، مرجع السابق، ص  – 1

  .173درواسي مسعود، مرجع سابق، ص – 2
  .54سابق، ص ، مرجع لحسن دردوري – 3
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، أو قـــــــد تكـــــــون نفقـــــــات عامـــــــة تقـــــــدم كـــــــدخول للأفـــــــراد توجـــــــه جزئیـــــــا أو كلیـــــــا )الـــــــخ..والصـــــــحیة والثقافیـــــــة

  .)1(للاستهلاك

تســــتطیع النفقــــات العمومیــــة أن : النفقــــات العامــــة علــــى المســــتوى العــــام للأســــعار والتشــــغیل أثــــار - 3

    :)2(وكذا التشغیل بالطریقة التالیة للأسعارتمس بالمستوى العام 

تتحـــــدد أثـــــار النفقـــــات العامـــــة علـــــى مســـــتوى  :ى العـــــام للأســـــعارأثـــــر النفقـــــات العمومیـــــة علـــــى المســـــتو  –أ 

الأســــعار مــــن عــــدة أوجــــه، فقـــــد تــــدعم الدولــــة بعــــض الســــلع لتكـــــون فــــي متنــــاول أغلــــب الســــكان أو تمـــــنح 

ــــــة أن تحمــــــي بعــــــض المنتجــــــات  ــــــاع الأســــــعار، كــــــذلك للدول إمتیــــــازات ضــــــریبیة للمنتجــــــین للحــــــد مــــــن إرتف

   .من إنهیار سعرها الإستراتیجیة

الجزئیـــــة فـــــي  إن إنفـــــاق الدولـــــة فـــــي إطـــــار المســـــاهمة الكلیـــــة أو: لـــــى التشـــــغیلأثـــــر النفقـــــات العامـــــة ع -ب

ـــــــــى خلـــــــــق فـــــــــرص تشـــــــــغیلیة، كمـــــــــا أن تقـــــــــدیم رأس مـــــــــال المؤسســـــــــات العامـــــــــة الاقتصـــــــــادیة  یســـــــــاعد عل

  .المساعدات للمنتجین یحول دون تسریح العمال وقد یؤدي إلى خلق مناصب شغل جدیدة

  :تصاديـو الاقـنمـة والــامــات العـقـفـنـن الـیـة بـلاقـالع: الثـانـيرع ـــالف

ــــــك العلاقــــــة نتیجــــــة        ــــــي الاخــــــتلاف إختلفــــــت نتــــــائج الأبحــــــاث فــــــي تحدیــــــد تل لأســــــس والفرضــــــیات الت

ــــي حــــین كشــــفت أخــــرى إنطلقــــت منهــــا ــــة ف ــــة موجب ــــبعض الدراســــات توصــــلت لوجــــود علاق ــــة ، ف عــــن العلاق

  .)3(السالبة بینهما

ـــــات : أولا ـــــین النفق ـــــة ب ـــــة الایجابی ـــــةالعلاق ـــــو الاقتصـــــادي العام ـــــات : والنم ـــــد مـــــن النظری تطرقـــــت العدی

ـــــــى مســـــــتویات النمـــــــو  ـــــــى دراســـــــة مـــــــدى وطبیعـــــــة وجـــــــود تـــــــأثیر ایجـــــــابي للإنفـــــــاق العـــــــام عل والأبحـــــــاث إل

ـــــر حـــــول هـــــذا الأمـــــر ـــــارو الأســـــتاذ فقـــــد أكـــــد .الاقتصـــــادي، وحـــــدث جـــــدل كبی ـــــاق  Barro ب ـــــى أن الإنف   عل

ـــــدخل ضـــــمن  ـــــة التحتیـــــة یمكـــــن أن ی ـــــى البنی ـــــى المـــــدىالعوامـــــل ال العـــــام عل ـــــزة للنمـــــو الاقتصـــــادي عل  محف

أن الإنفـــــاق العـــــام  1986جراهـــــا ســـــنة مـــــن خـــــلال الدراســـــة التـــــي أ Ramكمـــــا أكـــــد الاســـــتاذ ، )4(الطویـــــل

ــــــــه تــــــــأثیر إیجــــــــابي وهــــــــام علــــــــى النمــــــــو أن  1990ســــــــنة  Aschaurوإســــــــتنتج الأســــــــتاذ . الاقتصــــــــادي ل

ــــــى ــــــا عل ــــــنعكس إیجاب ــــــاق العــــــام خاصــــــة مــــــن خــــــلال الاســــــتثمار العــــــام ی ــــــوطني،  الإنف ــــــاتج ال ــــــرالن    أن  غی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .54سابق، ص ، مرجع حسن دردوريل – 1

  .60بن نوار بومدین، مرجع سابق،ص  – 2

  .79زكاري محمد، مرجع سابق، ص – 3

ـــــوراه  – 4 ـــــة، أطروحـــــة دكت ـــــة العامـــــة للدول ـــــاق العـــــام، دراســـــة لظـــــاهرة عجـــــز المیزانی ســـــعد أولاد العیـــــد، ترشـــــید سیاســـــة الإنف

  .غیر منشورة، 117، ص 2013، 3في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر 
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حیـــــــث لا  ،أشـــــــاروا إلــــــى محدودیـــــــة الأثــــــر الإیجــــــابي للنفقـــــــات العامــــــة علـــــــى النمــــــو الاقتصــــــادیینبعــــــض 

أن الإنفــــــاق العـــــــام  1993ســــــنة  Chehy الأســــــتاذ إذ أوضــــــح .الزیــــــادة فــــــي الإنفــــــاق العـــــــام مــــــعیســــــتمر 

ـــــم تتعـــــد نســـــبته  ـــــى النمـــــو الاقتصـــــادي مـــــا ل ـــــوطني %15یـــــؤثر إیجابـــــا عل تجـــــاوز  ، أمـــــا إذامـــــن النـــــاتج ال

      :)1(هذه النسبة فإن أثر النفقات العامة سیصبح سلبیا مثلما یبرزه الشكل الموالي

   .الاقتصاديالعلاقة بین النفقة العامة والنمو : 4الشكل البیاني رقم 

  

  %عدل النموم   

  B  3  

    

    2  

   

  1 

   الناتج  نسبة الإنفاق العام إلى

  O  20  60  الوطني       

    

ــــــین الشــــــكل     تصــــــاحبه زیــــــادة فــــــي معــــــدلات النمــــــو الاقتصــــــادي،  الإنفــــــاق العــــــامأن أي توســــــع فــــــي یب

ـــــاج،  ـــــة جدیـــــدة تســـــهل حركـــــة عوامـــــل الإنت ـــــى كـــــون هـــــذا التوســـــع یـــــؤدي إلـــــى إنشـــــاء بنیـــــة تحتی بـــــالنظر إل

ــــك مــــن خــــلال الجــــزء  ــــاخ الــــذي یســــاعد علــــى الاســــتثمار، ویظهــــر ذل ــــذي OBوإیجــــاد المن    مــــن المنحنــــى ال

ــــى ــــى یشــــیر إل ــــاق العــــام، إل ــــع فیهــــا نســــبة الإنف ــــي كــــل مــــرة ترتف ــــد معــــدلات النمــــو الاقتصــــادي ف ــــة  تزای غای

نســـــــبة الإنفـــــــاق العـــــــام إلـــــــى النـــــــاتج المحلـــــــي  .%20والـــــــذي یقابـــــــل Bبلـــــــوغ الحـــــــد الأمثـــــــل عنـــــــد النقطـــــــة 

ــــاق العــــام ،الإجمــــالي ــــي الإنف ــــإن أي توســــع ف ــــداء مــــن هــــذه النقطــــة ف ــــي معــــدل  وابت ــــه انخفاضــــا ف ــــتج عن ین

ــــر  ،النمــــو ــــة، كمــــا یظهــــر أث ــــدات روتینی ــــد تصــــاحبه أیضــــا تعقی ــــك بكــــون التــــدخل الحكــــومي الزائ ویفســــر ذل

الإزاحـــــة ممـــــا یعرقـــــل الإنتـــــاج، كمـــــا تســـــتلزم الزیـــــادة فـــــي الإنفـــــاق العـــــام زیـــــادة مماثلـــــة فـــــي الضـــــرائب ممـــــا 

  .)2(یقلل من الحافز على العمل ویبطئ من الزیادة في الطلب الكلي ومن ثم إعاقة النمو

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .79سابق، صزكاري محمد، مرجع  - 1

  .118سعد أولاد العید، مرجع سابق، ص  – 2

  .80زكاري محمد، مرجع سابق، ص  – 3
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 1990 ســــنة Knob الأســــتاذ قــــام: )3(والنمــــو الاقتصــــادي امــــةالعلاقــــة الســــلبیة بــــین النفقــــات الع:ثانیــــا

خلالهــــــا إلــــــى  توصــــــل مــــــن ،) 1995- 1970( بدراســــــة حــــــول الاقتصــــــاد الأمریكــــــي علــــــى طــــــول الفتــــــرة 

ة ، متوافقـــــا فـــــي ذلـــــك مـــــع دراســـــالاقتصـــــاديأن زیـــــادة حجـــــم الإنفـــــاق العـــــام لـــــه أثـــــر عكســـــي علـــــى النمـــــو 

ــــــــین  ،2001ســــــــنة   Folsterو  Henrikson للأســــــــتاذین ــــــــة ب ــــــــث قامــــــــا كــــــــل منهمــــــــا بدراســــــــة العلاق حی

الأســــــــتاذ  ، كمــــــــا أشــــــــار)1995- 1970( أمریكــــــــا خــــــــلال فتــــــــرة النفقــــــــات العامــــــــة والنمــــــــو الاقتصــــــــادي ب

Guessa خاصـــــة فـــــي الـــــدول ذات النظـــــام الاشـــــتراكي  ،أن تزایـــــد الإنفـــــاق العـــــام یـــــؤثر ســـــلبا علـــــى النمـــــو

ــــدول ذات النظــــام الرأســــماليمقا ــــة بال ــــى دراســــة أجراهــــا حــــول  ،رن ــــدول النامیــــة  59مســــتندا عل ــــة مــــن ال دول

اب وجــــــــود العلاقـــــــة العكســــــــیة هــــــــذه وترجــــــــع أســـــــب)  1985 – 1960( المتوســـــــطة الــــــــدخل خـــــــلال فتــــــــرة 

  : )1(إلى

ـــــــر الإزاحـــــــة –أ  یترتـــــــب عـــــــن التوســـــــع فـــــــي الإنفـــــــاق العـــــــام إزاحـــــــة القطـــــــاع الخـــــــاص مـــــــن النشـــــــاط : أث

ي یــــنجم عــــن ، لــــذلك یعتبــــر أثـــر الإزاحــــة أهـــم أثــــر ســـلبا یـــؤدي إلــــى تراجـــع الإنتــــاج الـــوطنيالاقتصـــادي مــــ

  .زیادة الإنفاق العمومي

ــــادة النفقــــات ا :مشــــكل التمویــــل –ب  لعامــــة هــــو البحــــث إن أول هــــاجس تواجهــــه الدولــــة أثنــــاء عزمهــــا زی

، ى الاقتصـــــاد أیــــــا كــــــان مصــــــدر التمویــــــل، الشــــــيء الـــــذي یطــــــرح أثــــــارا ســــــلبیة علــــــعـــــن مصــــــادر تمویلهــــــا

، أمــــــا لقطـــــاع الخــــــاص مــــــن الاقتصــــــادإلــــــى الإقتــــــراض ترتفــــــع معـــــدلات الفائــــــدة وبالتــــــالي یــــــزاح ا ءفبـــــاللجو 

كمـــــا  ،الاســـــتثمار وتراجـــــع الإنتاجیـــــة انخفـــــاضإقتطـــــاع الضـــــرائب فیـــــؤدي إلـــــى الحـــــد مـــــن الادخـــــار ومنـــــه 

  . أن الإصدار النقدي قد یقود إلى إحداث التضخم 

، إذ أن ن القطــــاع الخــــاص فــــي تــــوفیر الخــــدماتیعتبــــر القطــــاع العــــام أقــــل كفــــاءة مــــ: عــــدم الكفــــاءة –ج 

ــــــر القطــــــاع الخــــــاص ورغبــــــة منــــــه فــــــي المنافســــــ ــــــف الخــــــدمات بكفــــــاءة أكب ــــــدیم مختل ة والتوســــــع یســــــعى لتق

  .فاءة في إستخدام الموارد المتاحةوعلیه ینظر إلى النفقات العامة كالأداة الأقل ك ،وبتكالیف أقل

  یفتقــــر القطــــاع العــــام ســــواء فــــي طــــرق إنتاجــــه أو نوعیــــة منتجاتــــه لعنصــــر: غیــــاب الإبــــداع والابتكــــار –د 

مؤدیـــــا إلـــــى الجمـــــود الفكـــــري  ،ومـــــرد ذلـــــك هـــــو غیـــــاب المنافســـــة والرغبـــــة فـــــي التوســـــع ،الإبـــــداع والابتكـــــار

  .یؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي، ما يوالركود التكنولوج

 لالبلـــــــــد محــــــــــ بخصـــــــــائصتتـــــــــأثر عمومـــــــــا العلاقـــــــــة بـــــــــین النفقـــــــــات العامـــــــــة والنمـــــــــو الاقتصـــــــــادي      

  ).لى التنظیم ومستوى التقدم التقنيالقدرة ع(الدراسة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :ةــیـومــمـات العــقــفــد النـیــرشـتـل لـــدخــم :يـــانــالثث ـحـبـالم

ــــــة تظــــــل محــــــدودة بالنســــــبة لحجــــــم  بهــــــا المســــــلم مــــــن الأمــــــور       ــــــة المتاحــــــة لأي دول أن المــــــوارد المالی

أن هنـــــاك العدیـــــد مـــــن البــــــرامج التنمویـــــة التـــــي تســـــعى الدولـــــة لإقامتهـــــا تتــــــزاحم  ذلـــــك ،الإنفـــــاق المطلـــــوب

ــــى حصــــة مــــن هــــذه ــــى ابتكــــار مجموعــــة مــــن  فیمــــا بینهــــا للحصــــول عل ــــد أدت هــــذه الحقیقــــة إل المــــوارد، وق

ــــــــ ــــــــى تقل ــــــــین الإیــــــــرادات المتاحــــــــةالأدوات الهادفــــــــة إل ــــــــق  یص الفجــــــــوة ب ــــــــى تحقی ــــــــوب، وإل والإنفــــــــاق المطل

فـــــــي إدارة  ةأالاســــــتخدام الأمثـــــــل لهـــــــذه المـــــــوارد المالیـــــــة، ومـــــــن ضــــــمن هـــــــذه الأدوات انتهـــــــاج سیاســـــــة كفـــــــ

النفقــــــات العامــــــة أو مــــــا یســــــمى ترشــــــید الإنفــــــاق الحكــــــومي، الأمــــــر الــــــذي أصــــــبح یتطلــــــب إرســــــاء مبــــــادئ 

ــــ الشــــفافیة ــــذ الموالمســــاءلة والرقاب ــــي إعــــداد وتنفی ــــة والمشــــاركة ف ــــةیزانی ــــاق  ة العامــــة للدول لأجــــل ترشــــید الإنف

  .)1(العام

   :ةالعام اتفقنترشید ال ماهیة: المطلب الأول

ــــر      ــــت اهتمامــــا كبیــــرا فــــي الســــنوات  الإنفــــاقموضــــوع ترشــــید  یعتب الحكــــومي مــــن المواضــــیع التــــي لاق

ـــــرة، ـــــي الإیـــــرادات الأخی ـــــاض الحـــــاد ف ـــــك بســـــبب الانخف ـــــد وذل ـــــك ال  زول، وبســـــبب حصـــــول عجـــــالعامـــــة لتل

ــــي كبیــــر ــــى ترشــــید  میزانیاتهــــا ف ــــاك حاجــــة ماســــة إل ــــذا أصــــبحت هن ــــاقالعامــــة، ول الحكــــومي، واتخــــاذ  الإنف

 بإتبــــــاعالكفیلــــــة بتحقیــــــق ذلــــــك، وأخــــــذ الخبــــــراء الاقتصــــــادیون والمــــــالیون یطــــــالبون الحكومــــــات  الإجــــــراءات

رشــــیده، ومحاربـــــة التبــــذیر والإقــــلال منــــه، والعمـــــل ضــــبط الإنفــــاق وت سیاســــات مالیــــة متوازنــــة، تــــدعو إلـــــى

ــــة  ــــر اســــتفادة ممكن ــــة بشــــكل یحقــــق أكب ــــى وجــــوه الإنفــــاق المختلف ــــة المتاحــــة، عل ــــع المــــوارد المالی ــــى توزی عل

  .)2(من تلك الموارد

  : مفهوم ترشید الإنفاق العام: الأولالفرع 

ـــــرؤىعـــــام نظـــــرا لتعـــــدد تعـــــددت المفـــــاهیم المفســـــرة لترشـــــید الإنفـــــاق ال      ـــــرالاتجاهـــــات وال  ، ولإعطـــــاء أكث

   :یتم عرض مفهومه من خلال ما یليتوضیح 

ــــــوي -أولا ــــــه ولا  :المفهــــــوم اللغ ــــــذي لا إفــــــراط فی ــــــق الوســــــط ال الترشــــــید مــــــن الرشــــــد والرشــــــاد وهــــــو الطری

ــــــذیر، ولا بخــــــل وهــــــو  ــــــلا إســــــراف وهــــــو التب ــــــاق ف ــــــي ســــــلوك المــــــنهج الوســــــط فــــــي الإنف ــــــریط، وهــــــذا یعن تف

هــــــداه  یقــــــال أرشــــــده أي الهدایــــــة والاعتــــــدال، حیــــــث یقــــــال أرشــــــد أي هــــــدى، كمــــــا، كمــــــا یعنــــــي )3(التقتیــــــر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .77شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 1

 .238كردودي صبرینة، مرجع سابق، ص  – 2

  :الموقع  ، مقال منشور في الترشید بین التبذیر والتقتیرمحمد ناجي عطیة، – 3

 http://www.y1f3.net/showthread.php?1391   ، 5201 -11-15تاریخ الإطلاع . 
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الصــــــلاح والســــــداد وحســــــن  أوجــــــه یمكــــــن القــــــول أن مفهــــــوم الرشــــــد یعنــــــي الاهتــــــداء إلــــــى ومنــــــه، ودلــــــه    

 .)1(التصرف، وضبط السلوك

فــــإن مــــدلول الترشــــید اللغــــوي یشــــیر إلــــى معنــــى الاســــتقامة التــــي تقتضــــي الوصــــول إلــــى الغایــــات،  علیــــهو 

ــــــذلك، ولكــــــن بمــــــا ینــــــاقض أفعــــــال الغــــــي والضــــــلال، لأن هــــــا لیســــــت مــــــن والأهــــــداف بالوســــــائل المناســــــبة ل

  .)2(الاستقامة في الشيء

  :)3(هيقد ورد منها عدة مشتقات : الكریم في القرآنمفهوم الترشید  –ثانیا

  :الُّرْشد بمعنى -أ 

ــــه تعــــالى : الحــــق والصــــواب - ــــي قول ــــن ( كمــــا ف ــــدٌ م ــــین الرشٌ ــــد تب ــــدین ق ــــي ال ــــراه ف  .)4(.).الغــــيلا إك

ــــه : الصــــلاح وحســــن التصــــرف - إذا بلغــــوا النِّكــــاح فــــإن  حتــــىوابْتلــــواْ الیَتــــاَمى ( :لىاـــــــتعكمــــا فــــي قول

  .)5(...) منهم رٌشْدا فادفعوا إلیهم أموالهم أنستم

  : الرشد بمعنى – ب

ــــا : ( ى طریــــق الحــــق كمــــا فــــي قولــــه تعــــالىإلــــ الاهتــــداء -  ــــا أتن ــــالوا ربن ــــى الكهــــف فق ــــة إل إذ أوى الفتی

  .)6() من لدنك رحمة وهیئ لنا من أمرنا رشدا

یهــــدیني ربــــي  ســــیت وقــــل عســــى أنواذكــــر ربــــك إذا ن(  :تعــــالىكمــــا فــــي فولــــه : الهدایــــة إلــــى الخیــــر -

 .)7()لأقرب من هذا رشدا 

ــــدري أشــــر أٌریــــد بمــــن فــــي الأرض أمْ أراد (  :تعــــالىكمــــا فــــي قولــــه : الخیــــر والصــــلاح - ــــا لا ن  بهــــموأنّ

 .)8() ربهم رشدا

ـــــي قولـــــه تعـــــالى - ـــــا أٌریكـــــم إلا مـــــا أرى ومـــــا أهـــــدیكم إلا ســـــبیل: (...الرشـــــاد كمـــــا ف  قـــــال فرعـــــون م

  .)9()الرشاد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .87سابق، ص شعبان فرج، مرجع  – 1

  .240صبرینة ، مرجع سابق، ص  كردودي - 2

 ،11، العدد 14، المجلد زالعزی ، مجلة جامعة الملك عبد)أسباب فشله وعوامل نجاحه (شیدر مفهوم الت، رزیزة أبوعمر  – 3

2003.  
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   :)1(في السنة النبویة المطهرة مفهوم الترشید –ثالثا

هریــــــرة  ياه أحمــــــد عــــــن أبــــــو كقولــــــه صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم فیمــــــا ر ) دأرشَــــــ(صــــــیغة الفعــــــل الماضــــــي     

  ."للمؤذنینفأرشد االله الأئمة وغفر  مؤتمن،والمؤذن  ضامن،الإمام " رضي االله عنه 

ــــه وســــلم فیمــــا ) أرْشِــــد(صــــیغة فعــــل الأمــــر    ــــه صــــلى االله علی ــــالترم رواهكقول عــــن أبــــي هریــــرة رضــــي  ذيی

  ."فر للمؤذنینغ، اللهم أرْشِد الأئمة وأالإمام ضامن والمؤذن مؤتمن: " االله عنه

كقولــــه صــــلى االله علیــــه وســــلم فیمــــا رواه الترمــــذي عــــن عائشــــة : )أرشــــد الأرشــــد(صــــیغة اســــم التفضــــیل    

  ."ن أمرین إلا اختار أرشدهما بیْ  ما خٌیر عمار" :رضي االله عنها

   :)2(عند الفقهاء المسلمینمفهومه  -رابعا

ـــــ        ـــــى)بتشـــــدید الشـــــین(د الترشـــــید مـــــن رشَّ ـــــي الاســـــتقامة ؛ )بضـــــم الشـــــین(د شُـــــرَ  ، قیاســـــا عل ـــــذي یعن ال

ــــه بالمــــال، ومــــا یحكــــم هــــذه  ــــى أســــاس الرشــــد وعلاقت ــــاه الفقهــــاء عل ــــك مــــا بن وحســــن التصــــرف بالمــــال، وذل

ولا تؤتـــــوا ": العلاقـــــة مـــــن صـــــلاح فـــــي الـــــدین والمـــــال، نـــــاهجین بـــــذلك مـــــنهج القـــــرآن الكـــــریم بقولـــــه تعـــــالى

ــــي جعــــل االله لكــــم قیامــــا وارزقــــوهم فیهــــا واكســــوهم و  ــــولاالســــفهاء أمــــوالكم الت ــــوا لهــــم ق ــــا،  قول معروف

  .)3()بلغوا النِكاح فإن أنستم منهم رٌشْدا فادفعوا إلیهم أموالهم ذاإ ىتّ وابْتلواْ الیَتاَمىَ ح

ــــى حســــن الاســــتعمال والتصــــرف فــــي المــــال مــــن قبــــل  قــــد       ــــین حــــرص الإســــلام عل جــــاءت أقــــوالهم لتب

    .مالكه، لأن المال ابتداء ملك الله تعالى فوض الإنسان بحیازته على سبیل المجاز

عنـــــد الحنفیـــــة یحمـــــل معنـــــى الرشـــــد الشـــــرعي علـــــى اســـــتقامة الفـــــرد فـــــي حفـــــظ مالـــــه وإصـــــلاحه، أي        

 یجــــب علــــى الفــــرد المســــلم أن یكــــون مــــؤهلا لإدارة المــــال فــــي الوجــــوه التــــي یقرهــــاتثمیــــره، وهــــذا یعنــــي أنــــه 

اشــــتراط فــــي اســــتقامة الفــــرد أو صــــلاح فــــي دینــــه، وهــــو أضــــیق المعــــاني التــــي یفســــر فیهــــا مفهــــوم الرشــــد، 

و یــــرى فقهـــــاء الشـــــافعیة والحنابلـــــة فـــــي الرشـــــد مفهومـــــا أوســـــع، إذ یشـــــترطون فـــــي اســـــتثمار المـــــال وتنمیتـــــه 

  .)4(صالحا ابتداء الدین إلى جانب كون المالحا في صلا

ــــي ضــــوء الضــــوابط الشــــرعیة       ــــالأموال ف ــــراد یقتضــــي التصــــرف ب ــــي ســــلوك الأف ــــي أن الرشــــد ف هــــذا یعن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .63عمر أبو رزیزة، مرجع سابق، ص  – 1

فـــــي الاقتصـــــاد  ماجســـــتیرإبـــــراهیم أبـــــو شـــــریعة، أثـــــر الترشـــــید فـــــي الاقتصـــــاد الاســـــلامي، رســـــالة  ،أحمـــــد عبـــــد الـــــرؤوف - 2

  .غیر منشورة ،60ص ،1995، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة الیرموك، الأردن، الإسلامي

  .06-05رقم  الآیة، ساءسورة الن – 3

 .243كردودي صبرینة، مرجع سابق، ص  – 4
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ـــــة الأشـــــخاص، مـــــن جـــــراء ســـــوء اســـــتعمال الأمـــــوال      بالابتعـــــاد عـــــن المحرمـــــات التـــــي تقـــــدح فـــــي عدال

  .)1(استغلالها على الوجه السلیم وعدم

تحدیـــــد مفهـــــوم الرشـــــد، بوجـــــه عـــــام علـــــى ثلاثـــــة  بالتـــــالي فـــــإن مفهـــــوم الفقهـــــاء ومـــــذاهبهم، یرتكـــــز فـــــي     

   :)2(عناصر

المـــــال وتنمیتـــــه، وهـــــذا یمثـــــل بعـــــدا اقتصـــــادیا یحصـــــر مـــــدلول الســـــلوك الرشـــــید، فـــــلا یصـــــح  اســـــتثمار - 1

 ؛أن یوصف سلوك الإنسان بأنه رشید إلا إذا كان ذا علاقة بالتصرف في إدارة الأموال وتنمیتها

صــــــــلاح المــــــــال وهــــــــذا یشــــــــتمل علــــــــى شــــــــرعیة حیــــــــازة الأمــــــــوال، أي صــــــــحة الأســــــــباب المشــــــــروعة  - 2

ـــــك، وكـــــذلك شـــــرعیة  ـــــاق، كـــــأن یحـــــافظ علـــــى الأمـــــوال مـــــن الضـــــیاع بعـــــدم اســـــتللتمل غلالها، أو وجـــــوه الإنف

 التـــــــوازن والاســـــــتقامة دون إفـــــــراط أوتبـــــــذیرها، وأن تصـــــــرف علـــــــى نحـــــــو یقتضـــــــي  تجمیـــــــدها واكتنازهـــــــا أو

 ؛تفریط

الـــــدین وهـــــذا یمثـــــل الإطـــــار القـــــانوني والرقابـــــة الذاتیـــــة علـــــى قـــــدرة الأفـــــراد لاســـــتثمار أمـــــوالهم  صـــــلاح - 3

  .م الشارع من جهة التحریم أو عدمهوحسن تداولها بما لا یخالف حك

كمــــــا یــــــرى بعــــــض البــــــاحثین المعاصــــــرین بــــــأن مفهــــــوم الترشــــــید فكــــــرا یعنــــــي الارتكــــــاز إلــــــى العقــــــل      

والرشــــــد فــــــي تــــــوخي الاختیــــــارات الأفضــــــل ك�مــــــا ونوعــــــا، كمــــــا أن الترشــــــید ممارســــــة یعنــــــي الــــــربط الوثیــــــق 

والمــــــدروس بــــــین الوســــــائل والغایــــــات فــــــي الســــــلوك الإنســــــاني، وهــــــذا التمییــــــز بــــــین الفكــــــر والممارســــــة فــــــي 

د لا یعنـــــي بــــأي حـــــال الفصــــل بینهمـــــا، بـــــل إن الترشــــید فكـــــرا وممارســــة همـــــا وجهــــان لعملـــــة واحـــــدة الترشــــی

  .)3(الإنسانيفي السلوك 

بأنــــه وضــــع الســــلوك  ،بــــأن الإســــلام یتمیــــز عــــن غیــــره مــــن الــــنظم یــــرى الأســــتاذ أحمــــد أبــــو شــــریعة        

أو بـــــین الوســــــیلة  ،والنتیجـــــة الرشـــــید فـــــي مجالـــــه الاقتصـــــادي ضـــــمن إطـــــار عقائـــــدي یـــــوازن بـــــین الســـــبب

 الرشـــــید الســـــلوك الاقتصـــــادي والغایـــــة، وهـــــذا یخـــــالف مـــــا هـــــو واقـــــع فعـــــلا فـــــي الاقتصـــــاد الوضـــــعي، إذ أن

ــــه  مــــن وجهــــة نظــــر الاقتصــــاد الغربــــي لیســــت لــــه علاقــــة بســــلامة الهــــدف أو صــــلاح المــــال والــــدین، أي أن

یتجـــــرد مـــــن محتـــــواه القیمـــــي الـــــذي تقـــــرره فلســـــفة النظـــــام نفســـــه، فالســـــلوك الرشـــــید فـــــي الفكـــــر الاقتصـــــادي 

الوضـــــــعي عبـــــــارة عـــــــن توافـــــــق الوســـــــیلة مـــــــع الغایـــــــة، بمعنـــــــى أن الوســـــــیلة إذا حققـــــــت غایـــــــة اســـــــتهدفتها 

  هــــــدف أو كیفیــــــة الوســــــیلة، فعلــــــىالســــــا، فهــــــذا یســــــمى ســــــلوكا رشــــــیدا بصــــــرف النظــــــر عــــــن مضــــــمون أسا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یات العـــــــرض خوفـــــــا مـــــــن ســـــــبیل المثـــــــال إتـــــــلاف الأمـــــــوال كإلقائهـــــــا فـــــــي البحـــــــر للمحافظـــــــة علـــــــى مســـــــتو 

وبالتـــــالي یمكـــــن القـــــول أن الترشـــــید یحتمـــــل معنـــــى التـــــوازن والانســـــجام بـــــین الوســـــائل ر، انخفـــــاض الأســـــعا

   .)1(نتائج توصف بالاستقامة والسداد إلىوالأهداف، والأسباب والأغراض بما یؤدي 

فهـــــو  ،أمــــا أقـــــرب مفهــــوم للترشـــــید فــــي الإنفـــــاق العـــــام ســــواء الخـــــاص أو العــــام فـــــي المالیــــة الإســـــلامیة    

والـــذین إذا أنفقـــوا لـــم یٌســـرفوا ولـــم یٌقتـــروا وكـــان بـــین : " ، فقـــد قـــال االله تعـــالىمفهـــوم القوامـــة فـــي الإنفـــاق

 ،)2("وآتِ ذا القربــــى حقـّـــه والمســــكین وابــــن الســــبیل ولا تبٌــــذِرْ تبــــذیرا "  :تعــــالىوقــــال ، " ذلــــك قوامــــا

ـــى عنقـــك ولا: "وقولـــه تعـــالى ـــة إل ـــد ملومـــا محســـوراتبســـطها كـــل الب ولا تجعـــل یـــدك مغلول ، )3(سْـــطِ فتقعٌ

  .)4(" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل االله لكم قیما:" وجل قوله عز لكذوك

الســــــــابقة یعنــــــــي الاعتــــــــدال بــــــــین أمــــــــرین  الآیــــــــاتتكرســــــــه  یمكــــــــن القــــــــول أن مفهــــــــوم القوامــــــــة كمــــــــا      

ـــــاني الشـــــح والتقتیـــــر الأولمـــــذمومین الأمـــــر  ـــــاك ثلاثـــــة و  ،الإســـــراف والتبـــــذیر، والأمـــــر الث ـــــإن هن ـــــالي ف بالت

ن وواحـــــد فقـــــط هـــــو الصـــــحیح النـــــافع، الأولان همـــــا الإنفـــــاق یضـــــار  یناثنـــــان منهـــــا خـــــاطئ ،أنمـــــاط للإنفـــــاق

   ."وكَان بین ذلِك قواما: "هو الإنفاق الوسط في قوله تعالى لتبذیري والتقتیري، والثالثا

فتقعــــد ملومـــــا ":تعـــــالى قولــــهلســــوي جلیــــة فــــي أبشـــــع صــــورها فــــي كــــذلك تظهــــر آثــــار الإنفــــاق غیـــــر ا    

  )5("محسورا

  : اصطلاحامفهوم الترشید  -خامسا

ــــــصط       ــــــن مــــ ــــــاه مــــ ــــــید معنــــ ــــــطلاح الترشــــ ــــــذ اصــــ ــــــصاديالرُ  لحیأخــــ ــــــاه الاقت ــــــد بمعنــــ ــــــذي یعـــــــبر  شــــ والـ

ـــــــاس رشـــــــید، و  ـــــــى أسـ ـــــــة وحكمـــــــة، وعلـ ـــــــصرف بعقلانیـ ـــــــا عـــــــن التـ ـــــــا لمـ ـــــــلطبقـ ـــــــه العقـ ـــــــي بـ ، ویتضــــــمن یمل

ـــــة الاســـــتفادة القصـــــوى لتبـــــذیر والإســـــراف إلـــــى الحـــــد الأدنـــــىالترشـــــید إحكـــــام الرقابـــــة والوصـــــول با ، ومحاول

    .)6(ةمن الموارد الاقتصادیة والبشریة والطبیعیة المتوفر 

وإنفاقهـــــا لــــو اقتصـــــرنا مفهـــــوم الترشــــید علـــــى الإنفـــــاق العـــــام، فهــــو یعنـــــي حســـــن التصــــرف فـــــي الأمـــــوال    

زیـــــــادة الإنفـــــــاق العـــــــام عـــــــن موضـــــــع فوعلـــــــى أســـــــاس رشـــــــید، دون إســـــــراف ولا تقتیـــــــر،  بعقلانیـــــــة وحكمـــــــة

   ویتضــــــمن ترشــــــید الإنفــــــاق ضــــــبط النفقــــــات وإحكــــــام ، تقتیــــــرا  الاعتــــــدال یعــــــد ســــــفه وكــــــذا إنقاصــــــه یعتبــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
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الأدنــــــى، وتلافــــــي النفقــــــات غیــــــر الضــــــروریة،  الرقابــــــة علیهــــــا، والوصــــــول بالتبــــــذیر والإســــــراف إلــــــى الحــــــد

وزیـــــادة الكفایـــــة الإنتاجیـــــة ومحاولـــــة الاســـــتفادة القصـــــوى مـــــن المـــــوارد الاقتصـــــادیة والبشـــــریة المتـــــوفرة ، أي 

  .)1(بمعنى آخر هو الإدارة الجیدة للإنفاق

یعنـــــــي الاســـــــتخدام الأمثـــــــل والتوجیـــــــه الأنســـــــب للنفقـــــــات، نحـــــــو أفضـــــــل البـــــــدائل الإنفاقیـــــــة التـــــــي كمــــــا     

ــــل الخســــارة والتضــــحیة بالفرصــــة البدیلــــة أمــــام   الإنســــانتعظــــم الفائــــدة للإنســــان الــــذي یقــــوم بالإنفــــاق، وتقل

ـــــرد العـــــادي، المنظمـــــات الخاصـــــة، الحكومـــــات( بط ، وأن الإنفـــــاق العـــــام وترشـــــیده هـــــي مســـــائل تـــــرت...)الف

ـــــاعبمـــــدى  ـــــع برامجهـــــا  إتب ـــــة فـــــي توزی ـــــة لأســـــالیب الرشـــــد والعقلانی ـــــى نحـــــو فاقیـــــةنالإالأجهـــــزة الحكومی ، عل

  .)2(یحقق أفضل الاستخدامات مردودا وفعالیة وإشباعا للحاجات العامة

التــــــزام الفعالیــــــة فــــــي  أمــــــا الــــــدكتور محمــــــد عمــــــر أبــــــو دوح فیــــــرى بــــــأن ترشــــــید الإنفــــــاق العــــــام یعنــــــي     

  .)3(تخدامها بما یعظم رفاهیة المجتمعوالكفاءة في اس تخصیص الموارد

ـــــول الـــــدكتور مـــــیلاد یـــــونس     ـــــاق العـــــام هـــــو یق ـــــق النفقـــــات العامـــــة  بـــــأن المقصـــــود بترشـــــید الإنف أن تحق

والحیلولـــــــــة دون إســـــــــاءة  حســـــــــن وجـــــــــه ممكـــــــــنالأهــــــــداف المحـــــــــددة للدولـــــــــة، وذلـــــــــك باســـــــــتخدامها علــــــــى أ

  .)4(المنفعة العامةاستعمالها أو تبذیرها في غیر أغراض 

بــــــأن ترشــــــید الإنفــــــاق یعنــــــي التصــــــرف بــــــالأموال وإنفاقهــــــا بعقلانیــــــة وحكمــــــة  یــــــرى عبــــــد الغنــــــي ســــــعید    

 .)5("وعلى أساس رشید، وطبقا لما یملي به العقل

بــــــأن ترشــــــید الإنفــــــاق یتضــــــمن ضــــــبط النفقــــــات العامــــــة، وإحكــــــام  ذكــــــر محمــــــد شــــــاكر عصــــــفوركمــــــا    

بالتبــــــذیر والإســــــراف إلــــــى الحــــــد الأدنــــــى، وتلافــــــي النفقــــــات غیــــــر الضــــــروریة، والوصــــــول  الرقابــــــة علیهــــــا،

  .وزیادة الكفایة الإنتاجیة، ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادیة والبشریة المتوفرة

تحقیــــق أكبــــر نفــــع للأفــــراد بواســــطة زیــــادة كفـــــاءة هـــــذا الإنفـــــاق رف ترشــــید الإنفــــاق العــــام علــــى أنــــه عــــیُ     

ـــــى  ـــــةإل ـــــى درجـــــة ممكنـ ـــــوازن  ،أعل ـــــق التـ ـــــة تحقیـ ـــــذیر ومحاولـ ـــــراف والتبـ ـــــه الإسـ ـــــع أوجـ ـــــى جمیـ ـــــاء علـ والقضـ

  .)6(بــین النفقــات العامــة وأقصــى مــا یمكــن تدبیره من الموارد المالیة للدولة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ترشـــــید الإنفـــــاق لا یعنـــــي مجـــــرد تخفـــــیض النفقـــــات، كمـــــا توصـــــي بـــــذلك مقترحـــــات صـــــندوق لـــــذا فـــــإن     

بمـــــا یحقـــــق رفاهیـــــة عنـــــي فـــــي المقـــــام الأول تبریـــــر الإنفـــــاق ی، وإنمـــــا یزانیـــــةالنقـــــد الـــــدولي لعـــــلاج عجـــــز الم

المجتمـــــع، وكــــــون المــــــوارد المحـــــدودة قــــــد خصصــــــت فـــــي اســــــتخداماتها الأكثــــــر إنتاجیـــــة، وهــــــو مــــــا یعنــــــي 

ـــــة ـــــزام الفعالی ـــــة  الت ـــــي تخصـــــیص المـــــوارد ممثل ـــــاءةف ـــــرادات العامـــــة، والكف ـــــي الإی ـــــي اســـــتخدامها ونعنـــــي.ف  ف

 لمختلــــــف البــــــرامج عــــــد تخصــــــیص المــــــواردوبالتــــــالي ی بهـــــا النفقــــــات العامــــــة بمــــــا یعظــــــم رفاهیــــــة المجتمـــــع؛

ـــــة، ـــــة فـــــي میزانیتهـــــا دون مراعـــــاة لأهـــــداف المجتمـــــع مـــــن ناحی وبمـــــا لا یتناســـــب  التـــــي تضـــــطلع بهـــــا الدول

 مـــــع متطلبـــــات سیاســـــة ترشـــــید الإنفـــــاق والمنـــــافع التـــــي تحققهـــــا هـــــذه البـــــرامج مـــــن ناحیـــــة أخـــــرى، یتعـــــارض

  .)1(العام

مصـــــطلح ترشـــــید الإنفـــــاق العـــــام لـــــیس مصـــــطلحا فضفاضـــــا غیـــــر محـــــدد المعنـــــى والأبعـــــاد، إنـــــه لا  إذن   

  .یعني التقلیل بشكل مطلق كما لا یعني الزیادة بشكل مطلق

  :مبررات ترشید النفقات العامة: الثانيالفرع 

 ممـــــــا ســـــــبق یمكـــــــن اســـــــتنتاج أن عملیـــــــة ترشـــــــید الإنفـــــــاق العـــــــام تعتبـــــــر مـــــــن المبـــــــادئ الهامـــــــة فـــــــي     

ـــــي تواجههـــــا الأجهـــــزة ـــــف الأوضـــــاع الت ـــــة، وســـــلوكها المـــــالي فـــــي مختل الإداریـــــة العامـــــة،  اقتصـــــادیات الدول

هــــذا وقــــد ظهــــرت فــــي الآونــــة الأخیــــرة نســــبیا اهتمامــــات متزایــــدة عالمیــــة وإقلیمیــــة ووطنیــــة بترشــــید الإنفــــاق 

لـــــــة العـــــــام، ســـــــواء علـــــــى مســـــــتوى المصـــــــادر أو علـــــــى مســـــــتوى الفكـــــــر، وهـــــــذا یعنـــــــي ضـــــــرورة تبنـــــــي الدو 

 الإنفـــــــاقومختلـــــــف أجهزتهـــــــا العامـــــــة، سیاســـــــة الترشـــــــید فـــــــي مختلـــــــف تصـــــــرفاتها بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك بـــــــرامج 

   .)2(العام

  :)3(العام عموما، یمكن ذكر ما یلي الإنفاقمن أهم مبررات تبني سیاسة الترشید في     

ـــــــق باســـــــتخدام الأمـــــــوال العامـــــــة بأفضـــــــل الســـــــبل -1 ـــــــة فیمـــــــا یتعل ـــــــى المســـــــؤولیة العامـــــــة للدول التأكیـــــــد عل

  والمجتمع؛ بالاقتصاددأ الأولویات المرتبطة الحاجات العامة، وفقا لمب شباعلإ

ـــــة، ودراســـــة 2- ـــــة، وإدخـــــال الأســـــالیب التقنی ـــــة، وتطـــــویر نظـــــم الإدارة والرقاب ـــــاج الحالی تحســـــین طـــــرق الإنت

 ؛لاتجاهاتالدوافع وا

ـــــض عجـــــز الم - 3 ـــــةخف ـــــرادات المتاحـــــة یزانی ـــــین الإی ـــــوب، والمســـــاعدة  وتقلـــــیص الفجـــــوة ب ـــــاق المطل والإنف

 ؛الســــیطرة علــــى التضــــخم والمدیونیــــة، والمســــاهمة فــــي تــــدعیم وتجدیــــد مشــــروعات البنیــــة الأساســــیة فــــي

  ؛كبیرة تقلیص نوعیة وحجم المصروفات التي لا تحقق مردودیةبمراجعة هیكلیة للمصروفات، 4-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .102سعد أولاد العید، مرجع سابق، ص  – 1

  .41سابق، ص ، مرجع نائل عبد الحافظ العوامله - 2

  .89، ص شعبان فرج، مرجع سابق - 3
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  ؛دفع عجلة التنمیة واجتیاز المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة التي تواجه الدولة5- 

  ؛السلطةأشكال سوء استعمال محاربة الإسراف والتبذیر وكافة مظاهر و  -6

 ؛وعالمیا.محلیا.المتغیرةالاحتیاط لكافة الأوضاع المالیة  –7

منیـــــة القصـــــیرة والمتوســـــطة المحافظـــــة علـــــى التـــــوازن بـــــین الســـــكان والمـــــوارد فـــــي مختلـــــف المراحـــــل الز  -8 

  ؛والطویلة

ــــــدول النامیــــــة تعــــــاني مــــــن  تجنــــــب - 9 مخــــــاطر المدیونیــــــة الحالیــــــة وأثارهــــــا خصوصــــــا وان كثیــــــر مــــــن ال

  ؛الماضيمشكلة تسدید دیونها التي من المحتمل أنها أسرفت فیها في 

ـــــــل  - 10 ـــــــي الأمـــــــد الطوی ـــــــذاتي النســـــــبي ف ـــــــاء ال ـــــــة فـــــــي الاكتف ـــــــدرات الوطنی ـــــــز الق ـــــــى تعزی المســـــــاعدة عل

 .........................؛لاقتصـــــــادیة والسیاســـــــیة وغیرهـــــــاوبالتــــــالي تجنیـــــــب المجتمـــــــع مخـــــــاطر التبعیـــــــة ا

تحقیـــــــق الانســـــــجام بـــــــین المعتقـــــــدات الدینیـــــــة والقـــــــیم الاجتماعیـــــــة للمجتمعـــــــات العربیـــــــة والإســـــــلامیة  -11

  .)1(أخرىوالسلوك الاقتصادي في هذه المجتمعات من جهة  من جهة

  

   :مجالات ترشید النفقات العامة: الثالثالفرع 

  :نذكرها بإیجاز فیما یليهناك العدید من المجالات التي تمسها عملیة ترشید الإنفاق العام        

  :الرواتب والأجور مجال :أولا

ـــــــات        ـــــــالي النفقـ ـــــــن إجمـ ـــــــة كبیــــــــرة مـ ـــــــذ حصـ ـــــــود التــــــــي تأخـ ـــــــن البنـ ـــــــب والأجــــــــور مـ ـــــــد الرواتـ یعتبــــــــر بنـ

ـــــــز  ـــــــیص عجـ ـــــــي تقلـ ـــــــرة فـ ـــــــورة كبیـ ـــــــاهم بصـ ـــــــوف یسـ ـــــــد سـ ـــــــذا البنـ ـــــــید هـ ـــــــة ترشـ ـــــــإن عملیـ ـــــــذلك فـ ـــــــة، لـ العامـ

    :)2(والأجور على نقطتین أساسیتین وهمارتكــز معالجــة بنــد الرواتــب ـة العامــة للدولــة، وتینـیزاالم

ـــــــــة الالتــــــــــزام بتوظیــــــــــف إمواصـــــــــلة الدولــــــــــة  -1 وهــــــــــو مــــــــــا یعــــــــــرف  ي الجامعــــــــات،خــــــــــرجنتهــــــــــاج سیاسـ

ــــــة لــــــذلك ـــــــود حاجــــــة فعلی ـــــــدون وجـ ـــــــاعي بـ ـــــــالتوظیف الاجتمـ ســــــیؤدي إلــــــى ظهــــــور ظــــــواهر ســــــلبیة فــــــي  ،بـ

 ............................................،الاقتصـــــــــاد كالبطالـــــــــة المقنعـــــــــة وتـــــــــدني إنتاجیـــــــــة العـــــــــاملین

ـــــــــور  -2 ـــــــــب والأجـ ـــــــــم الرواتـ ـــــــــیض حجـ ـــــــــور أوالقیـــــــــام بتخفـ ـــــــــد الأجـ ـــــــــلال تجمیـ ـــــــــن خـ ـــــــــریح  مـ ـــــــــام بتسـ القیـ

ــــــار  ــــــه آثـ ــــــیتولد عنـ ــــــوظفین سـ ــــــةســـــلبیة مــــــن الجانــــــب الاجتمــــــاعي مــــــن خــــــلاالمـ ــــــادة معــــــدلات البطال ، ل زی

ــــــــي لأن حجــــــــم الإنفــــــــاق المخصـــــــص للرواتـــــــب والأجـــــــور یمثـــــــل مكونـــــــا ــــــــب الكل  وانخفــــــــاض مســــــــتوى الطل

  .رئیسیا له

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حكـــــومي فـــــي تحقیـــــق التنمیـــــة الاقتصـــــادیة فـــــي الجزائـــــر، أطروحـــــة دكتـــــوراه الطـــــارق قـــــدوري، مســـــاهمة ترشـــــید الإنفـــــاق  – 1

  .، غیر منشورة125-124، ص 2016مالاقتصادیة، جامعة بسكرة، في العلو 
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  :)1(یتم ترشید الإنفاق العام في هذا البند كما یلي      

ــــــــزوم- ــــــــك الوظــــــــائف الزائــــــــدة عــــــــن الل  ..........................؛إلغــــــــاء الوظــــــــائف الشــــــــاغرة خاصــــــــة تل

علــــــى حســــــب  هــــــزة الحكومیــــــة والإدارات والأقســــــامالمــــــوظفین والوظــــــائف بــــــین الأجالقیــــــام بإعــــــادة توزیــــــع -

 ..؛الحاجة فیها

الاســــتعانة بــــالآلات والأجهــــزة الحدیثــــة والتــــي مــــن شــــأنها التقلیــــل مــــن عـــــدد العـــــاملین وتكـــــون بدیلـــــة لهـــــم -

  ؛وأكثـر كفـاءة فـي العمل

  .؛تخفیض أعداد الموظفین في الإدارات الحكومیة -

  .الحكومیة  ین في الإداراترواتب وأجور العاملین والموظفتخفیض -

  :مجال الخدمات العامة :ثانیا

، فهنــــــاك والإیدیولوجیــــــة الســــــائدة فــــــي الدولــــــةیتوقــــــف حجــــــم الخــــــدمات العامــــــة علــــــى الفلســــــفة المذهبیــــــة    

ــــــالي تقــــــل خــــــدماتهاالدولــــــة التــــــي تنــــــادي بالح ــــــدور الریــــــادي للقطــــــاع الخــــــاص، وبالت ــــــة ، أمــــــا ریــــــة وال الدول

، وهنـــــــاك الدولـــــــة حیـــــــث الملكیـــــــة الجماعیـــــــة الخـــــــدمات متزایـــــــدة بصـــــــورة ملحوظـــــــة المتدخلـــــــة فـــــــإن حجـــــــم

ــــــي تتمیــــــز بضــــــخامة الخــــــدمات المقدمــــــةلوســــــائل الإنتــــــاج وال ــــــالي، ت ترشــــــید  تحدیــــــد أســــــالیب وطــــــرق وبالت

  :)2(تلخص فیما یليیالإنفاق العام في مجال الخدمات العامة 

  ؛العامة ما أمكن دون المساس بأدائهاالاقتصاد في نفقة الخدمة  -

تحدیـــــد التكلفـــــة الـــــدنیا للخـــــدمات العامـــــة بـــــإجراء مقارنـــــات بـــــین تكلفـــــة الخـــــدمات التـــــي تؤدیهـــــا الحكومـــــة  -

  .  مقارنة بین دولتین تتشابه ظروفهاومثیلاتها التي یؤدیها القطاع الخاص أو إجراء ال

فــــي النفقـــــة وتحدیـــــد التكلفــــة الـــــدنیا لكـــــل خدمــــة عامـــــة یســـــمح بــــالحكم علـــــى ســـــلامة  الاقتصـــــادذلــــك أن    

ـــــة المعنیـــــة ـــــاق العـــــام فـــــي الدول ـــــات أن التكلفـــــة الفعلیـــــة لوحـــــدة إ، فـــــالإنف ـــــى ضـــــوء هـــــذه المقارن ذا تبـــــین عل

نـــــه یتعـــــین دراســـــة أســـــباب هـــــذا الإرتفـــــاع والبحـــــث عـــــن طـــــرق إف ،عـــــن المســـــتوى الملائـــــم مرتفعـــــةالخدمـــــة 

  : )3(إلا بالوسائل التالیة یكون وهذا لا ،علاجه

  ؛إعادة تنظیم مرافق الخدمات العامة وتوزیع الاختصاصات بینها -

  ؛التنسیق بین أعمالها المختلفة -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .140لحسن دردوري، مرجع سابق، ص  – 1

  .62، ص مرجع سابق ،مذكرة ماجستیربن عزة محمد،  – 2

ــــــنظم  – 3 ــــــح، محــــــددات وأبعــــــاد النفقــــــات العامــــــة فــــــي ال ــــــة( الاقتصــــــادیةبلقاســــــم راب ــــــي )دراســــــة مقارن ، رســــــالة ماجســــــتیر ف

  .، غیر منشورة126، ص 1999العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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  ؛محاربة بعض تصرفات المنحرفة للمسیرین -

  .الضغط على بعض النفقات المظهریة غیر الأساسیة -

  :)1(مجال النفقات العامة الإنشائیة :ثالثا

ــــــي ســــــتنفذها فــــــي      تواجــــــه الحكومــــــة عنــــــد وضــــــع برنــــــامج لمشــــــروعات الأشــــــغال العامــــــة الإنشــــــائیة الت

هـــــــذه المشـــــــروعات تعظیمـــــــا للنفـــــــع العـــــــام، فهنـــــــاك مشـــــــروعات لإقامـــــــة  مشـــــــكلة تحدیـــــــد أكثـــــــر ،المســـــــتقبل

لبنــــــــاء  أخــــــــرىالكهربــــــــاء و  شــــــــبكةلإنشــــــــاء الســــــــدود وتوصــــــــیل مشــــــــروعات الطــــــــرق والســــــــكك الحدیدیــــــــة، و 

ــــخ...ســــاكن ومراكــــز البحــــث العلمــــي الم ــــرة مــــن المشــــروعات ال، وبال ــــإن الحكومــــة تواجــــه أعــــداد كبی ــــالي ف ت

ـــــــذها ـــــــد مـــــــن الواجـــــــب تنفی ـــــــة المتاحـــــــة یضـــــــطرها لل ،التـــــــي تعتق ـــــــة المـــــــوارد المالی مفاضـــــــلة بینهـــــــا إلا أن قل

ــــــبعض منهــــــا ــــــار ال ــــــي نطــــــاق الدراســــــة وإختی ــــــدخل المفاضــــــلة ف ــــــان  ،الاقتصــــــادیة، وت ــــــق الأمــــــر ببی إذ یتعل

ــــق أقصــــى قــــدر مــــن النفــــع العــــام بالإ ــــة إســــتخدام هــــذه المــــوارد لتحقی ــــى قاعــــدتین أساســــیتین كیفی عتمــــاد عل

  : هما

ـــــي كـــــل وجـــــه - ـــــة ف ـــــة الاجتماعی ـــــق بتســـــاوي المنفعـــــة الحدی ـــــى هـــــذه المشـــــروعات یتحق ـــــل عل ـــــاق الأمث الإنف

  ؛)2(همن أوجه الإنفاق مع التكلفة الحدیة الاجتماعیة ل

ـــــق كلفـــــة والمنفعـــــة الحدیـــــة لمشـــــروع أخـــــرمقارنـــــة التكلفـــــة والمنفعـــــة الحدیـــــة لكـــــل مشـــــروع مـــــع الت - ، ویطل

  .الأسلوب تحلیل المزایا والتكالیفعلى هذا 

ــــاس كــــل       ــــي العجــــز عــــن قی ــــة ف ــــى والمتمثل ــــق القاعــــدة الأول ــــف تطبی ــــي تكتن لكــــن نظــــرا للصــــعوبات الت

، فإنــــــه مــــــن الممكــــــن الاكتفـــــاء بالمفاضــــــلة بــــــین المشــــــروعات الاجتماعیـــــةالتكلفــــــة الحدیــــــة  ومـــــن المنفعــــــة 

یـــــــة وذلـــــــك بدا ،أي المفاضـــــــلة بإســـــــتعمال التكلفـــــــة والمنفعـــــــة الحدیـــــــة ،البدیلـــــــة بإســـــــتعمال القاعـــــــدة الثانیـــــــة

ــــبعض ومــــا ســــیعود بتقــــدیر تكلفــــة ومنفعــــة كــــل مشــــروع ــــة هــــذه المشــــروعات مــــع بعضــــها ال ــــم مقارن مــــن ، ث

، وعلـــــى ضـــــوء هـــــذه المقارنـــــة یمكـــــن تحدیـــــد أكثـــــر المشـــــروعات ملائمـــــة ضـــــافیةجـــــراء تنفیـــــذها مـــــن مزایـــــا إ

  .ه الحدیة عن تكلفته أكثر من غیرهوهو الذي تزید منفعت

ــــــرامج      ــــــى وضــــــع ب ــــــاق العــــــام إل ــــــدفع بالمســــــؤولین عــــــن الإنف ــــــه ی ــــــي أن ــــــة هــــــذا الأســــــلوب ف تمكــــــن أهمی

دام الســـــــیئ ب الاســـــــتخممـــــــا یســـــــمح بتجنــــــ ،واضــــــحة ومحـــــــددة تخضـــــــع كــــــل تفاصـــــــیلها للمناقشـــــــة العلمیــــــة

  .والمبذر لموارد الدولة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .63بن عزة محمد، مذكرة ماجستیر، مرجع سابق، ص  – 1

بالمنفعــــــة الحدیــــــة الاجتماعیــــــة للإنفــــــاق العــــــام مقــــــدار مــــــا یعــــــود علــــــى مجمــــــوع أفــــــراد المجتمــــــع مــــــن منــــــافع  یقصــــــد – 2

إضــــافیة نتیجــــة ممارســــة الدولــــة لنشــــاطها، أمــــا التكلفــــة الاجتماعیــــة الحدیــــة فیقصــــد بهــــا مقــــدار مــــا یضــــحي بــــه الأفــــراد مــــن 

  .نشاط خاص نتیجة قیام الدولة بالنشاط عوض عنهم
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  :)1(الترشـید فـي هـذا المجال ما یليراءات والتـدابیر المفتوحـة لعملیـة مـن أهـم الإجـ    

ـــــة -  ............؛القیـــــام بإنجـــــاز المشـــــاریع الرئیســـــیة والهامـــــة جـــــدا وتأجیـــــل إنجـــــاز المشـــــاریع الأقـــــل أهمی

ــــــد مــــــالي - ــــــدر عائ ــــــي ت ــــــة للمشــــــاریع المنخفضــــــة التكــــــالیف الت ــــــدیم الأولوی  ...........................؛تق

ـــــة - ـــــرامج والمشـــــاریع الحكومی ــــإجراء دراســــات دوریــــة للب ـــــىو  ،القیــــام ب ـــــائج  إعــــادة النظـــــر فیهـــــا عل ضـــــوء نت

للمشـــــــاریع التـــــــي تكـــــــون منخفضـــــــة  وبعـــــــد ذلـــــــك یـــــــتم تخفـــــــیض الإعتمـــــــادات المالیـــــــة ،الدراســــــات وتقییمهــــــا

ـــــــدما لا یكــــــــون  ،النفــــــــع أو عنــــــدما تكــــــون كفاءتهــــــا  ،متناســــــب مــــــع التكــــــالیف لعائــــــداأو یمكــــــــن إلغائهــــــــا عنـ

  ،الإنتاجیة غیر عالیة

  ........؛یاتصوصا ما یتعلق بالتكالیف والمشتر خ تعزیز الرقابة المالیة على عملیات الصرف -

وانتقـــــــال هـــــــذه  ،الدراســــــة المعمقــــــة للأســــــباب المؤدیـــــــة لوقـــــــوع المؤسســـــــات العامـــــــة فـــــــي خســـــــائر كبیـــــــرة -

   .الاعتماد على التمویل الذاتي المؤسسـات إلـى مرحلـة

  :یتعین ما یليالمؤسسات العمومیة  من أجل تجنب هذا المشكل الذي تقع فیهو      

 ....................؛إیجـــــاد حلـــــول لمشـــــكلة العمالـــــة الفائضـــــة التـــــي تزیـــــد مـــــن أعبـــــاء هـــــذه المؤسســـــات -

 ....................؛العاملـــــــــــــة المؤهلـــــــــــــة التـــــــــــــي تكتســـــــــــــب خبـــــــــــــرة عالیـــــــــــــةالاعتمـــــــــــــاد علـــــــــــــى الیـــــــــــــد  -

 ....................؛إعــــــــــادة النظــــــــــر فــــــــــي سیاســــــــــة التســــــــــعیر التــــــــــي تنتهجهــــــــــا المؤسســــــــــات العامــــــــــة -

ـــــك - ـــــا وذلـ ـــــزء مــــــن أرباحهـ ـــــتفظ بجـ ـــــأن تحـ ـــــات بـ ـــــذه المؤسسـ ـــــال لهـ ـــــرك المجـ ـــــات تـ ـــــام بعملیـ ـــــل القیـ ـــــن أجـ  مـ

  .ل والتجدیــد والصیانة الضروریة لمواصلة العمل وتطویرهالإحــلا

  : )2(مجال النفقات التشغیلیة :رابعا

  :ما یلي لیها في ترشید النفقات التشغیلیةمن أهم النقاط الأساسیة التي یجب الإعتماد ع     

ـــــــــة -  ـــــــــزة الحكومیـ ـــــــــؤجرة للأجهــ ـــــــــاني المـ ـــــــــن المبـ ـــــــــتغناء عـ ـــــــــة  ،الاسـ ـــــــــر هامـ ـــــــــة وغیــ ـــــــــون ثانویـ ـــــــــي تكـ والتـ

  ؛بالنســبة للأعمــال الأساســـیة للدولة

زمنیــــــــة  والأثــــــــاث والســـــــیارات لأقصــــــــى مــــــــدةالقیــــــام برفـــــــع المـــــــدة الزمنیــــــة لإســـــــتعمال الأجهــــــــزة والآلات  -

  ؛ممكنـة بواسـطة تـوفیر الصیانة اللازمة لها والمحافظة علیها

  ؛إقامة المعارض الدولیة والمشاركة فیهاالقیام بتخفیض نفقات  -

، ودراســــــة مســــــتوى تأجرها الدولــــــة إلــــــى أقــــــلالبحـــــث عـــــن كیفیــــــة تخفــــــیض إیجــــــارات المبــــــاني التــــــي تســــــ -

  .إیجـاد بـدائل أخـرى بتكالیف أقل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .140 ن دردوري، مرجع سابق، صلحس - 1

  .401محمد شاكر عصفور، مرجع سابق، ص  – 2
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  :منهأهمیة ترشید النفقات العامة وموقف الإسلام : الرابعالفرع 

  :إن تبیان أهمیة ترشید الإنفاق العام وموقف الإسلام منه یكمن فیما یلي       

   :أهمیة ترشید النفقات العامة :أولا

كبیــــــر، ومـــــن أهـــــم أهدافـــــه حمایــــــة المـــــال العـــــام مــــــن  اقتصـــــاديإن ترشـــــید الإنفـــــاق العـــــام یعــــــد هـــــدف    

ــــاءة والهــــذرالتبــــذیر  ــــاق المــــال  اســــتخدامه، وكف ــــة، إذ أن إنف ــــل الدول ــــق الأهــــداف المســــطرة مــــن قب ــــي تحقی ف

المخصـــــص لأي مشـــــروع لـــــیس فـــــي حـــــد ذاتـــــه إنجـــــازا، إنمـــــا تحقیـــــق أهـــــداف المشـــــروع هـــــو الإنجـــــاز، أمـــــا 

فیعـــــد هـــــذا هـــــدرا للمـــــال العـــــام، فـــــإذا تعـــــدد الهـــــذر لعـــــدد مـــــن المشـــــروعات إذا لـــــم یحقـــــق المشـــــروع أهدافـــــه 

یؤدي إلــــى زیــــادة النفقــــات، وإذا قابــــل هــــذه الزیــــادة ضــــعف فــــي الإیــــراد العــــام فإنــــه سیتســــبب فهــــذا حتمــــا ســــ

  ..........................................)1(في عجز المیزانیة العامة للدولة

ــــــث       ــــــوب، حی ــــــف المجــــــالات، أثــــــم إن الترشــــــید مطل ــــــي مختل ن عــــــدم تحققــــــه یرتــــــب مضــــــار عدیــــــدة ف

ســــــلبیا علــــــى الإیــــــرادات العامــــــة كمــــــا یــــــؤثر علــــــى أهــــــداف النظــــــام المــــــالي، ویكفــــــي أن نعــــــرف أنــــــه یــــــؤثر 

تحقیــــق مــــا یتطلــــب منــــه مــــن عدالــــة واســــتقرار ونمــــو، كــــذلك فإنــــه یعــــرض أمــــن بحیــــث یحــــول دونــــه ودون 

واســــــتقلال وســــــیادة الــــــبلاد لمخــــــاطر مؤكــــــدة، نتیجــــــة الآثــــــار الســــــلبیة الناجمــــــة عــــــن لجــــــوء الــــــدول النامیــــــة 

، أدت إلــــــى إثقــــــال بلــــــدان كثیــــــرة بــــــالقروض الخارجیــــــة العامــــــة بطــــــرق تضــــــخمیة زانیاتهــــــایم زلتمویــــــل عجــــــ

ــــــم تــــــتمكن الإیــــــرادات العامــــــة مــــــن ملاحقــــــة الإنفــــــاق، وأُ  نفقــــــت أمــــــوال كبیــــــرة علــــــى والتضــــــخم المرتفــــــع، ول

 ط فــــــي التوظیــــــف العــــــام، بینمــــــا أنفقــــــتوتوســــــع مفــــــر  ،اســــــتثمارات غیــــــر حكیمــــــة، ودعــــــم بــــــاهظ التكــــــالیف

   . )2(الاستثمارات اللازمة لدعم التنمیةأموال أقل مما ینبغي في 

  :في الإسلام أهمیة ترشید النفقات العامة :ثانیا

لــــــم یتوانــــــوا عــــــن القیــــــام بــــــواجبهم تجــــــاه قضــــــیة ترشــــــید الإنفــــــاق  علمــــــاء المســــــلمینالیمكــــــن القــــــول أن      

  :)3(كما یليذلك من خلال الإشارة السریعة إلى هذه الجوانب  تبیانالعام، ویمكن 

  لكتــــــبهم فــــــي الأمــــــوال العامــــــة ،وابــــــن زنجویــــــه وغیــــــرهم ،وأبــــــي عبیــــــد ،تقــــــدیم كــــــل مــــــن أبــــــي یوســــــف - 1

    علیهـــــا الحكومـــــة بمــــابتحــــذیرات مطولــــة مدعمـــــة بالعدیــــد مــــن الآیـــــات والأحادیــــث والآثــــار مـــــن عــــدم قیــــام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــي الموقــــــــــــع – 1 ــــــــــــال منشــــــــــــور ف ــــــــــــد العــــــــــــالي الغســــــــــــرة، ترشــــــــــــید الإنفــــــــــــاق العــــــــــــام وحمایــــــــــــة المــــــــــــال العــــــــــــام، مق : عب

http://albiladpress.com/column14261-20051.html 2016-01-07: تاریخ الإطلاع  

  .248سابق، ص ، مرجع كردودي صبرینة - 2

ــــــاق العــــــام،  - 3 ــــــا، النظــــــام المــــــالي الإســــــلامي وترشــــــید الإنف ــــــشــــــوقي أحمــــــد دنی ــــــة كلی ــــــال منشــــــور فــــــي مجل ة الشــــــریعة مق

  .251 ص ،1996جامعة قطر،  ،والدراسات الإسلامیة

http://albiladpress.com/column14261-20051.html
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  ؛تجاه الرعیة وخاصة في المجال المالي

مثــــــال أبــــــي یوســــــف وقدامــــــه أ السیاســــــة والإدارة العامــــــةإصــــــرار العدیــــــد مــــــن الفقهــــــاء وعلمــــــاء المــــــال و  -2

 الفعالـــــة حیـــــال، علـــــى وجـــــود المزیـــــد مـــــن أجهـــــزة الرقابـــــة والمتابعـــــة المالیـــــة ي وغیـــــرهم،یر ابـــــن جعفـــــر والنـــــو 

، بــــل إن كــــل مــــا كتـــــب عــــن الــــدواوین هــــو فـــــي حقیقتــــه كتابــــة فــــي الرقابـــــة المســــائل المالیــــة إیــــرادا وإنفاقـــــا

ــــــى ضــــــمان  ــــــى الحــــــرص الشــــــدید عل ــــــي تنصــــــرف كلهــــــا إل ــــــة الت والمتابعــــــة والمحاســــــبة والتنظیمــــــات الإداری

  ؛)1(سلامة الإنفاق العام وكذلك الإیراد العام

ـــــرك العلمـــــاء مناســـــبة  - 3 ـــــم یت ـــــد ل ـــــم یقـــــف بهـــــم الأمـــــر عن ـــــى ترشـــــید الإنفـــــاق العـــــام، ول إلا ویؤكـــــدون عل

دأ الأولویــــات ومبــــدأ تحلیــــل العمومیــــات بــــل قــــدموا فــــي ذلــــك العدیــــد مــــن الأدوات التحلیلیــــة، مثــــل إتبــــاع مبــــ

ــــ ــــة ومب ــــد والتكلف ــــة المصــــدأ العائ ــــتعظــــیم دال ــــى إقامــــة دراســــات الجــــدوى مــــن لحة الاجتماعی ة، وإصــــرارهم عل

المشــــروعات التــــي یــــراد الإنفــــاق علیهــــا مــــن قبــــل الدولــــة، ثــــم إنهــــم تجــــاوزوا  لمل لكــــمنظــــور اجتمــــاعي شــــا

ــــدى  ذلــــك إلــــى توضــــیح شــــاف للمضــــار المترتبــــة علــــى الســــفه فــــي الإنفــــاق العــــام، كمــــا ظهــــر ذلــــك جلیــــا ل

  ؛ابن خلدون وتلامذته المقریزي والأسدي وغیرهم

وكـــــان الأحـــــرى  ،نفقـــــات المتزایـــــدةثـــــم إن مـــــن یقـــــول إنهـــــم أجـــــازوا للحكـــــام فـــــرض الضـــــرائب تغطیـــــة لل - 4

بهــــم أن یركــــزوا علــــى حــــثهم لهــــم علــــى ترشــــید الإنفــــاق العــــام، فــــالأحرى النظــــر إلــــى موقــــف العــــز بــــن عبــــد 

ـــــي نفـــــس القضـــــیة  الســـــلام مـــــن الحـــــاكم عنـــــدما أراد فـــــرض الضـــــرائب للجهـــــاد، و كـــــذلك موقـــــف النـــــووي ف

ولا قریبـــــا فـــــي عصـــــرنا هـــــذا حیـــــال نـــــرى القـــــوة والشـــــدة والغلظـــــة علـــــى الحكـــــام؛ التـــــي لـــــم نـــــرى لهـــــا مثـــــیلا 

  .)2(ترشید الإنفاق العام

ي خاصـــــــة فـــــــ ،ةة بالغـــــــلة بـــــــذكر كـــــــلام أحـــــــد الفقهـــــــاء لمـــــــا لـــــــه مـــــــن دلالات قویـــــــأتم هـــــــذه المســـــــخـــــــتُ    

بـــــذل الجهـــــد علـــــى الـــــوالي یجـــــب ": عامـــــة، إنـــــه الإمـــــام القرافـــــي الـــــذي یقـــــولال والإدارةموضـــــوعات السیاســـــة 

ــــــي وجــــــوه المصــــــالح فیمــــــا هــــــو أصــــــلح للمســــــلمین ــــــك مصــــــلحة هــــــي أرجــــــح ، فــــــإذا فكــــــر ف ووجــــــد بعــــــد ذل

، فعلیـــــه الاجتهـــــاد وجوبـــــا وبـــــذل الجهـــــد فـــــي فعلهـــــا وتحتمـــــت علیـــــه ویـــــأثم بتركهـــــا وجـــــب علیـــــه ،مینللمســـــل

ــــه فــــي الإ ."وجــــوه المصــــالح نفــــاق أن ینظــــر فــــي مصــــالح المســــلمین، فیجــــب ، وكــــذا قــــولهم أنــــه یجــــب علی

لــــــیس لــــــه أن  إذ،علیــــــه العــــــدول عــــــن ذلــــــك، ولا خیــــــرة لــــــه فــــــي ذلــــــكعلیــــــه تقــــــدیم أهمهــــــا فأهمهــــــا، ویحــــــرم 

   .)3(ل بحسب المصلحة الراجحة والخالصةب ،یتصرف في أموال بیت المال بهواه وشهوته

   :المیزانیة أنماط ترشید النفقات العامة بتطور آلیاتتطور : المطلب الثاني

ـــك مـــن خـــلال     ـــات العامـــة بتطـــور أنمـــاط المیزانیـــة العامـــة وذل        لقـــد إرتـــبط تطـــور أســـالیب ترشـــید النفق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .250كردودي صبرینة، مرجع سابق، ص  - 1

 .255شوقي أحمد الدنیا، مرجع سابق، ص  - 2

 .13، ص 2003القرافي، الفروق، الجزء الثالث، دار المعرفة، بیروت،  شهاب الدین - 3
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  :مراحل هيخمسة 

   :)المیزانیة الكلاسیكیة ( مرحلة التوازن المالي والرقابة المحاسبیة : الأولالفرع  

تحدیــــــد النفقــــــات إعتمــــــدت هــــــذه المرحلــــــة علــــــى میزانیــــــة الاعتمــــــادات والبنــــــود والتــــــي یــــــتم بموجبهــــــا        

ـــــي  ـــــرادات الت ـــــد الإی ـــــي تـــــؤدي الحاجـــــة العامـــــة، وتحدی ـــــالمرافق العامـــــة الت ـــــة اللازمـــــة لقیامهـــــا ب العامـــــة للدول

حصـــــیلها قصـــــد تغطیـــــة هـــــذه النفقـــــات، وفـــــي الواقـــــع تعتبـــــر موازنـــــة البنـــــود والاعتمـــــادات تجســـــیدا ینبغـــــي ت

ویتــــاح للســــلطة التشــــریعیة، مــــن خــــلال هـــــذه  ،التقلیــــدي التــــي یتبناهــــا الفكــــر لفكــــرة حیادیــــة المالیــــة العامــــة

ویـــــتم فیهـــــا مراعـــــاة التقســـــیم الإداري بمـــــا یتماشـــــى مـــــع . الموازنـــــة، الرقابـــــة علـــــى النشـــــاط المـــــالي للحكومـــــة

ـــــــذ النشـــــــاطات ـــــــة، باعتبـــــــار منـــــــوط تنفی ـــــــة للوحـــــــدات الإداری وهـــــــذا النـــــــوع مـــــــن . طبیعـــــــة الهیاكـــــــل التنظیمی

امها بدرجـــــة كبیـــــرة نظـــــرا لبســـــاطتها، ومـــــن ثـــــم تفـــــادي اســـــتخد الموازنـــــات مـــــن أقـــــدم الموازنـــــات التـــــي شـــــاع

التعقیـــــد الـــــذي قــــــد یحـــــول دون القیــــــام بالمهـــــام المطلوبــــــة، كونهـــــا تــــــوفر إمكانیـــــة الرقابــــــة بســـــهولة ویســــــر، 

   .)1(وتتیح بالتالي قدرا أكبر للمناقشة التفصیلیة للنفقات

ــــــود والاعتمــــــادات فــــــي ترشــــــید الإن      ــــــة البن ــــــك، مســــــاهمة موازن ــــــع مــــــدى تبقــــــى رغــــــم ذل ــــــاق العــــــام وتتب ف

تحقـــــــق الأهـــــــداف محـــــــل تســـــــاؤلات عـــــــدة، كـــــــون تبویبهـــــــا یـــــــتم علـــــــى أســـــــاس إداري ولـــــــیس علـــــــى أســـــــاس 

الغــــــرض مــــــن النشــــــاط المــــــالي؛ إضــــــافة إلــــــى أن مثــــــل هــــــذا التبویــــــب لا یوضــــــح بدرجــــــة كافیــــــة الأهــــــداف 

ء إمكانیـــــة الأخـــــرى للموازنـــــة العامـــــة، فهـــــو لا یتضـــــمن تبویبـــــا حســـــب الأهـــــداف المتوخـــــات، وبالتـــــالي انتفـــــا

ــــین  ــــربط ب ــــار أوال ــــین مــــا یحــــدث مــــن آث ــــاق وب ــــم عــــدم تــــوفر  الإنف ــــق مــــن نتــــائج أو أهــــداف، ومــــن ث لتحقی

  .)2(إمكانیة الحكم على كفاءة الإنفاق وفعالیته

  :)3(1950 – 1930مرحلة التوازن الاقتصادي : الثانيالفرع 

ى میزانیــــة جاریــــة تمــــول حیــــث ظهــــر مــــن خلالهــــا التقســــیم الاقتصــــادي مــــن خــــلال تقســــیم المیزانیــــة إلــــ     

ـــــروض العامـــــة ، ومیزانیـــــةمـــــن الضـــــرائب ـــــي الـــــدور  ، وهـــــذا مـــــارأســـــمالیة تمـــــول مـــــن الق یعكـــــس التطـــــور ف

، والســـــــماح بتمویـــــــل الإنفـــــــاق القـــــــوميد علیـــــــه فـــــــي توجیـــــــه الاقتصـــــــاد الـــــــوظیفي للإنفـــــــاق العـــــــام والإعتمـــــــا

ـــــق القـــــروض الاســـــ ـــــةتثماري عـــــن طری ـــــة التحتی ـــــى عـــــلاج للنهـــــوض بالبنی ـــــي تســـــعى إل ـــــة الت ، كمـــــا أن الدول

، كــــذلك فــــإن ق الجــــاري وتخفیضــــه فــــي حالــــة التضــــخمإنفاقهــــا وخاصــــة الإنفــــاالكســــاد علیهــــا أن تزیــــد مــــن 

ــــع الــــد ــــادة الأهمیــــة النســــبیة لهــــدف عدالــــة توزی ــــة زی ــــزداد فــــي حال ــــة التحویلیــــة ســــوف ت ــــات الجاری  .خلالنفق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .316، ص2008لمالیة العامة، جدارا للكتاب العالمي، عمان،فلیح حسن خلف، ا – 1

  .109سعد أولاد العید، مرجع سابق، ص  – 2

  .53مرجع سابق، ص  ،مذكرة ماجستیربن عزة محمد،  – 3
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ـــــالي یعكـــــس هـــــذا التقســـــیم تطـــــو      ـــــات العامـــــةبالت ـــــار أن درجـــــة ترشـــــید ر فـــــي مفهـــــوم ترشـــــید النفق ، بإعتب

ــــــــزداد كلمــــــــا  ــــــــوطني وتخلیصــــــــهالإنفــــــــاق العــــــــام ت ــــــــزداد مســــــــاهمته فــــــــي إدارة الاقتصــــــــاد ال ــــــــه  ت مــــــــن أزمات

  .الانكماشیة والتضخمیة

   :)1(1965 - 1950الدور الوظیفي للدولة مرحلة الرقابة التقییمیة وإبراز : الثالثالفرع 

لقــــد ظهــــر إتجــــاه إحكــــام الرقابــــة علــــى عملیــــات الإنفــــاق العــــام جــــراء التزایــــد الملحــــوظ للنفقــــات العامــــة      

فـــــي  ، وقـــــد تبلـــــور هـــــذا الإتجـــــاهلتـــــالي زیـــــادة العـــــبء علـــــى المـــــواطنینوبا ،ومـــــا تبعـــــه مـــــن تزایـــــد للضـــــرائب

والتـــــــي دعـــــــت إلـــــــى تقســـــــیم المیزانیـــــــة إلـــــــى وظـــــــائف  ،التوصـــــــیات التـــــــي تضـــــــمنتها لجنـــــــة هـــــــوفر الأولـــــــى

  .الاعتمادات والبنود كتقسیم ثانويومشروعات مع الإعتماد على میزانیة 

الاتجــــــاه صــــــدور التقســــــیم الاقتصــــــادي والــــــوظیفي عــــــن الأمــــــم المتحــــــدة فــــــي عــــــام قــــــد نشــــــأ عــــــن هــــــذا     

جموعـــــــات تضـــــــمنتها خمــــــس م ،حیــــــث تـــــــم تقســــــیم وظـــــــائف الدولــــــة إلـــــــى خمســــــة عشـــــــرة وظیفــــــة ،1958

، النفقــــــات غیــــــر الاقتصــــــادیة، الخــــــدمات رئیســــــیة هــــــي الخــــــدمات العامــــــة، الــــــدفاع، الخــــــدمات الاجتماعیــــــة

  .بوبةالمُ 

ـــــــــة      ـــــــــدتعكـــــــــس هـــــــــذه المرحل ـــــــــات العامـــــــــةتطـــــــــورا جدی ـــــــــي مفهـــــــــوم ترشـــــــــید النفق ـــــــــم یعـــــــــدا ف ـــــــــث ل             ، حی

ـــــة المســـــتندیة ـــــى الرقاب ـــــز عل ـــــاك تركی ـــــوظیفي  ،هن ـــــدور ال ـــــى ال ـــــى التعـــــرف عل ـــــدر مـــــا ظهـــــرت الحاجـــــة إل بق

ــــــة كوســــــی ــــــى الإعتمــــــاداتللدول ــــــي لة لتبریــــــر حصــــــولها عل ــــــیم مــــــدى كفاءتهــــــا ف ببــــــرامج  الاضــــــطلاع، وتقی

  .     الإنفاق العام

   :)2(1980 – 1965 ة التخطیطیة والإداریة للمیزانیةمرحلة ظهور الوظیف: الرابعالفرع 

تمیـــــزت هـــــذه المرحلـــــة بظهـــــور میزانیـــــة التخطـــــیط والبرمجـــــة والتـــــي تعـــــد تطـــــورا قیاســـــا بموازنـــــة الأداء،     

وكنتیجـــــة لتطـــــور دور . وتـــــم الأخـــــذ بهـــــا نتیجـــــة الصـــــعوبات والنقـــــائص التـــــي رافقـــــت تطبیـــــق موازنـــــة الأداء

ــــاد تــــدخلها لتحقیــــق مجموعــــة مــــن الأهــــداف الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة، بحیــــث لــــم یعــــد الأمــــر  الدولــــة وازدی

ه إلـــــى تحققـــــت مـــــن خـــــلال العمـــــل بموازنـــــة الأداء، بـــــل تعـــــدایقتصـــــر فـــــي التركیـــــز علـــــى الانجـــــازات التـــــي 

إیجــــــاد الوســــــائل والســــــبل الكفیلــــــة بترشــــــید الأداء الحكــــــومي بشــــــكل یــــــؤدي إلــــــى ترشــــــید السیاســــــات المالیــــــة 

للحكومــــــة فــــــي إطــــــار سیاســــــتها الاقتصــــــادیة العامــــــة، عــــــن طریــــــق التوجــــــه نحــــــو الأهــــــداف علــــــى أســــــاس 

ــــة، بمــــا یضــــمن أفضــــل اســــتخداما للمــــوارد، وب ــــین البــــرامج البدیل  الشــــكلأولویاتهــــا وفــــي صــــیاغ المفاضــــلة ب

   الــــذي یحقــــق الأهــــداف تبعــــا لأولویاتهــــا وبأقصــــى قــــدر ممكــــن للأهــــداف كمــــا وكیفــــا، وباســــتعمال أقــــل قــــدرا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــا مـــــن المـــــوارد ـــــذات مـــــا  .ممكن ـــــر تطـــــورا، وبال ـــــار أســـــالیب أكث ـــــتم اختب ـــــة التخطـــــیط والبرمجـــــة ی ـــــي موازن فف

خـــــذ فـــــي الاعتبــــــار أالعائـــــد، و و  یتصـــــل منهـــــا بالتحلیـــــل الكمـــــي، وخصوصــــــا المـــــرتبط منـــــه بتحلیـــــل الكلفــــــة

كافــــــة الجوانــــــب التــــــي تــــــؤثر علــــــى ذلــــــك، وفــــــي إطــــــار عملیــــــة التخطــــــیط للنشــــــاط المــــــالي للدولــــــة، بحیــــــث 

رد، ومــــا یترتــــب تحدیــــد الأهــــداف لبــــدائل مختلــــف البــــرامج، ومــــا تتطلبــــه مــــن مــــوا یمكــــن أن یتضــــمن الأمــــر

  . علیها من نفقات، واختیار البدیل الأفضل الذي یحقق عائدا أكبر وبأقل نفقة ممكنة

ـــــة       ـــــل الأجـــــل بالمیزانی ـــــربط التخطـــــیط طوی ـــــر میزانیـــــة التخطـــــیط والبرمجـــــة طریقـــــة منظمـــــة ل وعلیـــــه تعتب

ــــك لأ ــــة، وذل ــــرامج اللازمــــة لتحقیــــق الأهــــداف العامــــة للدول نهــــا تتضــــمن تحدیــــد الأهــــداف العامــــة وإعــــداد الب

  .)1(وتنفیذها بأكفأ الطرق المتاحة

  : الآنحتى  – 1980مرحلة ظهور الإتجاهات العالمیة للخصخصة : الخامسالفرع 

، والهـــــدف مـــــن ذلـــــك النشـــــاط الاقتصـــــاديتتضـــــمن هـــــذه المرحلـــــة إعـــــادة النظـــــر فـــــي دور الدولـــــة وفـــــي     

، بــــــــل تحقیــــــــق الفعالیــــــــة فــــــــي المجتمــــــــعأدوات السیاســــــــة المالیــــــــة فــــــــي تحقیــــــــق أهــــــــداف  دورلــــــــیس تقییــــــــد 

ـــــي إســـــتخدامهاتخصـــــی ـــــاءة ف ـــــل ص المـــــوارد والكف ـــــاق العـــــام مقاب ـــــد المســـــتمر لإنف ـــــي ظـــــل التزای ، وخاصـــــة ف

فــــي إنتـــــاج فــــي المشــــاركة  خــــاص، وإعطــــاء فرصــــة للقطــــاع الفــــاض المســــتمر فــــي الإیــــرادات العامــــةالإنخ

ــــــاق العــــــام  ،وإشــــــباع الحاجــــــات العامــــــة ــــــر إتجاهــــــات الإنف ــــــق تغیی ــــــق عــــــن طری ــــــر تحقی ــــــى مجــــــالات أكث إل

  .)2(لأهداف المجتمع

     :ترشید النفقات العامة ضوابط :الثالثالمطلب 

تكــــــز علیهــــــا، تتطلــــــب عملیــــــة ترشــــــید الإنفــــــاق العــــــام تــــــوافر جملــــــة مــــــن الضــــــوابط والــــــدعائم التــــــي تر      

  :ما یليولعل من أهمها 

   :)3(التحدید الدقیق لحجم الإنفاق العام الأمثل :الأولالفرع 

ــــــتوى مــــــن الرفاهیــــــة        ــــــذي یســــــمح بتحقیــــــق أكبــــــر مسـ ــــــات هــــــو الحجــــــم الـ یعتبــــــر الحجــــــم الأمثــــــل للنفقـ

ـــــراد ـــــر عـــــدد مـــــن الأفـ    فلــــیس ،حصــــیله مــــن المــــوارد المالیــــة للدولــــةلكــــن بشــــرط أن یراعــــي مــــا یمكــــن ت ،لأكبـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المصــــــــلحة  ولكـــــــن تفــــــــرض ،مــــــن المعقـــــــول أن تتجــــــه النفقـــــــات العامـــــــة للدولــــــة نحــــــــو التزایـــــــد بــــــــلا حــــــــدود

ــــــــل  ــــــــأن تصـ ــــــــة بـ ــــــــىوالحاجـ ــــــــة إلـ ــــــــات العامـ ــــــــین النفقـ ــــــــتوى معـ ــــــــرف ،مسـ ــــــــا یعـ ــــــــو مـ ــــــــالحجم وهـ ــــــــل بــ  الأمثــ

ـــــة ـــــات العامــ ـــــاكمــــا أن  .للنفقــ ـــــدا، خصوصـ ـــــودا ومتعمــ ـــــون مقصــ ـــــا یكــ ـــــا مــ ـــــام غالبــ ـــــاق العــ ـــــد الإنفــ ــــي  تزایــ  ف

ـــــــى آلی ـــــــد علـ ـــــــي تعتمـ ـــــــة التـ ـــــــات الحدیثـ ـــــــل الاتجاهـ ـــــــات ظـ ـــــــادـ ـــــــوق، بالاعتمـ ـــــــى السـ ـــــــة علـ ـــــــة المیزانیـ   السیاسـ

ــــــى ــــــة إلـ ــــــع الهادفـ ــــــداف المجتمـ ــــــق أهـ ــــــة ،تحقیـ ــــــادیة والعدالـ ــــــة الاقتصـ ــــــدفي التنمیـ ــــــا هـ ـــــع خصوصـ ـــــي توزی   ف

یـــــؤدي إلـــــى تــــــدهور معــــــدلات التنمیــــــة الاقتصــــــادیة والتزایــــــد فــــــي  الـــــدخول، فترشـــــید الإنفـــــاق العـــــام هنـــــا قـــــد

ــــــدخولالتفــــــاوت  ــــــه لا بــــــد ،)1(فــــــي توزیــــــع ال ــــــات  وعلیــــــه یمكــــــن القــــــول أن ــــــل للنفقـ ــــــم أمثـ ــــــد لحجـ ــــــن تحدیـ مـ

 تجنـــــــــب الزیــــــــادة المفرطـــــــــة فـــــــــيو  ،تحقیـــــــــق أهــــــــداف المجتمـــــــــع إلــــــــى حـــــــــد كبیــــــــر العامــــــــة یتماشـــــــــى مــــــــع

  .والتي لا یقابلها نفع عام الإنفاق العام

لتحدیـــــــــد الحجـــــــــم الأمثـــــــــل للنفقـــــــــات العامـــــــــة یجـــــــــب أن تتـــــــــوفر العناصـــــــــر مـــــــــن أجـــــــــل الوصـــــــــول        

  :)2(الآتیة

  ؛زیادة الدخل الوطني- 

  .؛طریقة توزیع الدخل الوطني على أفراد المجتمع -

  .الموارد المالیة للدولة -

ــــــــل الفـــــــــرد ی         ــــــــا ارتفـــــــــع متوســـــــــط دخـ ــــــــي أي مجتمـــــــــع ترتفـــــــــع كلمـ ــــــــيلاحـــــــظ أن الرفاهیـــــــــة فـ  ،الحقیقـ

  .وكلمــا تقلصــت درجــة التفــاوت فــي توزیع الدخل الوطني بین الأفراد

   :توجیه النفقات العامة نحو النفع العام: الثانيالفرع 

ــــــة العامــــــة لإشــــــباع حاجــــــات عامــــــةی       ــــــه ضــــــرورة أن تكــــــون النفق ــــــي الجــــــدل  ،قصــــــد ب ــــــدخل ف ــــــن ن ول

امــــة، والمعــــاییر التــــي یحــــتكم العلمــــي الــــدائر بــــین علمــــاء المالیــــة حــــول تحدیــــد طبیعــــة وماهیــــة الحاجــــة الع

، فهـــــذا معـــــروف جیـــــدا فـــــي الأدب المـــــالي المعاصـــــر، لكـــــن الـــــذي یســـــتحق التأكیـــــد والتنویـــــه هـــــو أن إلیهـــــا

ــــا أساســــیًا مــــن أركــــان النفقــــة العامــــة، ویعتبــــر الخــــروج علیــــه هــــو  الفكــــر المــــالي المعاصــــر یعتبــــر ذلــــك ركنً

خــــروج عــــن المبــــادئ المالیــــة الرشــــیدة، ویتطلــــب هــــذا عــــدم تخصــــیص النفقــــات العامــــة لتحقیــــق المصــــالح 

ــــــوذ خــــــاص، ــــــه مــــــن نف ــــــات لمــــــا یتمتعــــــون ب ــــــراد، أو الفئ ــــــبعض الأف ــــــى كــــــان الإنفــــــاق  الخاصــــــة ب ــــــذا مت ول

   .)3(وخروجا عن سیاسة الترشیدم ف حاجة خاصة كان هدر للمال العایستهد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :إتباع مبدأ الأولویة :الثالثالفرع 

ـــــه، وإلا اتجهـــــت الأمـــــوال      ـــــدأ وعـــــدم الخـــــروج علی ـــــرام هـــــذا المب ـــــراء المـــــالیون بضـــــرورة احت یوصـــــي الخب

ــــل  ــــى مجــــالات ومشــــروعات أق ــــة، الأمــــر الــــذي  ،أهمیــــةإل ــــر أهمی وحرمــــت منهــــا مجــــالات ومشــــروعات أكث

ــــدأ  ــــاحترام هــــذا المب ــــاره المرجــــوة، ف ــــوطني، وعــــدم تحقیــــق الإنفــــاق العــــام لأث ــــى تشــــویه الاقتصــــاد ال یــــؤدي إل

         . )1(وتعظیم منفعة استخدامها ضرورة لحفظ الأموال من الضیاع

ومــــــن  ،مكــــــن مـــــن تطبیــــــق هــــــذا المبــــــدأبعــــــض الأدوات التــــــي تُ  إلـــــىقـــــد تعــــــرض الفكــــــر الاقتصــــــادي      

ذلــــك تحلیــــل التكلفــــة والعائــــد، حیــــث أن المقارنــــة بــــین تحلیــــل التكلفــــة ومســــتوى العائــــد تســــمح باختیــــار تلــــك 

المشـــــاریع، التـــــي تكـــــون عوائـــــدها أكبـــــر مـــــن التكـــــالیف اللازمـــــة لإنشـــــائها، كمـــــا أن إعطـــــاء أوزان ترجیحیـــــة 

ــــار ــــا  للأهــــداف الموجــــودة، والآث ــــدء بأفضــــلها تحقیق المباشــــرة لكــــل مــــن هــــذه المشــــاریع، یســــمح بترتیبهــــا والب

   .)2(للمصلحة العامة

   :رالابتعاد عن الإسراف والتبذی :الرابعالفرع 

ـــــــذیر والإســـــــرا        ـــــــام هـــــــو التبـ ـــــــاق العـ ـــــــد الإنفـ ـــــــیة لتزای ـــــــن الأســـــــباب الرئیسـ ـــــــاق مـ ـــــــة الإنف ـــــــي عملیـ ف فـ

ـــــام ـــــام م، ویظهـــــر العـ ـــــاق العـ ـــــع الإنفـ ـــــادل نفـ ـــــدما لا یتعـ ـــــك عنـ ـــــا ذلـ ـــــهلنـ ـــــروفة علیـ ـــــالغ المصـ ـــــع المبـ ـــــث ـ ، حیـ

 ، فتنجـــــــر عــــــــن هـــــــذه الحالــــــــةالعــــــــام ـد الرئیســـــــیة للإنفـــــــاقتتنـــــــافى هـــــــذه الحالــــــــة مـــــــع قاعــــــــدة مـــــــن القواعـــــــ

ــــــلبیة وأبرزهـــــــا إهـــــــدا ــــــد مـــــــن الآثـــــــار السـ ــــــوال  رالعدیــ ــــــالي تبدیـــــــد جـــــــزء مـــــــن العمومیـــــــة للدولــــــــةالأمـ ، وبالتـ

ـــــــه ـــــــلت علیـ ـــــــذي تحصـ ـــــــراد والـ ـــــــل الأفـ ـــــــرائب دخـ ـــــــق الضـ ـــــــن طریـ ـــــــة عـ ـــــــؤدي الدولـ ـــــــر یـ ـــــــب آخـ ـــــــن جانـ ، ومـ

وذلــــــك لأن الممولــــــون والمكلفـــــــون  ،التمـــــادي فــــــي الإنفــــــاق العـــــــام إلــــــى تفشــــــي ظــــــاهرة التهـــــــرب الضــــــریبي

، ومــــــــن أهــــــــم الآثـــــــــار ــــــــول دفــــــــع الضــــــــرائب وتوجیههــــــــابــــــــدفع الضــــــــرائب تكــــــــون لـــــــدیهم فكــــــــرة ســــــــلبیة ح

  .)3(ولةالســلبیة الأخــرى والخطیــرة هــي إضــعاف الثقــة فــي مالیة الد

ـي صـــــرف النفقــــات العامـــــة فـــــي كثیـــــر مـــــن الـــــدول هنــــاك الكثیــــر مــــن أوجــــه التبــــذیر و الإســــراف فــــ        

  :)4(خصوصـا الدول النامیة وأهمها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ســـــــوء تنظـــــــیم الجهـــــــاز الحكـــــــومي، فـــــــنلاحظ تـــــــداخل فـــــــي اختصاصــــــــات الوحــــــــدات الإداریــــــــة وقیــــــــام  - 1

س الخــــــدمات أو خــــــدمات متفاوتــــــة أو متكاملــــــة ، وهــــــو الأمــــــر الــــــذي أكثـــــــر مـــــــن جهـــــــة واحـــــــدة بــــــأداء نفــــــ

  ؛هـذه الخـدمات بدون أي مبرر أداءیترتـب علیـه ارتفـاع تكـالیف 

ــــــــلبا -2 ــــــــنعكس سـ ــــــــادة تـ ــــــــذه الزیـ ــــــــة، فهـ ــــــــي الإدارات الحكومیـ ــــــــاملین فـ ــــــــدد العـ ــــــــي عـ ــــــــة فـ ــــــــادة المفرطـ  الزیـ

ـــــى الم ـــــرا  یزانیــــةعلـ ـــــلا كبیـ ـــــل ثقـ ـــــة یمثـ ـــــاملین فـــــي الإدارات العمومیـ ـــــن العـ ـــــد مـ ـــــدد الزائـ ـــــة، فالعـ ـــــة للدول العامــ

  ؛لها و إهــدار ا للأمــوال العمومیةعلـى المــوارد المالیــة للدولــة 

ــــــــدمات العم - 3 ــــــــدیم الخـ ــــــــالیف تقـ ــــــــي تكـ ــــــــر فـ ــــــــاع الكبیـ ــــــــدمات الارتفـ ــــــــة كالخـ ــــــــحیة،ومیـ ــــــــة والصـ  التعلیمیـ

ــــــة، ــــــدمات یفــــــوق الطاقـــــــة المالیــــــة للدولـ ــــــذه الخـ ــــــاك مبالغــــــة فـــــــي تقــــــدیم هـ ــــــد أن هنـ ــــــرو  بحیـــــــث نجـ  فـــــي كثیـ

ــــــدیم ــــــائمون علــــــى تقـ ــــــوم القـ ــــــان مــــــا یقـ بعـــــدم ترشـــــید الإنفـــــاق فیهـــــا ومثـــــال ذلـــــك  الخـــــدماتهـــــــذه  مــــــن الأحیـ

بعـــــــد ذلـــــــك تتلـــــــف لانتهـــــــاء تـــــــاریخ صـــــــلاحیتها، وهنــــــاك الكثیــــــر مــــــن شــــــراء الأدویــــــة بكمیـــــــات كبیـــــــرة ثـــــــم 

  ؛الأمثلة التي تظهر و تبین مدى الإسراف والتبذیر في مثل هذه الخدمات

ــــــــف المشــــــــاریع - 4 ــــــــة بإنجــــــــاز مختل ــــــــة المكلف ــــــــف الإدارات العمومی ــــــــین مختل ـــــــاب التنســــــــیق ب ســــــــواء  ،غی

، فعـــــــــدم وجـــــــــود تنســــــــــیق یـــــــــؤدي أو تعبیـــــــــد الطــــــــــرق ،الغـــــــــازأو  ،أو الكهربـــــــــاء ،مشــــــــاریع توصــــــــیل المــــــــاء

ـــــــذیر و  ـــــــراف والتبــ ـــــــى الإسـ ـــــــةإإلـ ـــــــوال العمومیــ ـــــــدار الأمـ ، فــــــیمكن تعبیــــــد الطریــــــق أكثــــــر مــــــن مــــــرة جــــــراء هـ

 ؛إلخ... الحفر المتكرر لتوصیل الغاز والكهرباء والماء

ـــــــن  - 5 ـــــــد مــ ـــــــاء العدیــ ـــــــي إنشــ ـــــــة فــ ـــــــبب المبالغــ ـــــــارجي بســ ـــــــل الخــ ـــــــات التمثیــ ـــــــي نفقــ ـــــــة فــ ـــــــادة المفرطــ الزیــ

ــــــة والســــــیاحیة ــــــة والمالی ــــــة والتجاری ــــــب الثقافی ــــــلیات والمكات ــــــفارات والقنصــ ــــــات ، الســ ــــــك نفق ــــــى ذل ــــــب عل فیترت

  .)1(فیهـا ونفقات أخرى كبیـرة تخـص الإدارات ومرتبـات العـاملین

  :دودیةالمر الحرص على ضمان الجودة والرفع من  :الخامسالفرع 

ینبغــــــــــي أن تعكــــــــــس المردودیــــــــــة النتیجــــــــــة التــــــــــي تترتــــــــــب عــــــــــن النفقــــــــــة العامــــــــــة، أي المردودیــــــــــة        

دودیـــــة جیـــــدة تعكـــــس قیمـــــة الأمـــــوال التـــــي فینبغـــــي أن تكـــــون المر  ،الاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة للنفقـــــة العامـــــة

  .صرفتها الدولة من أجل توفیر السلع والخدمات

مَكــــــن مــــــن تجنــــــب المصــــــاریف الإضــــــافیة الكثیــــــرة التــــــي الحــــــرص علــــــى جــــــودة الخــــــدمات والســــــلع، یُ      

الإضــــــافة إلــــــى ، بوتغنــــــي عــــــن أعمــــــال التــــــرمیم المتكــــــررة والمتتابعــــــة وعــــــن تكالیفهــــــا ،تثقــــــل كاهــــــل الدولــــــة

ــــة ذلــــك فــــإن المردودیــــة الاجتماعیــــة للنفقــــة تنطــــوي  علــــى تحویــــل النفقــــات العامــــة الاجتماعیــــة قصــــد محارب

   ).2(ظاهرة الفقر، فكل مصلحة ینبغي أن تبحث عن أعلى درجة من الفعالیة مقابل أقل تكلفة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .74إبراهیم أحمد عبد االله، مرجع سابق، ص  - 1
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   :التحدید الدقیق لمقدار النفقة المطلوبة والتوقیت السلیم لها :السادسالفرع 

  ):1(هذا العنصر یرتبط مع قضیتین أساسیتین هما    

أو بعبــــارة أخــــرى ضـــــرورة تحــــري أن تكـــــون  ،قضــــیة أن تكــــون النفقـــــة فــــي حــــدود الوضـــــع الأمثــــل لهـــــا -1

  ؛النفقة معیاریة أو قریبة منها

   .أن یتم الإنفاق في الوقت المناسب دون تقدیم أو تأخیر قضیة -2

 ،مــــــــــا لهــــــــــاتین القضــــــــــیتین مــــــــــن تــــــــــأثیر جــــــــــوهري فــــــــــي عملیــــــــــة ترشــــــــــید الإنفــــــــــاق العــــــــــام لا یخفــــــــــى    

والأوراق المهـــــدرة  ،فـــــإذا كـــــان الإنفـــــاق لا یشـــــبع أي حاجـــــة فهـــــو إنفـــــاق ســـــفیه، مثـــــل الإضـــــاءة فـــــي النهـــــار

أو إعطـــــاء إعانـــــات  ،أن تعطـــــى مرتبـــــات بغیـــــر تقـــــدیم خدمـــــة حقیقیـــــة تفیـــــد المجتمـــــع أو، فـــــي غیـــــر فائـــــدة

ـــــر مـــــن یســـــتحقها ـــــر حاجـــــة وهـــــو  ،لغی ـــــي غی ـــــا ف ـــــك یعـــــد إنفاق ـــــوضكـــــل ذل ـــــل نجـــــد عـــــدم مرف ، وفـــــي المقاب

وكثیـــــرا مـــــا نجـــــد ذلـــــك التشـــــوه ، الإنفـــــاق مـــــع وجـــــود الحاجـــــة لـــــذلك وتـــــوفر المـــــال یعـــــد ســـــلوكا غیـــــر رشـــــید

ــــذي لا یُ  الإنفــــاقي فــــي مجــــال النفقــــات ــــات، والشــــيء ال جــــادل الجاریــــة مــــن مرتبــــات ومكافــــآت ودعــــم ومعون

          وجــــــود الكثیــــــر مــــــن الأجــــــور والمرتبــــــات وملحقاتهــــــا تعتبــــــر أكبــــــر مــــــن الحجــــــم والمقــــــدار فیــــــه حالیــــــا هــــــو

 ،انحــــــراف الصـــــحیح، وعلــــــى المقابــــــل وجــــــود الكثیــــــر منهــــــا أقــــــل مــــــن المقــــــدار الصــــــحیح، وفــــــي كــــــل ذلــــــك

ولكــــل مضــــاره وســــلبیاته، فقلــــة الأجــــور إضــــافة إلــــى مــــا تحدثــــه مــــن معانــــاة ومــــن آثــــار غیــــر مباشــــرة علــــى 

 ،للخیانــــــة والاختلاســــــات، الرشــــــاوى، التهــــــاون فــــــي العمــــــل مسســــــبةفإنهــــــا  ،الكفــــــاءة الإداریــــــة والاقتصــــــادیة

رى وزیــــــادة الأجــــــور والمرتبــــــات عــــــن الحــــــد المناســــــب تمثــــــل هــــــي الأخــــــ ،وعــــــدم بــــــذل الجهــــــد الكــــــافي فیــــــه

إلـــــــى المزیـــــــد مـــــــن للإســـــــراف والتبـــــــذیر والتضـــــــخم والفســـــــاد، والاضـــــــطرار  مســـــــببةمضـــــــار عدیـــــــدة، فهـــــــي 

   .ما یتبع ذلك من الآثار السلبیة الاجتماعیة التي تنتشر بین فئات المجتمعالضرائب والقروض و 

  :العامة في إطار المیزانیة العامةترشید النفقات : لثثاال بحثالم

العامــــــة دائمــــــا دور وحجــــــم تــــــدخل الدولــــــة، ممــــــا یكســــــبها أهمیــــــة كبیــــــرة أدت بــــــدول تعكــــــس المیزانیــــــة     

العــــام إلــــى الســــعي المتواصــــل وراء تحــــدیث أنظمــــة المیزانیــــة بمــــا یخــــدم أهــــداف الدولــــة كخطــــوة تنتقــــل بهــــا 

   ).2(من التسییر القائم على الوسائل إلى التسییر القائم على النتائج في تسییر الأموال العمومیة

  :بالأهداف والانضباطترشید النفقات العامة  :الأولالمطلب 

      بــــــاره كــــــانبإعت ،ظهــــــر إتجــــــاه ینــــــادي بضــــــرورة إدخــــــال مــــــنهج الإدارة بالأهــــــداف فــــــي القطــــــاع العــــــام     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .270، ص كردودي صبرینة، مرجع سابق - 1

  .194مفتاح فاطمة، مرجع سابق، ص  – 2
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ــــــى القطــــــاع الخــــــاص ــــــةیقتصــــــر عل ــــــك فــــــي المیزانی ــــــم بعــــــد ذل ــــــك  ،العامــــــة ، ث ــــــى مظــــــاهر وذل للقضــــــاء عل

ـــــــى تحقیـــــــق أهـــــــداف السیاســـــــة  ،الإســـــــراف والتبـــــــذیر فـــــــي عملیـــــــة الإنفـــــــاق وإســـــــتخدام المـــــــوارد والعمـــــــل عل

  .)1(ماعیة التي تسعى إلیها كل الدولةالاقتصادیة والاجت

  : النفقات العامة والإدارة بالأهداف: الأولالفرع 

ـــــــة الإدارة      ـــــــة لنظری ـــــــي عـــــــام تعـــــــود الجـــــــذور التاریخی ـــــــر دراكـــــــر ف ـــــــب الإداري بیت ـــــــى الكات بالأهـــــــداف إل

، الـــــذي إعتبـــــر أن الإدارة بالأهـــــداف تعـــــد اســـــتراتیجیة فعالـــــة تتـــــیح المجـــــال لتوظیـــــف كافـــــة المـــــوارد 1954

رؤیــــــة واضــــــحة، وأیضــــــا خلــــــق روح  المتــــــوفرة، وتمــــــنح فــــــي نفــــــس الوقــــــت توجیهــــــا مشــــــتركا للجهــــــود نحــــــو

  . )2(المشتركة أهداف الموظف مع المصلحة ومواءمةالفریق 

الأســــــــتاذان ربحــــــــي الحســــــــن وزیــــــــاد الخــــــــوري الإدارة بالأهــــــــداف بأنهــــــــا أســــــــلوب إداري یتمیــــــــز  یعــــــــرف    

لیهــــــا إوالتــــــي ینبغــــــي الوصــــــول  ،علــــــى الغایــــــات أو أهــــــداف التنظــــــیم والنتــــــائج المتوقعــــــةبتركیــــــزه الرئیســــــي 

  ).3(الأهداف ضمن جدول زمني معین، وكذلك وضع معاییر یمكن بواسطتها تقییم فعالیة تحقیق

فــــــي المجــــــال العمــــــومي ظهــــــر مصــــــطلح الإدارة بالأهــــــداف أو النتــــــائج مــــــن خــــــلال الكتابــــــات الصــــــادرة    

ـــــة الاقتصـــــادیةعـــــن منظمـــــة  ـــــد مـــــن التعـــــاون والتنمی ـــــدة لهـــــذا النســـــق الجدی التســـــییر ، وظهـــــرت نمـــــاذج عدی

  : )4(في القطاع العمومي أهمها

عمــــــل علــــــى جعــــــل ی ،الأنجلوسكسونســــــیة الــــــدول ظهــــــر فــــــي بدایــــــة الثمانینــــــات فــــــي: نمــــــوذج الكفــــــاءة – 1

  ؛رنة مع مثیلاتها في القطاع الخاصالمنظمات العمومیة أكثر كفاءة من خلال المقا

، وذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــلال جعـــــــــل إصـــــــــدار مركزیـــــــــة والمرونـــــــــةالمتعلـــــــــق باللا) Downsizing(نمـــــــــوذج  – 2

  .أكثر إستجابة لمتطلبات المواطنینالقرارات في إطار محلي و 

ـــــــك بـــــــال: الجـــــــودة والبحـــــــث عـــــــن الأفضـــــــلیةنمـــــــوذج  – 3 ـــــــى ضـــــــرورة تقـــــــدیم أفضـــــــل خدمـــــــةوذل  تركیز عل

  ؛عمومیة للمواطنین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .72مرجع سابق، ص  ،مذكرة ماجستیربن عزة محمد،  – 1

 :أحمد السید كردي، نظریة الإدارة بالأهداف، مقال منشور على الموقع - 2

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/528596 2016- 02-11: ،تاریخ الإطلاع.  

 :تیسیر الدویك، أسس الإدارة التربویة والمدرسیة والإشراف التربوي، مقال منشور على الموقع – 3

http://edu2day.blogspot.com/2013/04/blog-post_656.html 2016-02- 11:،تاریخ الإطلاع.  

  .73-  72سابق، ص مرجع  ،مذكرة ماجستیر، بن عزة محمد - 4

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/528596
http://edu2day.blogspot.com/2013/04/blog-post_656.html
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  :عناصر تطبیق الإدارة بالأهداف في الإنفاق العام: الثانيفرع ال

  :)1(إن لنظام الإدارة بالأهداف في مجال النفقات العامة أربعة عناصر هي   

فـــــي الواقـــــع یـــــتم ذلـــــك مـــــن خـــــلال ثـــــلاث مراحـــــل، الأولـــــى تهـــــتم بتحدیـــــد الأنشـــــطة : وضـــــع الأهـــــداف :أولا

والمشــــاریع التـــــي تعتبــــر جوهریـــــة علـــــى المــــدى القریـــــب والمتوســــط والبعیـــــد ، ثـــــم الخطــــوة الثانیـــــة والمتمثلـــــة 

خیـــــرة فــــي تحدیـــــد أســـــالیب قیــــاس الإنجـــــاز فـــــي كــــل جانـــــب مـــــن جوانــــب المیزانیـــــة العامـــــة، تــــم المرحلـــــة الأ

  .وهي تحدید الأهداف التي یمكن إستخدامها كمقیاس یقاس علیها الإنجاز

تتعلــــــق بوظیفــــــة التخطــــــیط بالأهــــــداف التــــــي ســــــبق وضــــــعا، وبــــــذلك تكــــــون  تطــــــویر خطــــــة عملیــــــة: ثانیــــــا

  .الخطوة التالیة هي تحدید الاستراتیجیات والبرامج اللازمة لتحقیقها

عنـــــدما یـــــتم وضـــــع الأهـــــداف ورســـــم الخطـــــط، تـــــأتي المرحلـــــة التالیـــــة فـــــي : القیـــــا بـــــالمراجع الدوریـــــة :ثالثـــــا

عملیـــــة الإدارة بالأهـــــداف وهـــــي إنشـــــاء نظـــــام للرقابـــــة ، وذلـــــك للتأكـــــد مـــــن أن عملیـــــة الإنفـــــاق العـــــام تســـــیر 

ـــــه، والتأكـــــد  ـــــى النتـــــائج والأهـــــداف الوفـــــق الـــــنهج المخطـــــط ل ـــــات العامـــــة ســـــوف تـــــؤدي إل ـــــي مـــــن أن النفق ت

  .سبق وضعها

ــــا الخطــــوة الأخیــــرة لنظــــام الإدارة بالأهــــداف هــــي التقیــــیم الســــنوي للإنجــــازات : تقیــــیم الإنجــــاز الســــنوي :رابع

التــــــي تمــــــت ثــــــم الإعــــــداد للعــــــام المقبــــــل، فــــــإذا لــــــم یــــــتم تحقیــــــق الأهــــــداف فــــــإن عــــــل الشــــــخص المســــــؤول 

   .ورئیسه المباشر أن یركزا جهودهما على معرفة الأسباب لیتم تصحیحها في المرات القادمة

  :)2(العامترشید الإنفاق لالمیزانیة العامة على أساس الأهداف  :الثانيمطلب ال

، وذلــــك محــــددة تعبــــر المیزانیــــة العامــــة عــــن البرنــــامج المــــالي للخطــــة عــــن ســــنة مقبلــــة لتحقیــــق أهــــداف    

ـــــة فـــــي إطـــــار الخطـــــة العامـــــة ـــــا للسیاســـــة العامـــــة للدول ـــــة، وطبق ـــــة الاقتصـــــادیة والاجتماعی ـــــالي ال، وبللتنمی ت

العامــــــة بــــــل تعــــــدى إلــــــى  یعــــــد یٌنظــــــر إلــــــى المیزانیــــــة العامــــــة علــــــى أنهــــــا تبویــــــب للإیــــــرادات والنفقــــــاتلــــــم 

ـــــامج متكامـــــل ـــــق الأهـــــداف  إعتبارهـــــا برن ـــــع مســـــتوى أداء الإدارة اللتحقی ـــــي التخصـــــیص العامـــــة ورف عامـــــة ف

  .الأمثل للموارد

یـــــر فـــــي ترشـــــید أن المیزانیـــــة العامـــــة تناســـــق أهـــــدافها مـــــع أهـــــداف الخطـــــة القومیـــــة تســـــاهم بـــــدور كب كمـــــا  

  .، لذلك وجب تحدیث منظومتها وتطویر جوانب الأداء فیهاسیاسة الإنفاق العام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أحمد السید كردي، مرجع سابق - 1

  .74، ص مرجع سابق ،مذكرة ماجستیر محمد،بن عزة  - 2
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  :ضرورة التنسیق بین المیزانیة العامة وأهداف الخطة: الأولالفرع 

ـــــأمین إســـــتخدام ا      ـــــق مهمـــــة ت ـــــایعتبـــــر التخطـــــیط وســـــیلة لتحقی ، وأداة لمـــــوارد المتاحـــــة إســـــتخداما عقلانی

ــــة لحــــل مشــــكل التــــراكم ــــة المــــوارد ،فعال ، ا یمثــــل جهــــاز لرســــم السیاســــة العامــــة، كمــــ)1(أي الزیــــادة فــــي كمی

ـــــث یـــــرى أداة لهـــــذا الجهـــــاز والمیزانیـــــة العامـــــة هـــــي ـــــا  Heikoff الاقتصـــــادي، حی أن التخطـــــیط یرســـــم طریق

، وبـــــــالرغم مـــــــن أن ي بموجبهـــــــا تـــــــوزع المـــــــوارد الحكومیـــــــةس الكیفیـــــــة التـــــــر ویـــــــد ،لمعالجـــــــة مشـــــــكلة معینـــــــة

ــــــة ــــــي المســــــتویات  التخطــــــیط یســــــبق إعــــــداد المیزانی ــــــاعلان وینســــــقان ف ــــــة العامــــــة إلا أن كلیهمــــــا یتف الإداری

  .)2(الحكومة وأغراضها حقیق أهدافالعلیا لت

، وذلـــــك بالإنتقـــــال مـــــن المیزانیـــــة الســـــنویة هـــــر مفهـــــوم تخطـــــیط الأمـــــوال العمومیـــــةبـــــالموازاة مـــــع ذلـــــك ظ   

  .)3(السنوات التي تعتمد خلالها الخطةبحیث تغطي مجموع ، إلى المیزانیة متعددة السنوات

ــــدور المنــــوط بهــــا      ــــة بال ــــوم الدول ــــة مــــن الأمــــور الملحــــة حتــــى تق ــــالي یعتبــــر تطــــویر أســــالیب المیزانی بالت

  :)4(یلي فعالیة عالیتین وضمن إستراتجیة الخطة وفق ماو بكفاءة 

تعتبـــــر  بحیـــــث ،ي تنبـــــؤ بالنفقـــــات وتقلـــــیص التبـــــاین بـــــین الإنفـــــاق التقـــــدیري والإنفـــــاق الفعلـــــيفـــــالدقـــــة  -1

ـــــة الموافـــــق علیهـــــا مـــــن طـــــرف الســـــلطة التشـــــریعیة مـــــن  ،القـــــدرة علـــــى تنفیـــــذ الإنفـــــاق العـــــام حســـــب المیزانی

ـــــى أحســـــن وجـــــهالهامـــــة فـــــي مســـــاندة الحكومـــــة علـــــى ضـــــبط إنفا العوامـــــلبـــــین  ، قهـــــا وتقـــــدیم الخـــــدمات عل

المحــــــدد ویجســــــد هــــــذا المؤشــــــر عــــــن طریــــــق قیــــــاس المجمــــــوع الفعلــــــي للإنفــــــاق مقارنــــــة بمجمــــــوع الإنفــــــاق 

كبیـــــــرة فهـــــــذا یـــــــدل علـــــــى ســـــــوء  ، فكلمـــــــا كانـــــــتوتحدیـــــــد نســـــــبة الإنحـــــــراف ،أصــــــلا فـــــــي المیزانیـــــــة العامـــــــة

  :، وتلك الفئتان هماالإنفاق لیس للحكومة سیطرة علیها، ولكنه یستبعد فئتین من فئات التقدیر

ــــــدیون،مــــــدفوعات خدمــــــة  –أ  ــــــاء الســــــنة ال ــــــي أثن ــــــدأ تعــــــدیلها ف ــــــث المب ــــــي لا یمكــــــن للحكومــــــة مــــــن حی  الت

  ؛والصرفالمعنیة بینما قد تتغیر نتیجة تقلبات أسعار الفائدة 

ـــــه الجهـــــات  –ب  ـــــذي تمول ـــــى المشـــــروعات ال ـــــاریر  المانحـــــة،الإنفـــــاق عل ـــــع التق ـــــث أن إدارة شـــــؤونه ورف حی

  .المانحةعنه یكونان عادة خاضعین إلى حد كبیر لسیطرة الجهات 

   التنویـــــع فـــــي مصـــــادر تمویـــــل النفقـــــات  یتعـــــین بحیـــــثالتنویـــــع فـــــي مصـــــادر تمویـــــل النفقـــــات العامـــــة  – 2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .34، ص1984مجید مسعود، التخطیط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الكویت،  – 1

  .51، ص1995والموازنة العامة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، فیصل فخري مراد، العلاقة بین التخطیط – 2

أحمد النعیمي، الوظیفة الاجتماعیة للنفقات في المیزانیة العامة، أطروحة دكتوراه فـي العلـوم الاقتصـادیة، جامعـة الجزائـر،  -3

  .، غیر منشورة62، ص 2008
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 ، وعـــــدم الإعتمـــــاد علـــــىالـــــخ...لقـــــروض الداخلیـــــة والخارجیـــــة ، واة بـــــین الجبایـــــة العادیـــــة والبترولیـــــةالعامـــــ 

ـــــوع محـــــدد مـــــن المصـــــادر ـــــة البترولیـــــة  ،ن ـــــل الجبای ـــــة مث ـــــرات المختلف ـــــرة للتغی خاصـــــة ذات الحساســـــیة الكبی

ا ومـــــا لـــــذلك ق الممولـــــة لهـــــوبالتـــــالي تـــــؤثر علـــــى مجـــــالات الإنفـــــا ،التـــــي تتـــــأثر بتطـــــورات أســـــعار البتـــــرول

  . من عواقب

  :العامةتحسین كفاءة وفعالیة المیزانیة : الثانيالفرع 

مـــــن أجـــــل ترشــــــید النفقـــــات العامــــــة وتحقیـــــق أهـــــداف السیاســــــة الاقتصـــــادیة والاجتماعیــــــة التـــــي تصــــــبو    

ـــــك ـــــة فـــــي ذل ـــــة العامـــــة بإعتبارهـــــا الأداة الفعال ـــــي ظـــــل المیزانی ـــــي بكفـــــاءة ، یجـــــب اإلیهـــــا كـــــل حكومـــــة ف لرق

، هنـــــاك والمقارنـــــة والبحـــــث للنشـــــاط المـــــالي ، ومـــــن أجـــــل تعمیـــــق مســـــتویات التحلیـــــلهـــــذه الأخیـــــرةوفعالیـــــة 

  : )1(وهي العدید من الوسائل والأدوات

 :ترشید الخیارات المالیة –أولا

ــــى أنهــــا       ــــة عل ــــارات المالی ــــى تســــهیل تعــــرف تقنیــــة ترشــــید الخی ــــة تهــــدف إل نظــــام تخطــــیط ومراقبــــة دقیق

ــــــات ــــــي  وتحســــــین إســــــتخدام النفق ــــــة مــــــن خــــــلال التنظــــــیم العقلان ــــــق أفضــــــل إنتاجی العامــــــة مــــــن أجــــــل تحقی

  .)2(لتوزیع الموارد المالیة المتاحة بین المشاریع المتنافسة

ــــــى أنهــــــا      قــــــرارات خــــــلال كــــــل مســــــتوى ذو منهــــــاج متناســــــق لإعــــــداد وتنفیــــــذ الكمــــــا یمكــــــن تعریفهــــــا عل

  .مهمةل مرحلة من هذه العملیة هي ، وهي عملیة متكررة وكمسؤولیة

ــــــــب الفرنســــــــي      ــــــــد تعــــــــرض الكات ــــــــي ) Jacques.Percebois(ق ــــــــة ف ــــــــارات المالی ــــــــة ترشــــــــید الخی لتقنی

ـــــــه  ـــــــى أنهـــــــا ، 1991ســـــــنة ) Economie.des.finances.publiques(كتاب ـــــــة یـــــــتم عل مســـــــار أو عملی

ن الدولــــة مــــن توضــــیح البــــدائل مــــن أجــــل تحقیقهــــا علــــى مكــــمــــن خلالهــــا إســــتعمال تقنیــــات الحســــاب التــــي ت

، فالقطــــاع العــــام مثلــــه مثــــل القطــــاع الخــــاص یمكــــن ترشــــید قــــل تكلفــــة وتحقیــــق الأهــــداف المرجــــوةبأالواقــــع 

للمـــــوارد  ، وبالتـــــالي تطبیـــــق أمثـــــلمنـــــافع والتكـــــالیف لكـــــل عملیـــــة مطبقـــــةوذلـــــك بمقارنـــــة ال ،المالیـــــة هالقراراتـــــ

  .المتاحة من المال العام

علـــــى أنهـــــا وســـــیلة هامـــــة لإنـــــارة الضـــــوء أمـــــام تجســــــید  1991ســـــنة  )François.Deruel(اعتبرهـــــا     

  . حسابالخیارات المالیة بإستعمال الأسالیب الحدیثة في التحلیل وال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .77مرجع سابق، ص  ،مذكرة ماجستیربن عزة محمد،  – 1

2 – définition de la rationalisation des choix budgétaires, un article publié sur le site : 

 http://www.wikifisc.com/Rationalisation-des-choix-budg%C3%A9taires.ashx 
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كمــــــا یمكــــــن تعریفهــــــا علــــــى أنهــــــا أســــــلوب بحــــــث ومــــــنهج تطبقــــــه الدولــــــة عــــــن طریــــــق إســــــتخدام كـــــــل    

ـــــــات والإحصـــــــائیات المتـــــــوفرة لـــــــدیها ـــــــك قصـــــــد تحلیـــــــل التقـــــــدیرات مـــــــن أجـــــــل بلـــــــوغ الأهـــــــداف  ،التقنی وذل

  .)1(یرجع هذا الأسلوب إلى النظام الفرنسيالمرسومة من طرف الحكومة و 

  : )2(شید القرارت المالیة بخمسة مراحلتمر عملیة تر  

ـــــــة الأولـــــــى – 1 ـــــــى بصـــــــیاغة ا: تحلیـــــــل المشـــــــكلة : المرحل ـــــــة الأول لمشـــــــكلة والاحتمـــــــالات تكـــــــون البدای

ـــــة لتحقیقهـــــا فـــــي الناتجـــــة عنهـــــا ـــــات والآلیـــــات الممكن ـــــدء بصـــــیاغة الأهـــــداف وحشـــــد الإمكانی ، ومـــــن ثـــــم الب

ـــــائج منتظـــــرة تحقیقهـــــا  ـــــة محـــــددة ونت ـــــدة بتكلفـــــة ومـــــدة زمنی ـــــرامج عمـــــل مقی ـــــق إســـــتخدام (شـــــكل ب عـــــن طری

  ). مؤشرات مختلفة

ــــرامج: المرحلــــة الثانیــــة – 2 ــــة لكــــل بــــدیل بــــ: تقیــــیم الب ظر إلــــى النترتكــــز علــــى تشــــخیص النتــــائج الممكن

ددة الســــــنوات ومتكاملــــــة فیمــــــا ، كــــــل بــــــدیل یضــــــم مجموعــــــة مــــــن البــــــرامج متعــــــالأهــــــداف المحــــــددة مســــــبقا

  .، والإختیار بین هذه البدائل یكون من خلال معاییر إختیار المشاریع السالفة الذكربینها

ــــــة – 3 ــــــة الثالث ــــــذ: المرحل ــــــرار بالتنفی ــــــى مســــــتویات متعــــــددة یأ: ترجمــــــة الق ــــــرار عل ــــــر عــــــن الق خــــــذ التعبی

أشــــــكالا مختلفــــــة مــــــن خــــــلال قــــــانون المالیــــــة والمیزانیــــــة العامــــــة والبــــــرامج المعــــــدة لهــــــذا الغــــــرض ، والتــــــي 

ــــق الأهــــداف المحــــددة مســــبقاتوضــــح مســــؤولیة كــــل طــــر  ــــي تحی ــــكف ف ــــي ذل مــــوارد (، والمــــوارد المســــتعملة ف

  .على الواقع هیئة المنفذة للتجسیدتالي قرارات البرامج هذه تعهد إلى الال، وب)مادیة وبشریة ومالیة

مـــــن خـــــلال هـــــذه المرحلـــــة وأثنـــــاء تنفیـــــذ القـــــرارات المنبثقـــــة عـــــن المیزانیـــــة : التنفیـــــذ: المرحلـــــة الرابعـــــة – 4

العامــــة تكــــون للمســــیرین الحریــــة فــــي إســــتعمال المــــوارد مــــع التقیــــد بضــــرورة رفــــع كفــــاءة إســــتخدام المـــــوارد 

، )(Management.By.Objectives .والفعالیــــــــــــة أثنــــــــــــاء التنفیــــــــــــذ والأخــــــــــــذ بــــــــــــنهج الإدارة بالأهــــــــــــداف

ـــــي توضـــــح مســـــؤولیات كـــــل طـــــرف و أهدافـــــه ومراقبتـــــه ـــــة الت ـــــه وهـــــي الطریق ـــــائج المنتظـــــرة من أي أن  ،والنت

ـــــه ـــــه بـــــ ،الكـــــل یعلـــــم مـــــا هـــــو منتظـــــر من ـــــى الأهـــــداف المحـــــددة وهـــــو محاســـــب حـــــول فعالیـــــة عمل النظر إل

  .مسبقا

یـــــتم مراقبـــــة النتـــــائج المحققـــــة بـــــالنظر إلـــــى مـــــا  :التقیـــــیممراقبـــــة النتـــــائج وإعـــــادة  :الخامســـــةالمرحلـــــة  – 5

، تســــییر والقــــرارات المالیــــة المتخــــذةهــــو مخطــــط لــــه فــــي البــــرامج فــــي ضــــوء المؤشــــرات المحققــــة وطریقــــة ال

 .وإعداد تقییم شامل لكل المنجزات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .110، ص 2001حسین الصغیر، دروس في المالیة العامة والمحاسبة العمومیة، دار المحمدیة العامة، الجزائر،  - 1

  .79، ص سابقمرجع  ،مذكرة ماجستیر، بن عزة محمد - 2
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   )1(:الإطار المتوسط الأجل للنفقات العامة وسیلة مهمة لتحقیق الأهداف المرجوة – ب

ـــــــر الإطـــــــار متوســـــــط الأجـــــــل للإنفـــــــاق العـــــــام أداة مهمـــــــة بفضـــــــلها تســـــــتطیع الحكومـــــــة أن تحـــــــدد     یعتب

المتــــــاح مــــــن المــــــوارد  بوضــــــوح أولویاتهــــــا فیمــــــا یخــــــص نفقاتهــــــا الإســــــتراتیجیة فــــــي حــــــدود الغــــــلاف المــــــالي

  :رئیسیة وهذا الإطار یستهدف ثلاثة أمور، ةیزانیالمستدامة للم الحیویة أو

  ؛تحسین الأداء الاقتصادي الكلي وبالتحدید سیاسة المیزانیة - 1

  التوزیع الأمثل للموارد بین القطاعات وداخل القطاعات نفسها؛  - 2

  .ترشید استعمال الموارد العمومیة بما یحقق أقصى الأهداف بأقل التكالیف  - 3

إن فكـــــرة الإطـــــار متوســـــط الأجـــــل للنفقـــــات تعتبـــــر عملیـــــة لإعـــــادة هیكلـــــة النفقـــــات العامـــــة بمـــــا یحقـــــق     

مـــــن جهـــــة الأهـــــداف المســـــطرة، وحســـــن تســـــییر المـــــال العـــــام وحمایتـــــه مـــــن الإســـــراف والتبـــــذیر وفـــــق نهـــــج 

ـــــى نظـــــم التخطـــــیط ـــــى  ،والتنفیـــــذ والمتابعـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى یعتمـــــد عل لتمكـــــین الحكومـــــة مـــــن التوصـــــل إل

  . ة العامةیزانیسن وسیلة للربط بین الخطة متوسطة لأجل والمأح

   :في هذا الصدد یمكن تقدیم تعریفین للإطار متوسط الأجل للنفقات    

رصـــــد غـــــلاف مـــــالي شـــــامل لتلبیـــــة مجموعـــــة مـــــن الخـــــدمات المركزیـــــة، مـــــع تقـــــدیر التكـــــالیف یعتبـــــر  – 1

ــــــة خــــــلال أجــــــل  ــــــيالحالی ــــــین النفقــــــات  متوســــــط ف ــــــة تكییــــــف ب ــــــل عملی إطــــــار السیاســــــة العامــــــة، كمــــــا یمث

  ة؛والموارد المتوفر 

یمكــــــــن أن نعــــــــرف الإطــــــــار متوســــــــط الأجــــــــل للنفقــــــــات العامــــــــة باعتبــــــــاره مجموعــــــــة متماســــــــكة مــــــــن  - 2

الأهــــــداف الإســــــتراتیجیة فــــــي إطــــــار بــــــرامج الإنفــــــاق العــــــام، الــــــذي یحــــــدد المجــــــال الــــــذي یســــــمح للــــــوزارات 

ــــــى أحســــــن وجــــــه یص واســــــتخدام مواردهــــــاباتخــــــاذ قــــــرارات لتخصــــــ ــــــى  ،عل أي أن هــــــذا الإطــــــار یعتمــــــد عل

ـــــین  ـــــرامج وإقامـــــة صـــــلة ب ـــــى مفهـــــوم التخطـــــیط الاســـــتراتیجي للب ـــــي إشـــــارة إل ـــــائج ف ـــــى أســـــاس النت الإدارة عل

  .وتحدید الأهداف ومتابعة الأداء ،یزانیةالمفاق العام المرصودة في مبالغ الإن

  : مناهج إعداد المیزانیة العامة ودورها في ترشید وتحقیق أهداف الإنفاق العام :المطلب الثالث

بإعتبـــــار أن المیزانیـــــة العامـــــة للدولـــــة تعكـــــس الخطـــــوط العریضـــــة للسیاســـــة الاقتصـــــادیة والمالیـــــة، فهـــــي    

الأمثــــل مــــن خــــلال  للاســــتخدامكــــذلك أداة هامــــة فــــي عملیــــة ترشــــید الإنفــــاق العــــام وتوجیــــه المــــوارد العامــــة 

  .)2(المناهج المختلفة لإعداد المیزانیة العامة والتي شهدت تطورا كبیرا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .108مرجع سابق، ص سعید أولاد العید،  – 1

  .83مرجع سابق، ص  ،مذكرة ماجستیربن عزة محمد،  – 2
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  :المنهج التقلیدي في إعداد المیزانیة العامة طبقا لمیزانیة البنود والإعتمادات :الأولالفرع  

فــــــي الولایــــــات المتحــــــدة الأمریكیــــــة  1921لقــــــد بــــــدأ تطبیــــــق میزانیــــــة البنــــــود والاعتمــــــادات فــــــي عــــــام      

ـــــــــ ـــــــــي و لتكـــــــــوین میزانی ـــــــــة شـــــــــاملة وبتصـــــــــنیف وظیف ـــــــــة ة تنفیذی ـــــــــات الجاری ـــــــــین النفق ـــــــــز ب اقتصـــــــــادي للتمیی

ــــیس للغــــرض منهــــاوبموجبهــــا یــــتم تصــــنیف النفقــــ ،والرأســــمالیة ــــتم حصــــر ة تبعــــا لنوعیتهــــا ول ، بمعنــــى أن ی

عــــــن الإدارة ذات الطبیعــــــة الواحــــــدة فــــــي مجموعــــــات متجانســــــة رئیســــــیة وفرعیــــــة بصــــــرف النظــــــر  اتالنفقــــــ

ــــم بعــــد الحكومیــــة التــــي تقــــدمها ــــى أبــــواب، ث ــــتم تقســــیم النفقــــات إل ــــى ، وهــــذه الأخیــــرة تقســــم بــــدورهذلــــك ی ا إل

   .)1()، التبویب المزدوجالتبویب الإداري، التبویب الموضعي، التبویب الاقتصادي( تبویبات 

  :)2(ات أساسا على التصنیفین التالیینتعتمد میزانیة البنود والاعتماد    

  ؛التصنیف على أساس الوزارات والمصالح الحكومیة - 

  .التصنیف على أساس نوع النفقات - 

فـــــــي ظــــــــل هـــــــذا النــــــــوع مـــــــن المیزانیــــــــات لا یكـــــــون هنــــــــاك إهتمـــــــام بالأهــــــــداف والعوائـــــــد الاقتصــــــــادیة     

تصـــــلة ، وغالبـــــا تكـــــون میزانیـــــة البنـــــود والإعتمـــــادات غیـــــر منفـــــاقالكفـــــاءة فـــــي الإوالاجتماعیـــــة وإعتبـــــارات 

ـــــة ـــــامج عـــــام للتنمی ـــــد، ولا تســـــتخدم فیهـــــا المقـــــاییس والقواعـــــد العلبخطـــــة أو برن ـــــل التكلفـــــة والعائ ـــــة لتحلی ، می

ــــة  تهــــتم بالبرمجــــة الزمنیــــة للأهــــدافولا ــــم یمكــــن القــــول أن أهــــداف الإنفــــاق العــــام فــــي ظــــل میزانی ، ومــــن ت

ـــــة تخصـــــیص ال ـــــإن عملی ـــــالي ف ـــــر محـــــددة ، وبالت ـــــود والإعتمـــــادات تكـــــون مبهمـــــة وغی ـــــا البن ـــــتم وفق مـــــوارد ت

، اقــــه دون توضــــیح نتــــائج هــــذا الإنفــــاق، فهــــذه المیزانیــــة توضــــح مــــا ســــوف یــــتم إنفلأســــس غیــــر موضــــوعیة

ــــى أســــاس الســــنة الماضــــیة ویعتبــــر الحــــد ــــة عل ــــتم تقــــدیر الإعتمــــادات فــــي ظــــل هــــذه المیزانی  الأدنــــى كمــــا ی

عـــــلاوة علـــــى مـــــا  البنـــــود معظـــــم للإنفـــــاق فـــــي العـــــام القـــــادم، إذ فـــــي غالـــــب الأحیـــــان یـــــتم زیـــــادة إعتمـــــادات

ارض بشـــــــدة مـــــــع ترشـــــــید لاحـــــــظ أن هـــــــذا الأســـــــلوب یتعـــــــیتـــــــالي الیســـــــتجد مـــــــن بنـــــــود جدیـــــــدة للإنفـــــــاق، وب

  :)3(التالیة ، وذلك نظرا للأسبابالإنفاق العام

وغالبــــــا ، ماعیــــــة وإعتبــــــارات الكفــــــاءة للإنفــــــاقالاقتصــــــادیة والاجتعــــــدم الإهتمــــــام بالأهــــــداف والعوائــــــد  – 1

  ما تكون میزانیة البنود غیر متصلة بخطة أو بلانامج عام للتنمیة؛

ــــة البنــــود ترتكــــز علــــى الإلتــــزام بحــــدود الاعتمــــادات وعــــدم،  – 2 أعمــــال الرقابــــة والمتابعــــة فــــي ظــــل میزانی

  عتمادات الإنفاق نحو تحقیق الأهداف؛دون الاهتمام بالأثار السلبیة الناتجة عن قصور ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .81ص  سابق،مرجع  ،مذكرة ماجستیر، بن عزة محمد – 1

  .256، ص 1984البطریق، المالیة العامة، درا النهضة العربیة للطباعة والنشر، لبنان، یونس أحمد  – 2

، نـــــدوة الأســـــالیب الحدیثـــــة فـــــي طـــــارق نـــــویر، نحـــــو تطبیـــــق موازنـــــة الأداء لتحقیـــــق الإدارة الرشـــــیدة فـــــي الـــــدول العربیـــــة – 3

  .6، ص 2006للتنمیة الإداریة، القاهرة،  الإدارة المالیة العام، المنظمة العربیة
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  ؛أي الوسائل، ولا تعنى بالنتائج من الإنفاق الإهتمام بجانب التكلفة – 3

یــــــدفع هــــــذا الأســــــلوب بالوحــــــدات التنفیذیــــــة إلــــــى إنفــــــاق مــــــا تبقــــــى مــــــن إعتمــــــادات قبــــــل نهایــــــة الســــــنة  –4

وهــــو مــــا یفــــتح البــــاب أمــــا إنتشــــار  ،المالیــــة ضــــمانا للحصــــول علــــى أكبــــر إعتمــــاد مــــالي فــــي العــــام المــــوالي

  ؛الفساد

ــــــدها  – 5 ــــــود المحاســــــبیة، ممــــــا یفق ــــــي تفاصــــــیل البن ــــــة تغــــــرق الإدارة ف ــــــوع مــــــن المیزانی فــــــي ظــــــل هــــــذا الن

الرؤیــــــــة علــــــــى تحقیــــــــق الأهــــــــداف الاســــــــتراتیجیة للبرنــــــــامج، وتعیــــــــین البــــــــدائل المتاحــــــــة وتحلیــــــــل التكلفــــــــة 

  .)1(ومقارنتها بالفائدة المرجوة وإختیار أفضل الوسائل

  : والبرامج الأداءتخطیط مالیة الدولة طبقا لمیزانیة : الثانيالفرع 

ـــــى  تعتبـــــر      میزانیـــــة البـــــرامج والأداء تبویـــــب حـــــدیث لحســـــابات المیزانیـــــة، تعطـــــي الأهمیـــــة والتركیـــــز عل

ــــرامج وأعمــــال ولــــیس مــــا تشــــتریه مــــن ســــلع وخــــدمات، أي  ــــرامج الحكومیــــة ومــــا تقــــوم بــــه الدولــــة مــــن ب الب

  . )2(هأنها تركز على الهدف ذاته ولیس على وسائل تحقیق

ـــــرامج –أولا   ـــــة الأداء والب ـــــك " م قـــــدم 1954فـــــي عـــــام  :نشـــــأة میزانی ـــــیّن " دیفیـــــد نوفی شـــــرحا تفصـــــیلیا ب

ل ، مــــــــن خــــــــلال تقریــــــــره حــــــــو بــــــــرامج فــــــــي وزارة الــــــــدفاع الأمریكیــــــــةفیــــــــه كیفیــــــــة تطبیــــــــق میزانیــــــــة الأداء وال

، ر الثانیـــــة بدراســـــة إقتـــــراح دیفیـــــدهـــــوفقامـــــت لجنـــــة  1955، وفـــــي عـــــام الاقتصـــــاد والفعالیـــــة فـــــي الحكومـــــة

ـــــ ـــــر مـــــن ال ـــــا وهـــــذا مـــــا جـــــذب إهتمـــــام الكثی ـــــي أصـــــدرت كتیب ـــــة الأمـــــم المتحـــــدة الت دول وكـــــذلك إهتمـــــام هیئ

ــــ1965ســــنة  والأداءبعنــــوان موازنــــة البــــرامج  ــــي ســــاعدت عل ى إنتشــــار هــــذا النــــوع مــــن ، ومــــن العوامــــل الت

  : )3(المیزانیة

ـــــة فـــــي إتخـــــاذ  - ـــــة فـــــي إدخـــــال أســـــالیب عمیلـــــة وحدیث ـــــل الاقتصـــــادي وظهـــــور الرغب ـــــاد أهمیـــــة التحلی إزدی

  ؛القرارات

ــــوطني - ــــى الاقتصــــاد ال ــــادة أثارهــــا عل ــــالمفكرین  ،كبــــر حجــــم النفقــــات العامــــة فــــي المیزانیــــة وزی ممــــا أدى ب

  .لخطط الحكومة والمیزانیات العامةإلى المناداة بضرورة الربط بین  ا

هنــــــاك عـــــدة أراء ســــــاهمت فــــــي بلــــــورة مفهــــــوم میزانیــــــة الأداء  :تعریــــــف میزانیــــــة الأداء والبــــــرامج –ثانیــــــا

      لعربیـــــــة للتنمیـــــــةوإســـــــتنادا إلیهـــــــا یمكـــــــن صـــــــیاغة تعـــــــریفین شـــــــاملین صـــــــادرین عـــــــن المنظمـــــــة ا ،والبـــــــرامج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .06طارق نویر، مرجع سابق، ص  - 1

، برنــــــــامج الماجســــــــتیر فــــــــي الإدارة العامــــــــة، مــــــــادة سوســــــــن الشــــــــمراني، موازنــــــــة الأداء والبــــــــرامج، المفــــــــاهیم والتطبیــــــــق – 2

  .06، ص 2010المیزانیة، جامعة الملك سعود، 

ـــــدوة الأســـــالیب  عطیـــــة –3 ـــــة ن ـــــة العامـــــة، مجل ـــــرامج والأداء فـــــي دعـــــم قـــــرارات إدارة المالی ـــــة الب صـــــلاح ســـــلطان، دور میزانی

 .80، ص 2005الحدیثة في الإدارة المالیة العامة، منظمة العربیة للتنمیة الإداریة، دمشق، 
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  : )1(الإداریة كما یلي

ـــــى أنهـــــا مجموعـــــة مـــــن الأ -1 ـــــرامج عل ـــــة الأداء والب ـــــتمكن مـــــدراء تعـــــرف میزانی ـــــي بواســـــطتها ی ســـــالیب الت

ــــة ، ومقارنــــة تنفیــــذ  ــــز علــــى تنفیــــذ الأهــــداف التــــي تقــــع ضــــمن مســــؤولیتهم بصــــورة دقیق ــــرامج مــــن التركی الب

، وان هــــذا النظــــام یــــزود مــــن یســــتخدمه وســــاعات العامــــل والمــــوارد المتاحــــة هــــذه الأهــــداف حســــب الوقــــت

، إذ یســـــاعد فـــــي الحصـــــول علـــــى التقلیدیـــــة یهـــــا مـــــن خـــــلال المیزانیـــــةبمعلومـــــات لا یمكـــــن لـــــه الحصـــــول عل

  ؛نتائج أساسیة ویهیئ قاعدة أفضل لإتخاذ القرارات

، ن حســــــن إدارة المالیــــــة العامــــــةمیزانیــــــة الأداء والبــــــرامج هــــــي إحــــــدى الأدوات التــــــي تمكــــــن الدولــــــة مــــــ -2

، فهـــــي تركـــــز ل للمـــــوارد، والمســـــاءلة والشـــــفافیةخاصـــــة فیمـــــا یتعلـــــق بالكفـــــاءة والفعالیـــــة والتخصـــــیص الأمثـــــ

، وتعتبـــــر طریقـــــة لتنظـــــیم وإدارة البـــــرامج والعوائـــــد الاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــةأساســـــا علـــــى تحقیـــــق الأهـــــداف 

ــــــة ،الحكومیــــــة ــــــى المعلومــــــات الدقیقــــــة وترشــــــید المــــــوارد الحكومی ــــــى التخطــــــیط والحصــــــول عل ، وتشــــــجع عل

، فتعـــــرف امج وأنشــــطةالبــــرامج إلــــى وظــــائف وبــــر بحیــــث تقســــم النفقــــات العامــــة فــــي إطــــار میزانیــــة الأداء و 

، وظــــائف ئیســــیة للدولــــة مثــــلالوظیفــــة علــــى أنهــــا مجموعــــة بــــرامج موجهــــة نحــــو تحقیــــق أحــــد الأهــــداف الر 

، أمــــــا البــــــرامج هــــــو قســــــم ســــــهل عملیــــــة توزیــــــع المــــــوارد المتاحــــــة، ممــــــا یالــــــخ..الــــــدفاع، التعلــــــیم، الصــــــحة 

تحلیـــــل وظیفـــــة الصـــــحة إلـــــى بـــــرامج  ،أقـــــل عمومیـــــة وأكثـــــر تحدیـــــدا مثـــــل ذلـــــكفرعـــــي مـــــن الوظیفـــــة یكـــــون 

عى لتحقیـــــق الصـــــحة العلاجیـــــة ، والصـــــحة الوقائیـــــة ، أمـــــا النشـــــاط هـــــو مجموعـــــة مـــــن الأعمـــــال التـــــي تســـــ

  .أهداف البرنامج الواحد

  :)2(والبرامج عدد من الخطوات كما یليیتطلب تطبیق میزانیة الأداء     

  ؛مسؤولیة في إعداد البرامجراكز التحلیل الأهداف الرئیسیة والفرعیة بالنسبة لم – 1

والجهــــــات المنفــــــذة تحدیــــــد متطلبــــــات تحقیــــــق الأهــــــداف مــــــن خــــــلال تصــــــمیم البــــــرامج الكفیلــــــة بــــــذلك  – 2

  ؛، وتقدیر الاعتمادات الخاصة بها والبرمجة الزمنیة للأنشطة والمهاملها

علاقـــــــة   ،مؤشـــــــرات الفعالیـــــــة ،التقـــــــدم فـــــــي تحقیـــــــق الأهـــــــدافتحدیـــــــد معـــــــدلات الأداء لقیـــــــاس مـــــــدى  – 3

إنتاجیــــــة النفقــــــات العامــــــة  ،، إنتاجیــــــة النفقــــــات المحققــــــة بالأهــــــدافلنتــــــائج المحققــــــة بالأهــــــداف المخططــــــةا

  ؛الموظفة، والمتابعة الدوریة للنتائج

ــــات وأســــبابها بــــإقرار  -4 ــــد الانحراف ــــاریر عــــن مســــتویات الإنجــــاز وتحدی ــــة وإعــــداد التق ــــرامج المیزانی ــــیم ب تقی

  .الانجازات وتبني إجراءات التصحیحمبدأ المساءلة والمسؤولیة عن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .80بق، ص اعطیة صلاح سلطان، مرجع س – 1

ــــــرامج والأداء  جمــــــال – 2 ــــــة البــــــرامج والأداء فــــــي الجامعــــــات، ملتقــــــى میزانیــــــة الب ــــــة ومراحــــــل تطبیــــــق میزانی البــــــدور، منهجی

  .24، ص 2004في الجامعات العربیة، دمشق، 
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  : لخطوات في الشكل البیاني المواليیمكن تلخیص هذه ا    

ـــــة كمطلـــــب لإعـــــ :5الشـــــكل البیـــــاني رقـــــم  ـــــرامج والأنشـــــطة الحكومی داد میزانیـــــة الأداء خریطـــــة تـــــدفق الب

  .)1( والبرامج

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ووســـــیلة كفیلـــــة  ،ممـــــا ســـــبق فـــــإن میزانیـــــة الأداء والبـــــرامج تمثـــــل أســـــلوب حـــــدیث فـــــي تقســـــیم المیزانیـــــة    

، الســــلطة التنفیدیـــــة علــــى التشــــریعیة بترشــــید الإنفــــاق العــــام مــــن خــــلال تحقیــــق المزیـــــد مــــن رقابــــة الســــلطة

الوظــــائف التــــي تبــــرر الحصــــول علــــى  وذلــــك مــــن خــــلال تطــــویر أســــالیب الرقابــــة بحیــــث تقــــوم علــــى تحدیــــد

، كمــــا أكــــدت دراســــة امجعــــداد تقــــاریر إنجــــازات هــــذه البــــر ، وتقســــیم الوظــــائف إلــــى بــــرامج مــــع إتالاعتمــــادا

 )Steven  ( معلومــــــــــات محاســــــــــبیة مناســــــــــبة لإتخــــــــــاذ أن العمــــــــــل بهــــــــــذا النظــــــــــام یتــــــــــیح 2002لســــــــــنة 

العائــــــد للأنشــــــطة لــــــیعكس مــــــدى ویمكــــــن قیــــــاس التكلفــــــة و  ،معلومــــــات محاســــــبیة مناســــــبة لإتخــــــاذ القــــــرارات

  . )2(جدواها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .82، ص مرجع سابق، عطیة صلاح سلطان -1

  .89 – 88ص  ،مرجع سابق ،ماجستیرمذكرة بن عزة محمد،  – 2
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  :مالیة الدولة طبقا لمیزانیة التخطیط والبرمجة إعداد :الثالثالفرع 

میزانیــــــة التخطــــــیط والبرمجــــــة بأنهــــــا مــــــنهج لإتخــــــاذ القــــــرارات بشــــــكل  MUSGRAVE الأســــــتاذ یعــــــرف    

   .الأكثر رشدا، بما یؤدي إلى إختیار البدائل ح نتائج برامج الإنفاق وتكالیفهایمكن من توضی

ــــــرب Micheal.Babunakis هــــــا الأســــــتاذكمــــــا یعرف     ــــــة منظمــــــة ل ــــــى أنهــــــا طریق ــــــل عل ط التخطــــــیط طوی

، وإعــــــداد البـــــــرامج اللازمــــــة لتحقیـــــــق نهــــــا تتضـــــــمن تحدیــــــد الأهــــــداف العامـــــــة، وذلـــــــك لأالأجــــــل بالمیزانیــــــة

  . اف وتنفیذها بأكفأ الطرق الممكنةالأهد

ـــــل  بأنهـــــامیزانیـــــة التخطـــــیط والبرمجـــــة  Sandford .C الأســـــتاذ هـــــذا ویعـــــرف ـــــة إنتقالیـــــة نحـــــوى تحلی مرحل

، حیــــــــث تعتمــــــــد أساســــــــا علــــــــى تحدیــــــــد وإعــــــــادة ترتیــــــــب التكــــــــالیف لبــــــــرامج الإنفــــــــاق الحكــــــــوميالمنــــــــافع و 

   .)1(بما یمكن من إتخاذ قرارات أفضل ،بالمخرجات علاقتهاالمدخلات من حیث 

  :)2(التخطیط والبرمجة على عدة أسس هيتقوم میزانیة     

  ؛الوطنیة تحدیدا دقیقا، وترتیب أولویاتها الأهدافتحدید  -

  ؛بأكبر قدر من الفعالیة للأهدافتحلیل وتطویر البدائل المحققة  -

الحصـــــــول علـــــــى معلومـــــــات دقیقـــــــة عـــــــن التكـــــــالیف المحتملـــــــة للبـــــــرامج والنتـــــــائج المتوقعـــــــة عـــــــن هـــــــذه  -

  ؛البرامج على مدى سنوات عدیدة

الإدارات الحكومیــــــة لضــــــمان الحصــــــول علــــــى خــــــدمات تــــــوازي النفقــــــات المخصصــــــة رفــــــع مســــــتوى أداء  -

  .لها

ـــــة تحدیـــــدا واضـــــحا وترتیبهـــــا حســـــب        كمـــــا یتـــــیح نظـــــام التخطـــــیط والبرمجـــــة تحدیـــــد الأهـــــداف الوطنی

وترشــــید عملیــــة إتخــــاذ القـــــرارات  الأولویــــات، وترجمتهــــا إلــــى مشــــاریع وبــــرامج قابلــــة للتنفیـــــذ، وكــــذا تحســــین

بالاعتمــــــاد علــــــى المعــــــاییر وتحلــــــیلات  وذلــــــك الحكومیــــــة، وبنائهــــــا علــــــى أســــــس موضــــــوعیةفــــــي الأجهــــــزة 

ــــوم نظــــام التخطــــیط والبرمجــــة ــــة، كمــــا یق ــــین أجهــــزة  علمی ــــة العامــــة وب ــــین الخطــــة والمیزانی ــــرابط ب ــــة الت بتقوی

   .)3(التخطیط وأجهزة المیزانیة العامة

ــــــى العدیــــــد مــــــن الآثــــــار كمــــــا یــــــؤدي تخطــــــیط الإنفــــــاق العــــــام مــــــن خــــــلال المیزانیــــــة إلــــــى       التغلــــــب عل

الســــلبیة التــــي تنشــــأ عــــن الفصــــل بــــین عملیتــــي التخطــــیط والمیزانیــــة، وهــــذا مــــا یمكــــن مــــن تخطــــیط البــــرامج 

ــــة تكــــالیف هــــذه  ــــى قصــــور الاعتمــــادات بالمیزانیــــة عــــن تغطی ــــم القضــــاء عل وفــــق المــــوارد المتاحــــة، ومــــن ت

       .كمالهاالبرامج وإهدار الموارد التي تنفق على بعض البرامج دون إ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .131محمد عمر أبو دوح، مرجع سابق، ص  – 1

 .349یونس أحمد البطریق، مرجع سابق، ص  – 2

ـــــوم  – 3 ـــــوم الاقتصـــــادیة والتجاریـــــة وعل ـــــر، مـــــذكرة ماجســـــتیر فـــــي العل مفتـــــاح فاطمـــــة، تحـــــدیث النظـــــام المیزانـــــي فـــــي الجزائ

  .، غیر منشورة38، ص 2011التسییر، جامعة تلمسان، 
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 ،كــــــز علــــــى ضــــــرورة تحقیــــــق الأهــــــداف وفــــــق بــــــرامج إنفاقیــــــة متكاملــــــةمــــــن خــــــلال هــــــذا النمــــــوذج المرت    

ــــــــة البنــــــــود  ــــــــي توزیــــــــع الاعتمــــــــادات وفــــــــق میزانی یمكــــــــن القضــــــــاء علــــــــى المعــــــــاییر غیــــــــر الموضــــــــوعیة ف

ــــــى  ،والاعتمــــــادات ــــــة صــــــرف الاعتمــــــادات إل ــــــى قانونی ــــــي تركــــــز عل ــــــة المحاســــــبیة الت ــــــال مــــــن الرقاب والانتق

 .الأهدافالرقابة التقییمیة التي تركز على تحقیق 

میزانیــــة التخطـــــیط والبرمجــــة تمكـــــن بدرجــــة عالیـــــة مــــن الرفـــــع مــــن فعالیـــــة النفقـــــات  نخلاصــــة القـــــول أ    

العامـــــــة وتخصـــــــیص المـــــــوارد بـــــــین الاســـــــتخدامات البدیلـــــــة التـــــــي تمكـــــــن مـــــــن تحقیـــــــق الأهـــــــداف المحـــــــددة 

  .)1(أفضل بدائل برامج الإنفاق العام مسبقا بإستعمال المعاییر السالفة الذكر في إختیار

  : تخطیط مالیة الدولة طبقا لمیزانیة الأساس الصفري: الرابعالفرع 

ـــــة،      تعتبـــــر المیزانیـــــة الصـــــفریة الموجـــــة الأخیـــــرة مـــــن موجـــــات إصـــــلاح وتطـــــویر المیزانیـــــة العامـــــة للدول

وبصـــــفة عامــــــة جـــــاءت المیزانیــــــة الصــــــفریة لتخـــــدم أهــــــداف الحكومـــــة فــــــي مجــــــال تحقیـــــق كفــــــاءة وفعالیــــــة 

الأنشــــــطة الحكومیــــــة وذلــــــك بتحدیــــــد الأولویــــــات بــــــین البــــــرامج الحكومیــــــة، وإلقــــــاء الضــــــوء أكبــــــر فــــــي أداء 

ــــــة إعــــــادة تخصــــــیص المــــــوارد بشــــــكل أفضــــــل ــــــرامج ومحاول ــــــك الب ــــــى جــــــدوى تل ــــــة  .عل ــــــرزت الموازن ــــــد ب وق

الصـــــــفریة فـــــــي الســـــــنوات العشـــــــر الأخیـــــــرة كمحاولـــــــة للتغلـــــــب علـــــــى المشـــــــاكل والعقبـــــــات التطبیقیـــــــة التـــــــي 

        .)2(لمیزانیةصادفت النظم الأخرى ل

   :تعریف میزانیة الأساس الصفري –أولا

، ه شــــــارل ویلســــــون، ولعــــــل مــــــن أشــــــملها التعریــــــف الــــــذي جــــــاء بــــــتعــــــددت الاتجاهــــــات فــــــي تعریفهــــــا      

ــــــرى بأنهــــــا ــــــث ی ــــــرامج لتحق حی ــــــار أفضــــــل الب ــــــة لإختی ــــــةوســــــیلة إداری ــــــدائل المختلف ــــــین الب ــــــق الأهــــــداف ب ، ی

ـــــي  ـــــاءة إســـــتخدام المـــــوارد المتاحـــــة بإعتبارهـــــا بصـــــرف النظـــــر عـــــن تكالیفهـــــا ، والت ـــــادة كف ـــــق معهـــــا زی تتحق

  .)3(المدخلات اللازمة لتحقیق الأهداف التي تشكل قدر محدود من المخرجات

میزانیـــــــة الأســـــــاس  )اقتصـــــــادیات المالیـــــــة العامـــــــة(یعـــــــرف عبـــــــد المطلـــــــب عبـــــــد الحمیـــــــد فـــــــي كتابـــــــه      

د النفقــــات إبتــــداءا مــــن نیــــة لأي بنــــد مــــن بنــــو أســــلوب یقــــوم علــــى وضــــع تقــــدیرات المیزاالصــــفري علــــى أنــــه 

    ، بــــــل توضــــــع التقــــــدیرات وفــــــق مــــــا یجــــــب أن العــــــام الإنفــــــاق، أي لا ینظــــــر إلــــــى تقــــــدیرات نقطــــــة الصــــــفر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .90سابق، ص مرجع  ،مذكرة ماجستیر، بن عزة محمد - 1

حسین مصطفى هلالي، دور الأنظمة المحاسبیة الحكومیة في تقییم الأداء الحكومي من خلال تنفیذ الموازنات في مجال  – 2

: الإنفاق الحكومي، مقال منشور في الموقع 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026505.pdf تاریخ الإطلاع ،

17-03-2016.  

  . 356سابق، ص مرجع  یونس احمد البطریق، – 3

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026505.pdf%d8%8c %d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae %d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9 17-03-2016
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026505.pdf%d8%8c %d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae %d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9 17-03-2016
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  .)1(، وطریقة إنجازه والتكالیف المتوقعةات بعد دراسة حجم النشاط المطلوبتكون علیه هذه النفق

إذ یعرفهـــــــا  ،یعتبــــــر تعریــــــف بیتــــــرس ســــــارنت مـــــــن أفـــــــضل التعریفـــــــات لهـــــــذا النـــــــوع مـــــــن المیزانیـــــــةكمــــــا    

ـــــى أ ـــــق ـانهــــعل ـــــتي تحقــ ـــــة الــ ـــــیط و  العملیــ ـــــین التخطــ ـــــل بــ ـــــدد البـــــــدائل التكامــ ـــــي تحــ ـــــة، فهــ ـــــة، والرقابــ المیزانیــ

ــــــدر معـــــــین م ــــــر الطــــــــرق كفــــــــاءة لتعظـــــــیم قـ ــــــق أهـــــــداف معینـــــــة، إوأكثــ  ـــــــا مـــــــنهجنهـــــــن المـــــــوارد فـــــي تحقیـ

ــــــــصیص ــــــــادة تخـ ــــــــن إعـ ــــــــن مـ ــــــــرن یمكـ رشـــــــیدة مـــــــن خـــــــلال مراجعـــــــة اعتمـــــــادات المـــــــوارد بصـــــــورة  إداري مـ

                     .)2(مستوى أداء البرامج أو الأنشطة القائمةو 

  :)3(یلي الصفریة بما تتمیز خصائص المیزانیة: خصائص المیزانیة الصفریة: ثانیا 

 إعــــداد المیزانیــــة ابتــــداء مــــن قاعــــدة الصــــفر، أي لــــیس هنــــاك أولویــــة للبــــرامج القدیمــــة علــــى الجدیــــدة – 1

فجمیـــــع البــــــرامج والمشــــــاریع تعتبـــــر متســــــاویة مــــــن هـــــذه الناحیــــــة وتتنــــــافس فیمـــــا بینهــــــا علــــــى الاعتمــــــادات 

ضــــــوء المراجعــــــة والتقیــــــیم فــــــإن یــــــتم إجــــــراء مراجعــــــة وتقیــــــیم لهــــــا بشــــــكل شــــــامل؛ وعلــــــى حیــــــث المتــــــوفرة، 

أمــــــا  التــــــي تحظــــــى بالاعتمــــــادات، حتــــــى ولــــــو كانــــــت بــــــرامج جدیــــــدة، البــــــرامج ذات الكفــــــاءة العالیــــــة هــــــي

  .أو تلغى البرامج المنخفضة الكفاءة فتنخفض اعتماداتها

عبــــئ تقـــــدیم مــــن الإدارة العلیــــا إلــــى الإدارة الوســــطى حیــــث یقــــع  نقــــل مســــؤولیة الــــدفاع عــــن البــــرامج – 2

ـــــة مســـــتوى  ـــــى مـــــدیري الوحـــــدات الإداری ـــــرامج عل ـــــة الب ـــــات جـــــدوى وفعالی ـــــائق لإتب ـــــراهین والوث المبـــــررات والب

  . الإدارة الوسطى

تتطلـــــــب وضـــــــع عـــــــدد مـــــــن مجموعـــــــات القـــــــرارات، البـــــــرامج، المشـــــــاریع لكـــــــل نشـــــــاط مـــــــن نشـــــــاطات  -3

  .تحلیلیة لكل مجموعةلمنظمة، كما تتطلب إعداد دراسات ا

تتطلـــــب إجـــــراء تقیـــــیم وترتیــــــب لمجموعـــــات القـــــرارات علـــــى أســــــاس أهمیتهـــــا ثـــــم توزیـــــع الاعتمــــــادات  – 4

ــــرامج  ــــین الب ــــة المتــــوفرة ب ــــع الاعتمــــادات المالی ــــة توزی ــــى تحســــین عملی ــــرامج الهامــــة، ممــــا یــــؤدي إل ــــى الب عل

  .المالیة المتاحة الإمكانیاتویحقق نتائج أفضل من 

                     .:)4(ريمراحل إعداد میزانیة الأساس الصف:ثالثا

، حیـــــث یشـــــترك كـــــل قســـــم فـــــي تحدیـــــد مـــــا ذه المیزانیـــــة علـــــى أســـــلوب المشـــــاركةیعتمـــــد إعـــــداد هـــــ         

 ، فمــــن خــــلال هــــذهللمشــــروع یحتــــاج إلیــــه مــــن مــــوارد ومــــا یقــــوم بــــه مــــن بــــرامج فــــي ضــــوء الأهــــداف العامــــة

      ، حیـــــــثوالقدیمــــــة علـــــــى أنهــــــا جدیــــــدةدة منهــــــا المیزانیــــــة ینظــــــر إلــــــى كافـــــــة البــــــرامج والمشــــــروعات الجدیـــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .165، ص2005نشر، الإسكندریة، ، الدار الجامعیة للحمید، اقتصادیات المالیة العامةعبد المطلب عبد ال – 1

  .145محمد عمر أبو دوح، مرجع سابق، ص – 2

  .288كردودي صبرینة، مرجع سابق، ص  – 3

  .91مرجع سابق، ص  ،مذكرة ماجستیرعزة محمد، بن  - 4
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، وبــــذلك تمــــر عملیــــة إعـــــداد ر حتــــى تقـــــاس فعالیــــة كــــل دینــــار ینفــــقیفتــــرض أنهــــا تبــــدأ مــــن نقطــــة الصــــف

  :لاث مراحل یمكن إیجازها فیما یليمیزانیة الأساس الصفري بث

ــــة  ــــىالمرحل إن عملیــــة تحدیــــد وحــــات القرارتتطلــــب وجــــود قــــدر مــــن : القــــرار وتحدیــــد وحــــدات إعــــداد: الأول

ـــــان للمـــــوارد المتاحـــــة والمشـــــروعات المعلومـــــات عـــــن الأهـــــداف  الرئیســـــیة والفرعیـــــة لكـــــل نشـــــاط، وكـــــذلك بی

والأنشـــــطة والبـــــرامج القائمـــــة والجدیـــــدة، وذلـــــك بـــــالتعرف علـــــى حجـــــم الأعبـــــاء الملقـــــاة علـــــى القـــــائمین علـــــى 

ــــــدائل المتاحــــــة، وإختیــــــار أفضــــــل  ــــــائج الدراســــــات التحلیلیــــــة للب تأدیــــــة الأعمــــــال، وكــــــذلك التعــــــرف علــــــى نت

  .)1(سلوب التكلفة العائدالبدائل وفق أ

ـــــة  ـــــةالمرحل یـــــتم ترتیبهـــــا وفـــــق فعالیتهـــــا ) البـــــرامج(اكتمـــــال تحدیـــــد البـــــدائل  بعـــــد: إختیـــــار القـــــرارات: الثانی

، وتشــــترك فــــي هـــــذا الترتیــــب للبــــدائل كــــل المســـــتویات  التخصــــیص الأمثــــل للمـــــوارد المتاحــــة وكفاءتهــــا فــــي

بــــــین هـــــذه البــــــدائل فیكـــــون بإســــــتعمال العدیـــــد مــــــن  ، أمــــــا الإختیـــــارلـــــذلكوالـــــدنیا المؤهلــــــة الإداریـــــة العلیــــــا 

  .حسب توفر الاعتمادات المالیة لهاالمعاییر المختلفة وحسب الحاجة الماسة لتلك البرامج و 

ـــــة ـــــة الثالث فـــــي هـــــذه المرحلـــــة یـــــتم تجمیـــــع البـــــرامج المختـــــارة : إعـــــداد المشـــــروع النهـــــائي للمیزانیـــــة: المرحل

وات إســــتقراء مفهــــوم وخطـــــمــــن خــــلال  تــــود الدولــــة تحقیقهــــا وتعــــدیلها وفــــق أهــــداف السیاســــة العامــــة التــــي

، یمكـــــــن تحدیـــــــد مـــــــدى دور هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن المیزانیـــــــة فـــــــي تحقیـــــــق تطبیـــــــق میزانیـــــــة الأســـــــاس الصـــــــفري

  : )2(في النفقات العامة وذلك من خلال الترشید

  ؛سنةكل البرامج یتم تقییمها كل  – 1

ــــــق لبــــــرامج لــــــیس بحســــــب إنخفــــــاض تكالیفهــــــاإختیــــــار ا – 2 ، بــــــل بحســــــب أفضــــــلیتها وكفاءتهــــــا فــــــي تحقی

  ؛التي یتم تحدیدها في إطار عدد معین من المخرجات وما تتطلبه من مدخلات الأهداف

، والمیزانیــــــة عــــــن طریــــــق الــــــربط بــــــین مخرجــــــات كامــــــل بــــــین كــــــل مــــــن التخطــــــیط والرقابــــــةتحقیــــــق الت – 3

، ومـــــدخلات التخطــــــیط یزانیــــــةم التخطـــــیط والبرمجــــــة فـــــي المالتخطـــــیط الطویــــــل الأجـــــل التــــــي یوفرهـــــا نظــــــا

، فـــــــــإذا كـــــــــان نظـــــــــام التخطـــــــــیط والبرمجـــــــــة ات التنفیذیـــــــــة ذات المســـــــــتوى الأدنـــــــــىللوحـــــــــد الأجـــــــــلقصــــــــیر 

لنشـــــاط العـــــام ضـــــمن الأهـــــداف الرئیســـــیة ل الأهـــــدافیقـــــوم علـــــى مركزیـــــة القـــــرارات التـــــي تتنـــــاول  یزانیـــــةالمو 

بـــــین مختلـــــف قطاعـــــات ، بمـــــا تتضـــــمنه هـــــذه القـــــرارات مـــــن تخصـــــیص المـــــوارد العامـــــة وتوزیعهـــــا الوطنیـــــة

، فــــــإن أســــــلوب المیزانیــــــة علــــــى الأســــــاس الصــــــفري یســــــتكمل المراحــــــل التالیــــــة بتجزئــــــة النشــــــاط الحكــــــومي

ــــــة  ــــــة للوحــــــدات الحكومی ــــــرامج التنفیذی ــــــة ووضــــــع الب ــــــى أهــــــداف فرعی     الأهــــــداف الرئیســــــیة للنشــــــاط العــــــام إل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي، إطـــــــار مفتـــــــرح لتطبیـــــــق الأســـــــاس الصـــــــفري فـــــــي إعـــــــداد موازنـــــــة الجامعـــــــات والكلیـــــــات بهـــــــاء الـــــــدین أحمـــــــد العرینـــــــ – 1

ــــــي المحاســــــبة والتمویــــــل، الجامعــــــة الاســــــلامیة، غــــــزة،  ــــــي قطــــــاع غــــــزة، رســــــالة ماجســــــتیر ف ، 42، ص2007المتوســــــطة ف

  .غیر منشورة

  .289كردودي صبرینة، مرجع سابق، ص  – 2
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ـــــــع مســـــــتوى أداء هـــــــذه ، بمـــــــا یذیـــــــة وتخصـــــــیص المـــــــوارد اللازمـــــــة لهـــــــاالتنف ـــــــاءة إســـــــتخدامها ورف یكفـــــــل كف

  ؛الوحدات

ترشـــــید إســـــتخدام وتخصـــــیص المـــــوارد فـــــي ضـــــوء التقیـــــیم المســـــتمر لمســـــتوى أداء البـــــرامج والأنشـــــطة  – 4

  ؛القائمة بما یضمن تحقیق الكفاءة القصوى

العامــــــة نیــــــة المشــــــاركة الفعالــــــة بــــــین مختلــــــف المســــــتویات الإداریــــــة فــــــي مجــــــال إعــــــداد وتنفیــــــذ المیزا – 5

ـــــى تنفیـــــذها ـــــین والرقابـــــة عل ـــــادل المعلومـــــات فیمـــــا ب ـــــث یتطلـــــب أســـــلوب میزانیـــــة الأســـــاس الصـــــفري تب ، حی

المســـــتویات العلـــــي والـــــدنیا للســـــلطات الإداریـــــة فـــــي حركـــــة دائریـــــة مســـــتمرة ، ففـــــي خطـــــوة التعـــــرف علـــــى 

القـــــرارات ، وفـــــي خطـــــوة تجمیـــــع هـــــذه المعلومـــــات مـــــن الأعلـــــى إلـــــى الأســـــفل وحـــــدات إتخـــــاذ القـــــرار تتـــــدفق

، الأمــــر الـــــذي لـــــى فــــي مرحلــــة إختیــــار حــــزم القــــراراتفــــي حــــزم تتــــدفق المعلومــــات مــــن الأســــفل إلــــى الأع

  .)1(لإداریة المتاحة في مجال التطبیقیؤدي إلى واقعیة التخطیط وفقا لإمكانیات المالیة وا

                       ...............  :تخطیط میزانیة الدولة طبقا للمیزانیة التعاقدیة: الخامسالفرع 

ـــــــة تعـــــــد المیزانیـــــــة التعاقدیـــــــة أحـــــــدث أســـــــلوب لإعـــــــداد المیزانیـــــــة العامـــــــة، حیـــــــث ظهـــــــرت أول       محاول

 ، حیـــــث عُـــــدت علـــــى أنهـــــا نظـــــام لعقـــــد صـــــفقات بـــــین1996لتطبیقهـــــا فـــــي وزارة المالیـــــة النیوزلندیـــــة عـــــام 

  .)2(ةجهات منفذالحكومة و 

  :تعریف میزانیة التعاقدیة: أولا

ــــة للحكومــــة والقطــــاع الخــــاص والعــــام،     ــــتم هــــي العلاقــــة التعاقدیــــة بــــین الأجهــــزة التنفیذی ــــذ ی بموجبهــــا تنفی

مهــــام محــــددة قابلــــة للقیــــاس الكمــــي، مقابــــل مبــــالغ محــــددة تــــدفعا الحكومــــة قبــــل وأثنــــاء وبعــــد التنفیــــذ مــــا تــــم 

ــــــه، وبموجــــــب هــــــذا المفهــــــوم تقــــــوم الحكومــــــة بطــــــرح مشــــــاریعها الم ســــــتقبلیة لغــــــرض التعاقــــــد والاتفــــــاق علی

  . )3(الفوز بمتعاقدین ینفذون تلك المشاریع والبرامج وبأقل كلفة ممكنة وفي الوقت المحدد

.......................................                                                     : من مزایا هذه المیزانیة ما یلي  

  ؛الحكومیة الإداراتحلول جذریة للعدید من المشاكل التي كانت تواجه  قدمتُ – 1

ــــــى ربــــــط المیزانیــــــة  صــــــیاغةعلــــــى إعــــــادة  تعمــــــل – 2 ــــــة العامــــــة بشــــــكل ســــــاعد عل طــــــرق إعــــــداد المیزانی

  ؛بالخطط التنمویة الخماسیة للدولة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .159محمد عمر أبو دوح، مرجع سابق، ص  – 1

یاســـــــر حامـــــــد، مـــــــدى إمكانیـــــــة تطبیـــــــق أســـــــلوب الموازنـــــــة التعاقدیـــــــة فـــــــي إعـــــــداد الموارنـــــــة العامـــــــة الاردنیـــــــة، رســـــــالة  – 2

  .، غیر منشورة25، ص 2015ماجستیر في المحاسبة، جامعة جدارا، الأردن، 

ـــــة فـــــي رقابـــــة وتقـــــویم  – 3 ـــــة التعاقدی ـــــاحي، تـــــأثیر تطبیقـــــات الموازن ـــــاس كاضـــــم المی الأداء ســـــتار جـــــابر خـــــلاوي، مـــــازن عب

  .05، ص 2016، 1، المجلد 2، العدد الإنسانیةللمشاریع الاستثماریة، المجلة الدولیة لأبحاث العلوم 
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  ؛حكومیة بكفاءة واقتصادیة وفعالیةتنفیذ البرامج والمشاریع ال تساعد في – 3

  .النفقات العامة وتُرشدن إلى توصیل المخرجات المتوخاة إلى المواطنی تؤدي – 4

ـــــم یكـــــن لـــــیفلح نمـــــاذج فـــــي إعـــــداد المیزانیـــــة العامـــــةالقـــــول فـــــإن تشـــــعب الأمثلـــــة وتعـــــدد ال وخلاصـــــة     ، ل

 هــــا مــــن العیــــوب أكثــــرأمــــام إصــــرار جــــل الــــدول النامیــــة علــــى تطبیــــق میزانیــــة البنــــود والإعتمــــادات التــــي ل

ــــدولمــــن الإیجابیــــات ــــه ال ــــذي جربــــت فی ــــأنالمتقدمــــة كافــــة أنــــواع المیزانیــــات ، فــــي الوقــــت ال  ، أمــــا القــــول ب

ـــــى  ـــــادرة عل ـــــات البشـــــریة الق ـــــك القـــــدرات والطاق ـــــك عناصـــــر النجـــــاح، أو أنهـــــا لا تمتل ـــــة لا تمتل ـــــدول النامی ال

 .)1(تطبیق نمادج متطورة، هو قول غیر مقبول في زماننا

وإصـــــلاح القطـــــاع العـــــام الحكـــــم الراشـــــد وكفـــــاءة إدارة المالیـــــة العامـــــة : رابـــــعالمبحـــــث ال

  :بغرض ترشید النفقات العامة

تعزیــــــــز شـــــــــفافیة الأداء، وإیجابیـــــــــة المشــــــــاركة المجتمعیـــــــــة، مـــــــــع إلقــــــــاء الضـــــــــوء علـــــــــى أطـــــــــوار إن       

  .)2(المساءلة على كافة مستویات نظم الحكم، یعد إطار مهم لحوكمة المیزانیة العامة

                                                  .......................... :الحكم الراشد في قطاع المالیة العامة: المطلب الأول

حوكمـــــــــة "أو " حوكمـــــــــة القطـــــــــاع المـــــــــالي العـــــــــام "أو " الإدارة الرشـــــــــیدة للمـــــــــال العـــــــــام"إن مصـــــــــطلح      

ـــــــة العامـــــــة ـــــــى إعتبـــــــار أن " المالی شـــــــائعة الانتشـــــــار فـــــــي توصـــــــیات البـــــــاحثین والمنظمـــــــات المختلفـــــــة، عل

 .)3(طاع العامالحوكمة المالیة تمثل جوهر حوكمة الق

ــــق إن      ن طریــــق أبعــــاد الحوكمــــة عــــ یتطلــــب تجســــید العامــــة رشــــیدة فــــي قطــــاع المالیــــةالحوكمــــة التحقی

وإن غیـــــاب أو  ،ویكـــــون قـــــابلا للمســـــاءلة ،والمشـــــاركة یتصـــــف بالشـــــفافیة بنـــــاء هیكـــــل عمـــــل مـــــؤثر وشـــــامل

لــــــیس فقــــــط فــــــي القطــــــاع المــــــالي  ،تعثــــــر تحقیــــــق ذلــــــك یــــــؤدي إلــــــى وقــــــوع العدیــــــد مــــــن المشــــــاكل المــــــؤثرة

ـــــى بـــــاقي القطاعـــــات  لحوكمـــــة ا الأخـــــرى، ومـــــن تكـــــالیف والاجتماعیـــــة الاقتصـــــادیةوحســـــب إنمـــــا أیضـــــا عل

  :الضعیفة للقطاع المالي هي

   ؛تشویه التنافس والإبداع واختفاء علامات الثقة المالیة في المؤسسات العامة -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .94مرجع سابق، ص  ،مذكرة ماجستیرعزة محمد،  بن – 1

ــــي مصــــر،  – 2 ــــة ف ــــة العامــــة للدول ــــة والاقتصــــادیة للموازن ــــق الاســــتدامة المالی ــــي تحقی أحمــــد محمــــد رفعــــت، دور الحوكمــــة ف

  .، غیر منشورة07، ص 2012رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة بنها، مصر، 

الترابطیـــــــة بـــــــین الحوكمـــــــة والموازنـــــــة العامـــــــة للدولـــــــة، مداخلـــــــة ضـــــــمن لعمـــــــري علـــــــي، خبیـــــــزة أنفـــــــال حـــــــدة، العلاقـــــــة ا - 3

ــــــاني حــــــول متطلبــــــات إرســــــاء مبــــــادئ الحوكمــــــة فــــــي إدارة المیزانیــــــة العامــــــة للد ــــــى الــــــوطني الث ، 2013ولــــــة، فیفــــــري الملتق

  .3جامعة البویرة، ص 
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فشــــــل حوكمــــــة القطــــــاع الخــــــاص أیضــــــا لإعتبــــــار أن حوكمــــــة القطــــــاع العــــــام نمــــــوذج قائــــــد فــــــي هـــــــذا  -

  ؛المجال ما لم تخضع المؤسسات المالیة المدارة لقواعد السلوك المهني

  .)1(ابه قلة الشفافیة في التفاعلات المالیة والإنمائیة في القطاع العام نتیجة انعدام الثقة -

  : العامة ما یليمن أهم الأدوات لتحقیق حوكمة المیزانیة       

                                                           تشــــخیص الوضــــعیة    فبنــــاءا علــــى: )2(التنمویــــة حتــــى تكــــون ســــلیمة الاقتصــــادیةترقیــــة السیاســــة  -أ  

ــــة مــــن خــــلال المؤشــــرات الاقتصــــادیة الكلیــــة الأساســــیة  ــــاتج(الجاری الــــداخلي الخــــام، معــــدل  معــــدل نمــــو الن

تحدیــــــد الأولویــــــات الاقتصــــــادیة للحكومــــــة، تعمــــــل الســــــلطات العمومیــــــة علــــــى ) البطالــــــة، معــــــدل التضــــــخم 

ــــــى هــــــذه ــــــتم إعــــــداد السیاســــــة وبنــــــاء عل ــــــات ی ــــــق أحــــــد  الأولوی ــــــى تحقی ــــــي ترمــــــي إل ــــــة الت الاقتصــــــادیة الكلی

   .الأهداف تحقیق تنمیة اقتصادیة ومكافحة الآفات الاجتماعیة

نـــــي ویكـــــون مـــــن خـــــلال التســـــییر العقلا: التســـــییر الأمثـــــل للأمـــــوال العمومیـــــة مـــــن طـــــرف الدولـــــة -ب 

ـــــادي  ـــــى دراســـــات جـــــادة وتف ـــــك بالاعتمـــــاد عل ـــــة، وذل ـــــة؛ وترشـــــید صـــــرف الأمـــــوال العمومی ـــــرامج الحكومی للب

            .)3(تكلف الحكومة أغلفة مالیة إضافیة تقییم المشاریع التي عادة ما

إن حمایــــة المــــال العــــام مــــن أثــــار الفســــاد، إنمــــا یكمــــن فــــي محاربــــة أســــباب الفســــاد :مكافحــــة الفســــاد –ج 

ـــــة تحســـــینه،  ـــــه، والعامـــــل الاقتصـــــادي وكیفی ـــــة معالجت ـــــى العامـــــل الاجتمـــــاعي وكیفی ـــــي ترجـــــع إل الإداري الت

ـــــــیم، لأن هـــــــذه العوامـــــــل  أي تحســـــــي الوضـــــــع الاقتصـــــــادي والمعاشـــــــي، والإهتمـــــــام بعامـــــــل التـــــــدریب والتعل

  .)4(مجتمعة هي التي تنتج مسألة الفساد وضیاع المال العام

ــــة        ــــق وممارســــة عملی ــــد تطبی ــــة عن ــــادئ لهــــا أولوی ــــةالمكمــــا توجــــد مب ــــم  ،كنشــــاط للحوكمــــة یزانی ولقــــد ت

الشـــــفافیة، المشـــــاركة، المســـــاءلة، ومـــــدى : تركیــــز البـــــاحثین علـــــى الأبعـــــاد التقلیدیـــــة الثلاثـــــة للحوكمــــة وهـــــي

  .توظیف وتجسید نظام الحكم الراشد فاعلیة ومساهمة هذه الأبعاد في

  :الإنفاقالشفافیة المالیة وترشید : الأولالفرع 

تعـــــــد الشـــــــفافیة المالیـــــــة مـــــــن متطلبـــــــات الإدارة الرشـــــــیدة، وأداة لمعرفـــــــة أولویـــــــات الإنفـــــــاق الحكـــــــومي،           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3، ص مرجع سابقلعمري علي، خبیزة أنفال حدة، ا - 1

الراشد، مداخلة غضبان حسام، مقترحات إستراتیجیة لتحقیق حوكمة المیزانیة العامة في الجزائر في ظل سیاسة الحكم  - 2

 12، جامعة البویرة، الجزائر، ص 2013ضمن الملتقى الوطني الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة للدولة، فیفري 

  .13، ص سابق ، مرجعغضبان حسام – 3

ولید بدر نجم الراشدي، عادل سالم فتحي الحیالي، الحمایة القانونیة للمال العام من أثار الفساد، بحث مقدم ضمن  – 4

 ،w3.pdfla-http://www.nazaha.iq/conf7/conf7: ، منشور في الموقع2008أعمال المؤتمر السنوي لهیئة النزاهة، 

  .03ص 

http://www.nazaha.iq/conf7/conf7-law3.pdf
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                                                  ...........................)1(كما تعد عامل جد مهم في عملیة ترشید النفقات العامة

                                                               ............................:ةــــامـــة العــیـالـــة المــیــافـــفــهوم شــفــم :أولا

تعنــــــي الشـــــــفافیة المالیـــــــة تـــــــوفیر المعلومـــــــات الموثوقـــــــة والآنیـــــــة المتعلقـــــــة بالنشـــــــاطات والإجـــــــراءات        

، ویقصـــــــد تها المختلفـــــــة وضـــــــمان الوصـــــــول إلیهـــــــاوالقـــــــرارات والسیاســـــــات التـــــــي تتخـــــــذها الدولـــــــة ومؤسســـــــا

لعامـــــة اطـــــلاع الجمهـــــور علـــــى هیكـــــل القطـــــاع الحكـــــومي ووظائفـــــه والنوایـــــا التـــــي تســـــتند بشـــــفافیة المالیـــــة ا

، ویتضــــــمن )2(والتوقعــــــات الخاصــــــة بالمالیــــــة العامــــــة إلیهــــــا السیاســــــات المالیــــــة وحســــــابات القطــــــاع العــــــام

هــــذا التعریــــف إتاحــــة الوصــــول للمعلومــــات المطلوبــــة عــــن الأنشــــطة الحكومیــــة ســــواء التــــي تــــتم داخــــل أو 

  .القطاع الحكوميخارج 

تشــــــــترط الشــــــــفافیة تــــــــوفر المعلومــــــــات الدقیقــــــــة فــــــي مواقیتهــــــــا بحیــــــــث تتصــــــــف بالشــــــــمول والوضــــــــوح      

ــــع للإطــــلاع علــــى هــــذه المعلومــــات الضــــروریة والموثقــــة، وهــــو مــــا  ـــــاح المجــــال أمــــام الجمی ـــــة، وإفسـ والحداثـ

ــــــیع دا ــــــرة یتطلـــــب أن تنشـــــر بعلنیـــــة ودوریـــــة مـــــن اجــــــل توســ ــــــبة ومحاصــ ــــــة والمحاســ ــــــاركة والرقابــ ــــــرة المشــ ئــ

الفســـــــــاد مـــــــــن جهـــــــــة، والمســـــــــاعدة علـــــــــى اتخـــــــــاذ القـــــــــرارات الصـــــــــالحة فــــــي السیاســــــــة العامــــــــة مــــــــن جهــــــــة 

ـــــــرى ـــــــومي بدق، أخـ ـــــــالي الحكـ ـــــــع المـ ـــــــیم الوضـ ـــــــن تقیـ ـــــــال مـ ـــــــواق المـ ـــــــواطنین وأسـ ـــــــن المـ ـــــــا یمكـ ـــــــةمـ ـــــــن  ،ـ ومـ

حســـــاب التكلفـــــة والعائـــــد مـــــن الأنشـــــطة الحكومیـــــة بمـــــا یحملـــــه ذلـــــك مـــــن مضـــــامین اقتصـــــادیة واجتماعیـــــة 

  .)3( حالیة ومستقبلیة

   :ةـــامـــة العـــالیـــة المــیـــافـــفــداف شـــــأه :اثانی

  .                 :تهدف الشفافیة المالیة إلى تحقیق ما یلي    

لحاضــــــــــر بشــــــــــأن أنشــــــــــطة الحكومــــــــــة فــــــــــي الماضــــــــــي وا قــــــــــةو والموثتــــــــــوفیر المعلومــــــــــات الشــــــــــاملة  - 1

 ، كمـــــا تســـــهم فـــــي تســـــلیط الضـــــوء علـــــى المخـــــاطر المحتملـــــة لأفـــــاق المالیـــــة العامـــــة، مـــــا یـــــؤديوالمســـــتقبل

كبـــــر للأوضـــــاع الاقتصـــــادیة المتغیـــــرة، أإلـــــى اســـــتجابة سیاســـــة المالیـــــة العامـــــة فـــــي وقـــــت مبكـــــر وبسلاســـــة 

  ؛تقلیص احتمال حدوث الأزمات والحد من شدتهاوبالتالي 

      وتخفــــــــیض الإنفــــــــاق، یــــــــق الانضــــــــباط المــــــــالي والســــــــیطرة علــــــــىتعمــــــــل الشــــــــفافیة المالیــــــــة علــــــــى تحق -2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: كم الرشـید، مقـال منشـور فـي الموقـعكمال البصري، مضر سباهي، شفافیة التعامل بالمال العام من مفردات الإدارة والح – 1

http://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=4558  

افریـل عـام  16فـي وتبنـاه دلیـل الشـفافیة المالیـة الصـادر  1996قـدماه سـنة  Craig و kopits هـذا التعریـف لكـل مـن - 2

  .، واستندت إلیه معظم الأدبیات فیما یخص الشفافیة المالیة العامة1998

دور الدولـــة فـــي الاقتصـــاد "العامـــة، ورقـــة مقدمـــة لمـــؤتمر عبـــد الفتـــاح الجبـــالي، المشـــاركة المجتمعیـــة فـــي صـــنع الموازنـــة  - 3

  .06، القاهرة، ص2008أفریل  13و  12، مركز شركاء التنمیة للبحوث والاستشارات والتدریب، یومي "المختلط

http://www.nazaha.iq/conf7/conf7-law3.pdf %d8%b5 03.3
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زیـــــادة كفـــــاءة الاقتصـــــاد  تكـــــالیف المشـــــروعات وحمایـــــة المســـــتثمرین وتـــــوفیر الثقـــــة فـــــي الســـــوق، ومـــــن ثـــــم 

ــــــك ،ككــــــل ــــــى العكــــــس مــــــن ذل ــــــى إهــــــدار المــــــوارد وعــــــدم إســــــتخدامها  وعل ــــــؤدى إل ــــــاب الشــــــفافیة ی ــــــإن غی ف

  ؛ )1(الاستخدام الأمثل، أي عدم ترشیدها

ـــــــاجون إلیهـــــــا لمســـــــاءلة  -3 ـــــــي یحت ـــــــد المـــــــواطنین بإعطـــــــائهم المعلومـــــــات الت ـــــــة العامـــــــة تفی شـــــــفافیة المالی

  ؛العامة یزانیةالماختیاراتها المتعلقة بالسیاسات ومن بینها  حكوماتهم عن

تســــــتفید الحكومــــــات الأكثــــــر شــــــفافیة مــــــن زیــــــادة قــــــدرتها للوصــــــول إلــــــى أســــــواق رأس المــــــال الدولیــــــة،  -4

فازدیـــــاد رقابـــــة المجتمـــــع المـــــدني والأســـــواق الدولیــــــة یشـــــجع الحكومـــــات علـــــى إتبـــــاع سیاســـــات اقتصــــــادیة 

 ..................................................؛ســــــــلیمة ویحقــــــــق لهــــــــا مزیــــــــد مــــــــن الاســــــــتقرار المــــــــالي

ــــة -5 ــــراز المخــــاطر المحتمل ــــي إب ــــة العامــــة ف ــــة العامــــة تفیــــد شــــفافیة المالی ــــاق المالی ــــف آف ــــي تكتن ، ممــــا الت

ـــــــى مســـــــتوى المالیـــــــة العامـــــــة لمواجهـــــــة الأوضـــــــاع الاقتصـــــــادیة  یقـــــــود إلـــــــى إجـــــــراءات مبكـــــــرة وسَلِسَـــــــلة عل

  .)2(المتغیرة ومن ثم الحد من تواتر وقوع الأزمات وتخفیف حدتها

                                                          ................................:مبادئ وركائز شفافیة المالیة العامة :ثالثا

بهـــــا دلیـــــل شـــــفافیة المالیـــــة العامـــــة الصـــــادر عـــــن صـــــندوق النقـــــد الـــــدولي بعـــــد  تتمثـــــل حســـــبما جـــــاء      

  : في ما یلي 2007التعدیل الأخیر لسنة 

ـــــین  :)3(وضـــــوح الأدوار والمســـــتویات -أ  ـــــالتمییز الواضـــــح ب ـــــق ب تشـــــمل ممارســـــتین رئیســـــیتین فیمـــــا یتعل

ـــــنظم إدارة المالیـــــة العامـــــة وقـــــد  ،الأنشـــــطة الحكومیـــــة والأنشـــــطة التجاریـــــة ووجـــــود إطـــــار قـــــانوني واضـــــح ی

تــــــم توســــــیع نطــــــاق الممارســــــات المســــــاندة فیمــــــا یتصــــــل بوجــــــود إطــــــار قــــــانوني واضــــــح أو تعزیزهــــــا لكــــــي 

مـــــــل بمزیـــــــد مـــــــن الوضـــــــوح مـــــــع قضـــــــایا الشـــــــفافیة المتعلقـــــــة بالأنشـــــــطة المرتبطـــــــة بـــــــالموارد الطبیعیـــــــة تتعا

والقضــــــــایا المماثلــــــــة المتعلقــــــــة بالترتیبــــــــات التعاقدیــــــــة بــــــــین الحكومــــــــة والقــــــــائمین علــــــــى القطــــــــاعین العــــــــام 

جـــــواز إنفــــاق الأمــــوال العامــــة بـــــدون إتاحــــة دلیــــل للجمهـــــور  والخــــاص، كمــــا نــــص هـــــذا المبــــدأ علــــى عــــدم

ــــــى أن الســــــلطة التشــــــریعیةع ــــــوانین  ل    وافقــــــت علــــــى الاعتمــــــاد، وأن یكــــــون تحصــــــیل الإیــــــرادات محكومــــــا بق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علي الصاوي، ماهیة الشفافیة والمساءلة ودورهما في تعزیز التنمیة الإنسانیة، ورقة مقدمة ضمن المؤتمر الثالث للجمعیة  - 1

 22و 21الاقتصادیة العمانیة، بالتعاون مع الجمعیة الخلیجیة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول المساءلة والشفافیة، 

  .07،عمان، ص 2009مارس 

، 01، ص 2011نقد الدولي، صحیفة وقائع، كیف یشجع الصندوق زیادة شفافیة المالیة العامة، مارس، صندوق ال - 2

الإطلاع تاریخ  ،www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/pdf/fiscala.pdf: الانترنت منشور على موقع

02/04/2016 

، 1998افریل عام  16دلیل الشفافیة المالیة الصادر عن اللجنة المؤقتة لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في  - 3

 الإطلاع یوم، تاریخ  www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf: منشور على موقع الانترنت

02/04/2016.  

http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/pdf/fiscala.pdf
http://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf
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  .الاطلاع علیها ولوائح من السهل

ــــــــات  -ب ــــــــة عملی ــــــــةالمعلانی ة الســــــــنویة هــــــــي أداة الحكومــــــــة یــــــــنیزایوضــــــــح هــــــــذا المبــــــــدأ أن الم: یزانی

الســـــنویة  ةیـــــنیزاالمالأساســـــیة لوضـــــع وتنفیـــــذ السیاســـــة المالیـــــة العامـــــة، وبالتـــــالي فالمعلومـــــات المقدمـــــة فـــــي 

اول هـــــــذا المبـــــــدأ أیضـــــــا الممارســـــــات الأساســـــــیة تنـــــــیو . غطـــــــي كافـــــــة الأنشـــــــطة المالیـــــــة العامـــــــةیجـــــــب أن ت

احـــــــة وقـــــــت كـــــــاف وقــــــد ركـــــــز علـــــــى ضــــــرورة إت وتنفیـــــــذها ومراقبتهـــــــا، ةیــــــنیزاالمالمتعلقــــــة بعلانیـــــــة إعـــــــداد 

   .)1(للمشاورات التشریعیة

  : )2(ق مطلبین أساسیین هماوعموما یؤكد هذا المبدأ على تحقی      

بجــــــدول زمنــــــي ثابــــــت وأن تسترشــــــد بالأهــــــداف المحــــــددة  ةیــــــنیزاالمضــــــرورة أن تتقیــــــد عملیــــــة إعــــــداد  - 1

    :في مجال الاقتصاد الكلي وسیاسة المالیة العامة، وهذا یتطلب ما یلي

ــــــه، وإتاحــــــة الوقــــــت الكــــــافي للهیئــــــة التشــــــریعیة لكــــــي  ةیــــــنیزاالموضــــــع جــــــدول زمنــــــي لإعــــــداد  - والتقیــــــد ب

  ؛ةینیزاالمتنظر في مشروع 

الســـــنویة واقعیـــــة، وینبغـــــي إعـــــدادها وعرضـــــها ضـــــمن إطـــــار شـــــامل متوســـــط  ةیـــــنیزاالمینبغـــــي أن تكـــــون  -

ــــــد  ــــــوخي الوضــــــوح فــــــي تحدی ــــــة العامــــــة، وینبغــــــي ت ــــــة وسیاســــــة المالی الأجــــــل للسیاســــــات الاقتصــــــادیة الكلی

  بها؛ وتفسیر أهداف المالیة العامة وأي قواعد متعلقة

مـــــــدى مســـــــاهمتها فـــــــي ینبغـــــــي تقـــــــدیم وصـــــــف لأهـــــــم الإجـــــــراءات علـــــــى جـــــــانبي النفقـــــــات والإیـــــــرادات و  -

ــــنیزاالمتحقیــــق أهــــداف سیاســــة  ــــى ةی ــــة عل ــــة والمقبل ــــدیرات لآثارهــــا الحالی ــــنیزاالم، وینبغــــي كــــذلك تقــــدیم تق  ةی

  ؛وانعكاساتها الاقتصادیة على النطاق الأوسع

ــــــــــنیزاالمینبغــــــــــي أن تتضــــــــــمن وثــــــــــائق  - ــــــــــة العامــــــــــة، وینبغــــــــــي أن تكــــــــــون  ةی تقییمــــــــــا لاســــــــــتمراریة المالی

ـــــ ـــــدیمالافتراضـــــات الأساســـــیة للتطـــــورات والسیاســـــات الاقتصـــــادیة واقعی  ة ومحـــــددة بوضـــــوح، كمـــــا ینبغـــــي تق

  الحساسیة؛تحلیل 

ضــــــمن  ةیــــــنیزاالموخــــــارج  ةیــــــنیزاالملا بــــــد مــــــن وجــــــود آلیــــــات واضــــــحة لتنســــــیق وإدارة الأنشــــــطة داخــــــل -

  .الإطار الشامل لسیاسة المالیة العامة

ومتابعتهـــــا والإبـــــلاغ بنتائجهـــــا، وهـــــو مـــــا یتطلـــــب  ةیـــــنیزاالمضـــــرورة تـــــوفیر إجـــــراءات واضـــــحة لتنفیـــــذ  - 2

   :توفر الشروط التالیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــــلال عوایشــــــة، فاطمــــــة الزهــــــراء ناصــــــر، إصــــــلاح الإدارة المحلیــــــة كمــــــدخل لترشــــــید النفقــــــات العامــــــة للدولــــــة، مــــــذكرة  - 1

   . ، غیر منشورة54، ص 2016ماستر في علوم التسییر، جامعة تبسة، 

  .112شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 2
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لالتزامــــــــات والمــــــــدفوعات ینبغــــــــي أن یــــــــوفر النظــــــــام المحاســــــــبي أساســــــــا موثوقــــــــا لمتابعــــــــة الإیــــــــرادات وا -

  والأصول؛والمتأخرات والخصوم 

 ،ةیـــــنیزاالمینبغـــــي موافـــــاة الهیئـــــة التشـــــریعیة بتقریـــــر نصـــــف ســـــنوي فـــــي الوقـــــت المناســـــب عـــــن تطـــــورات  -

 ............................؛كمــــا یجـــــب نشـــــر تقـــــاریر أخــــرى أكثـــــر تـــــواترا كـــــل ثلاثــــة أشـــــهر علـــــى الأقـــــل

ـــــة  ینبغـــــي - ـــــاء الســـــنة المالی ـــــات التكمیلیـــــة أثن موافـــــاة الســـــلطة التشـــــریعیة بمقترحـــــات عـــــن الإیـــــرادات والنفق

  ؛الأصلیة ةینیزاالمعلى نحو یتسق مع عرض 

ــــاریر هیئــــة التــــدقیق، بمــــا فــــي ذلــــك  - ــــة المدققــــة وتق ینبغــــي موافــــاة الســــلطة التشــــریعیة بالحســــابات الختامی

  .)1(في غضون سنة المعتمدة، ونشرها َ ةینیزاالممطابقتها مع 

یؤكـــــد هـــــذا المبـــــدأ علـــــى أهمیـــــة نشـــــر معلومـــــات شـــــاملة عـــــن : العـــــامإتاحـــــة المعلومـــــات للاطـــــلاع  - ج

ـــــة العامـــــة ـــــوب توافرهـــــا ،المالی ـــــة بالمعلومـــــات المطل ـــــزة قائمـــــة كامل ـــــوفر  ،وتتضـــــمن هـــــذه الركی ـــــد تت ـــــي ق والت

إحاطــــــــة المــــــــواطنین  كمــــــــا ینبغــــــــي، )2(أو فــــــــي تقــــــــاریر المالیــــــــة العامــــــــة الأخــــــــرى ةیــــــــنیزاالمفــــــــي وثــــــــائق 

بالإقتراحــــــات الرئیســــــیة الجدیــــــدة فیمــــــا یخــــــص السیاســــــة المالیــــــة، أو وجــــــود عملیــــــة تســــــمح بالتشــــــاور مــــــع 

ــــــــى الحكومــــــــة بصــــــــفة خاصــــــــة الإعــــــــلان عــــــــن التغییــــــــرات التشــــــــریعیة  الجمهــــــــور إن أمكــــــــن، ویتعــــــــین عل

  .)3(والتنظیمیة المتعلقة ببرامج الإنفاق الرئیسیة

یعنـــــي ضـــــمان صــــحة وجـــــودة البیانــــات المالیـــــة ، والحاجـــــة  :لومـــــاتضــــمانات صـــــحة البیانـــــات والمع -د

تكفــــل علانیــــة إرســــاء  آلیــــاتإلــــى التــــدقیق المســــتقل للمعلومــــات المقدمــــة مــــن الحكومــــة، كــــا ینبغــــي وضــــع 

المعـــــــاییر الخاصـــــــة بالمحاســـــــبة الحكومیـــــــة وإبـــــــلاغ المعلومـــــــات المالیـــــــة، كمـــــــا ینبغـــــــي أن تقـــــــوم الأجهـــــــزة 

بمطابقــــــة توقعــــــات ونتــــــائج المالیــــــة العامــــــة وتحلیــــــل جمیــــــع الفــــــروق الملحوظــــــة  ةالعلیــــــا للرقابــــــة والمحاســــــب

ـــــة بســـــلامة سیاســـــات  ـــــع الأمـــــور المتعلق ـــــى الســـــلطة التشـــــریعیة والجمهـــــور بشـــــأن جمی وعـــــرض تقریرهـــــا عل

  .)4(المالیة العامة

 ،بهـــــا صـــــندوق النقـــــد الـــــدولي ســــتنتج مـــــن خـــــلال مبـــــادئ وركــــائز شـــــفافیة المالیـــــة العامـــــة التـــــي جــــاءی     

العامـــــــة، باعتبـــــــار هـــــــذه  ةیـــــــنیزاالمأنهـــــــا ركـــــــزت علـــــــى آلیـــــــات وممارســـــــات تتعلـــــــق فـــــــي مجملهـــــــا بشـــــــفافیة 

ـــــي ـــــادئ الت ـــــة العامـــــة، ومـــــن خـــــلال المب ـــــذ السیاســـــة المالی ـــــة الأساســـــیة فـــــي تنفی ـــــرة هـــــي أداة الحكومی     الأخی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .113شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 1

  .54بلال عائیشة، فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص  – 2

  .48دلیل الشفافیة المالیة، المرجع السابق، ص  - 3

: ساءلة ودور الأجهزة العلیا للرقابة، مقال منشور في الموقعممفهوم الشفافیة ال – 4
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 الســـــلطة التشـــــریعیة،بإعـــــدادها أو مناقشـــــتها مـــــن قبـــــل  ســـــواء تعلـــــق الأمـــــر ،ةیـــــنیزاالمتقـــــوم علیهـــــا شـــــفافیة 

أو متابعتهـــــا نتائجهـــــا، ســـــوف یمَكـــــن ذلـــــك بشـــــكل كبیـــــر مـــــن عملیـــــة ترشـــــید الإنفـــــاق العـــــام باعتبـــــاره جـــــزء 

ء العامـــــة، فهـــــي تمـــــنح الســـــلطة التشـــــریعیة الوقـــــت الكـــــافي لمناقشـــــة مشـــــروع المیزانیـــــة وإبـــــدا ةیـــــنیزاالممـــــن 

  .)1(الرأي فیه

  :استخدام المال العام تفعیل آلیات المساءلة لضمان كفاءة: الثانيالفرع 

ــــود خلــــت فــــي أدبیــــات الإدارة العامــــة، وكــــان جــــوهر معناهــــا یركــــز     اســــتخدمت كلمــــة المســــاءلة منــــذ عق

علــــــــى عملیــــــــة محاســــــــبة الأشــــــــخاص بموجــــــــب أعمــــــــالهم والســــــــلطة الممنوحــــــــة لهم،كمــــــــا یرجــــــــع الــــــــبعض 

أي أن المســــــاءلة إســـــتخدام مفهــــــوم المســــــاءلة فـــــي الأدبیــــــات المعاصــــــرة إلــــــى علـــــم المحاســــــبة وتطبیقاتهــــــا، 

       .)2(، وضرورة تطبیقها بالشكل الصحیحیة والإجراءات المالیة المحاسبیةتهتم بالأمور المال

تعنــــــي المســــــاءلة مجمــــــوع آلیــــــات الإبــــــلاغ عــــــن اســــــتخدام المــــــوارد العامــــــة وعواقــــــب الفشــــــل فــــــي تحقیــــــق  

ـــــــى  ـــــــامج الأمـــــــم المتحـــــــدة الإنمـــــــائي عل ـــــــلأداء، كمـــــــا عرفهـــــــا برن ـــــــب مـــــــن الأهـــــــداف المحـــــــددة ل أنهـــــــا الطل

ــــــــة اســــــــتخدام صــــــــلاحیاتهم  المســــــــؤولین تقــــــــدیم التوضــــــــیحات اللازمــــــــة لأصــــــــحاب المصــــــــلحة حــــــــول كیفی

المتطلبــــات المطلوبــــة مــــنهم وقبــــول بعــــض  وتعریــــف واجبــــاتهم والأخــــذ بالانتقــــادات التــــي توجــــه لهــــم وتلبیــــة

  .)3(المسؤولیة عن الفشل وعدم الكفاءة

بتقــــــدیم حســــــاب عــــــن طبیعــــــة ممارســــــتها للواجبــــــات تبــــــرت المســــــاءلة بأنهــــــا إلتــــــزام الإدارة العامــــــة عكمــــــا أ  

المنوطــــــة بهــــــا بهــــــدف رفــــــع الكفــــــاءة والفعالیــــــة، وهــــــي منظومــــــة تظــــــم آلیــــــات وعناصــــــر لضــــــمان النزاهــــــة 

   .)4(والشفافیة والقضاء على الفساد الإداري

   :مستویات المساءلة في الإدارة العامة :أولا 

ــــــتم     ــــــى طبیعــــــة  ت ــــــي الأســــــاس إل ــــــى عــــــدة مســــــتویات تســــــتند ف ــــــة عل مســــــاءلة مؤسســــــات الإدارة العمومی

              .)5(أخرى عمل هذه المنظمات من ناحیة، وطبیعة علاقتها بالبیئة من ناحیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .113شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 1

فـي وزارة التربیـة والتعلـیم العـالي بقطـاع  الإداریـینحنین نعمان علي الشریف، أثر المساءلة على الأداء الوظیفي للعاملین  – 2

  ، غیر منشورة 08، ص 2013غزة، رسالة ماجستیر في إدارة الأعمال، الجامعة الإسلامیة، غزة، 

ــنیزاالمحوشــین كمــال، تســعدیت بوســبعین، تحلیــل العلاقــة الترابطیــة بــین مفهــوم الحوكمــة و  – 3 ــة فــي  ةی العامــة للدولــة، مداخل

  .بدون تاریخشلف، الالمؤسسات والاقتصادیات، جامعة  ءأداحول دور الحوكمة في تفعیل  الملتقى الدولي الثامن

   .228، ص 2002أفندي عطیة حسن، الإدارة العامة، جامعة القاهرة، مصر،  – 4

   .38، ص 2007نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر،  الحكم الرشید، سامح فوزي، – 5
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   :المساءلة التقلیدیة :المستوى الأول

ــــى التأكــــد مــــن           كــــل فــــي موقعــــه  ،بهــــا متثــــال منظمــــات الإدارة العامــــة والأفــــراد العــــاملینإتهــــدف إل

الــــوظیفي للقــــوانین واللــــوائح المعمــــول بهــــا، فــــلا یحــــق تبعــــا لــــذلك اتخــــاذ قــــرار مخــــالف للالتزامــــات القانونیــــة 

ـــــــي تســـــــنها وتضـــــــعها مؤسســـــــات مســـــــتقلة خـــــــارج نطـــــــاق المنظ ـــــــة كالمؤسســـــــتین التشـــــــریعیة الت مـــــــة الإداری

ــــــة آلیــــــات أهمهــــــا التأكــــــد مــــــن خضــــــوع المــــــرؤوس للــــــرئیس،  والقضــــــائیة، كمــــــا تســــــتخدم المســــــاءلة التقلیدی

والمراجعــــــة المالیــــــة الصــــــارمة عــــــن طریــــــق وحــــــدات فنیــــــة مختصــــــة داخــــــل المنظمــــــات وخارجهــــــا، كمــــــا لا 

ــــــاءة والترشــــــی ــــــارات الكف ــــــة الاهتمــــــام باعتب ــــــاق المــــــوارد تغفــــــل المســــــاءلة التقلیدی ــــــق بإنف د خاصــــــة فیمــــــا یتعل

  .)1(العامة وتوظیف الموارد البشریة المتاحة

   :مساءلة البرنامج :المستوى الثاني

ــــنص        ــــة ترجمــــة  ت ــــق البــــرامج الحكومی ــــث یــــتم مــــن خــــلال تطبی ــــى نتــــائج الأنشــــطة الحكومیــــة، حی عل

ــــــذلك یكشــــــف هــــــذا المســــــتوى مــــــن  ــــــق، وب وتجســــــید أهــــــداف السیاســــــات العامــــــة، ووضــــــعها موضــــــع التطبی

  .)2(المساءلة حجم الأداء الفعلي للمؤسسة الحكومیة

الحكومیـــــــة یمكـــــــن مـــــــن خلالهـــــــا تحقیـــــــق هنـــــــاك جملـــــــة مـــــــن التســـــــاؤلات تثـــــــار حـــــــول تنفیـــــــذ البـــــــرامج      

ــــورة هــــذه  ــــائج المتحققــــة، ویمكــــن بل ــــدور هــــذه التســــاؤلات حــــول الأهــــداف وإنفــــاق المــــوارد والنت المســــاءلة، وت

  :)3(الأسئلة على النحو التالي

  هل یجري تنفیذ البرامج وفق الأهداف المحددة ؟-

ـــــة لهـــــ- ـــــي مجـــــال المراجعـــــة المالی ـــــرامجمـــــا إذا ك ،یجـــــب أن یحـــــدد المســـــئولین ف ـــــت الب ـــــذ  ان ـــــة تنف الحكومی

  بكفاءة لخدمة الأغراض التي وضعت لأجلها أم لا؟

ـــــق عـــــن - ـــــاك انحـــــراف فـــــي التطبی ـــــة أم لا ؟ وهـــــل هن ـــــاءة وفعالی ـــــة بكف ـــــرامج الحكومی ـــــذ الب هـــــل یجـــــري تنفی

  ؟بها القواعد القانونیة المقررة واللوائح والتعلیمات المعمول

هـــــل المـــــوارد المخصصـــــة كافیـــــة ؟ وهـــــل یـــــتم الاســـــتفادة منهـــــا بكفـــــاءة وفعالیـــــة بعیـــــدا عـــــن أي تبـــــذیر أو -

  إسراف؟

  هل حققت البرامج الحكومیة العوائد المتوقعة ؟ -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: نجلاء فتحي، المساءلة في الإدارة العامة، مقال منشور في الموقع – 1

http://kenanaonline.com/users/PLAdminist/posts/239604، 2016- 04-30: تاریخ الإطلاع  

  .54، فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص عائشةبلال   - 2

  .115شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 3

http://kenanaonline.com/users/PLAdminist/posts/239604
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                          :مساءلة العملیة :المستوى الثالث

تركــــــز مســــــاءلة العملیــــــة علــــــى جملــــــة العملیــــــات والأنشــــــطة التــــــي یــــــتم خلالهــــــا تحویــــــل المــــــدخلات        

، وذلـــــك )محـــــور إهتمـــــام مســـــاءلة البـــــرامج(إلــــى مخرجـــــات ) التــــي هـــــي محـــــور إهتمـــــام المســـــاءلة التقلیدیـــــة(

ـــــــي امج نـــــــمـــــــن بر مـــــــن خـــــــلال عـــــــدة مؤشـــــــرات ومعـــــــاییر كمیـــــــة للمســـــــتفدین  معـــــــین ومقارنتـــــــه بالعـــــــدد الكل

ولنجـــــاح عملیـــــة المســـــاءلة العملیـــــة لابـــــد مـــــن مشـــــاركة الإدارة والمـــــواطنین فـــــي الســـــعي نحـــــو  .للمســـــتهدفین

رفــــع مســــتوى الخــــدمات العامــــة، ولــــذلك فــــإن اللامركزیــــة تســــهم فــــي تعمیــــق قیمــــة المســــاءلة، إذ یســــهم نقــــل 

صـــــیص المـــــوارد مـــــن المركـــــز إلـــــى الهیئـــــات المحلیـــــة الســـــلطات والصـــــلاحیات فـــــي التخطـــــیط والغـــــدارة وتخ

  ............ )1(في تعزیز قدرة الإفراد على مساءلة القیادات المحلیة

                                                         .......................................:المساءلة الاجتماعیة:المستوى الرابع

ـــــم یعـــــد المـــــواطنین ومنظمـــــات المجتمـــــع      ـــــدان، ل ـــــد مـــــن البل ـــــدابیرفـــــي العدی ـــــى الت  المـــــدني یعتمـــــدون عل

ــــى تحســــین نظــــام إدارة الحكــــم، و  ــــة إل ــــى أســــفل الرامی ــــى إل ــــك أصــــبحوا یشــــاركونمــــن أعل ــــدلاً مــــن ذل     لكــــن ب

 ة فــــــي عملیــــــات صــــــنع القــــــرارات العامــــــةبنشــــــاط فــــــي المطالبــــــة بترســــــیخ نظــــــام الحكــــــم الرشــــــید، والمشــــــارك

الاجتماعیــــــــة إلــــــــى طائفــــــــة  المســــــــاءلة حویشــــــــیر مصــــــــطل .قبــــــــة أداء الحكومــــــــةوتخصــــــــیص المــــــــوارد، ومرا

ـــــب ا ـــــة مـــــن جان ـــــة،  لمـــــواطنین ومنظمـــــات المجتمـــــع المـــــدنيواســـــعة مـــــن الإجـــــراءات المختلف لمســـــاءلة الدول

فضـــــــلا عـــــــن اتخـــــــاذ إجـــــــراءات مـــــــن جانـــــــب الحكومـــــــة ووســـــــائل الإعـــــــلام والجهـــــــات الفاعلـــــــة المجتمعیـــــــة 

ـــــي  ـــــى الفســـــاد  .تعـــــزز أو تســـــهل هـــــذه الجهـــــودالأخـــــرى الت ـــــط إل ـــــیس فق ـــــؤدي عـــــدم المســـــاءلة العامـــــة ل إذ ی

ـــــى تهدیـــــد نوعیـــــة وفاعلیـــــة رســـــم  والهـــــذر ـــــة، ولكـــــن أیضـــــا وبشـــــكل خطیـــــر إل البـــــالغ لمـــــوارد التنمیـــــة الثمین

ــــــوفیر الخــــــدمات لتلبیــــــة الاحتیاجــــــات الأساســــــیة ــــــك، . السیاســــــات العامــــــة والتخطــــــیط وت ــــــى ذل بالإضــــــافة إل

ـــرارات التـــي تـــؤثر تـــأثیراً مباشـــرا ـــى اتخـــاذ الق فـــي  فإنـــه یحـــرم المـــواطنین مـــن حقهـــم الأصـــیل فـــي التـــأثیر عل

  .)2(لین في الدولة عن الموارد العامة التي یعهد بها إلیهمو ومساءلة المسؤ  ،حیاتهم

                                                         .............................................. :أشكال المساءلة :ثانیا

همــــــا المســــــاءلة الرســــــمیة والمســــــاءلة غیــــــر  تقســــــیم أشــــــكال المســــــاءلة إلــــــى قســــــمین أساســــــیین یمكــــــن      

   :الرسمیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مرجع سابق ي،نجلاء فتح - 1

 :المساءلة الاجتماعیة، مقال منشور في الموقع البنك العالمي،– 2

http://worldbank.mrooms.net/file.php/700/Html/Module01_Topic1.html 05- 01: الإطلاع تاریخ -

2016.  
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  : ةـــــمیـــرســــال المســــاءلـــــــة - 1

 الــــــــثلاث،هـــــــذه المســــــــاءلة كافـــــــة صـــــــور وأشــــــــكال المســـــــاءلة التـــــــي تباشــــــــرها ســـــــلطات الدولـــــــة  تشـــــــمل   

التنفیذیـــــــة، التشـــــــریعیة والقضـــــــائیة، وهـــــــذا دون أن ننســـــــى أن المؤسســـــــات الحكومیـــــــة هـــــــي تابعـــــــة للســـــــلطة 

   .التنفیذیة

تعـــــد مســـــاءلة الإدارة العامـــــة عـــــن طریـــــق ممثلـــــي الســـــلطة التنفیذیـــــة  :)1(مســـــاءلة الســـــلطة التنفیذیـــــة -أ

ركـــــن أساســـــي فـــــي النظـــــامین البرلمـــــاني والرئاســـــي، ویعـــــد ....) الـــــوزراء مســـــئولین عـــــن أعمـــــال الـــــوزارات( 

أمــــــر  ،بمســــــاءلة ومحاســــــبة المســــــئولین عــــــن تقــــــدیم الخــــــدمات المدنیــــــة )كــــــل فــــــي وزارتــــــه  (قیــــــام الــــــوزراء 

ــــة لتجنــــب حــــدوث  انحرافــــات فــــي تطبیــــق السیاســــات العامــــة مــــن طــــرف هــــؤلاء المســــئولین أو شــــدید الأهمی

ـــــه بغیـــــة ضـــــمان جـــــودة الأداء و حســـــن اســـــتغلال المـــــال العـــــام وتطبیـــــق السیاســـــات  مرؤوســـــیهم، وهـــــذا كل

  .العامة للدولة

 ،تملـــــك الســـــلطة التنفیذیـــــة عـــــدة أدوات للمســـــاءلة ومحاســـــبة الإدارة العامـــــة، فهـــــي تملـــــك حـــــق التعیـــــین     

وحــــــق الفصــــــل لكبــــــار المســــــئولین الإداریــــــین عنــــــدما یحــــــدث تعــــــارض أو انحــــــراف لهــــــؤلاء المســــــئولین مــــــع 

ــــــوائح التنظیمیــــــة دون  ــــــك حــــــق وضــــــع بعــــــض القــــــوانین والل تطبیــــــق السیاســــــیات العامــــــة للدولــــــة، كمــــــا تمتل

ممـــــا یســـــاهم فـــــي إرســـــاء أســـــس المســـــاءلة، كمـــــا لهـــــا الحـــــق فـــــي الرقابـــــة  ،الرجـــــوع إلـــــى الســـــلطة التشـــــریعیة

  .كثیرا على مساءلة الإدارة العامةى المعلومات الرسمیة وهذا یساعد عل

ـــــــنظم : ةمســـــــاءلة الســـــــلطة التشـــــــریعی -ب  تعـــــــد هـــــــذه المســـــــاءلة مـــــــن أقـــــــدم آلیـــــــات المســـــــاءلة فـــــــي ال

ـــــتم مـــــن خلالهـــــا مراقبـــــة أعمـــــال  الدیمقراطیـــــة، وهـــــي تمثـــــل ـــــة هامـــــة مـــــن وظـــــائف البرلمـــــان، حیـــــث ی وظیف

والمعارضـــــة لضـــــمان اســـــتقامة ســـــیر العمـــــل الرســـــمي، ذلـــــك أن للبرلمـــــان الحكومـــــة، وتحتهـــــا تـــــتم المســـــاءلة 

الســــــلطة الأهــــــم لإقــــــرار القــــــوانین، وتــــــأتي أهمیتهــــــا مــــــن كــــــون أن أعضــــــاء الحكومــــــة فــــــرادى أو مجتمعــــــین 

البرلمــــان الــــذي یملــــك كــــل الحــــق فــــي مســــاءلتهم باعتبــــاره ممــــثلا للشــــعب، وهــــو مــــا یضــــمن  مســــئولین أمــــام

  .)2(صالح الرشیدحسن الأداء والوصول للحكم ال

ــــــــة، الســــــــؤال، التحقیــــــــق،      ــــــــذكر منهــــــــا المداول ــــــــدة ن أمــــــــا عــــــــن أدوات المســــــــاءلة التشــــــــریعیة فهــــــــي عدی

أحــــد النــــواب إلــــى أحــــد  والســــؤال فــــي أغلــــب الحــــالات هــــو عبــــارة عــــن طلــــب إیضــــاح یوجهــــه، الاســــتجواب

ــــــوزراء ــــــى رئــــــیس ال أوجــــــه بقصــــــد التعــــــرف علــــــى معلومــــــات تخــــــص ســــــیر قطاعــــــه، لإبــــــراز  الــــــوزراء أو إل

    التقــــة مــــن  الممكــــن طــــرح الاســــتجواب فــــدوره أهــــم، إذ مــــن أمــــا ،القصــــور فــــي بعــــض الأحیــــان للــــرأي العــــام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .116، ص مرجع سابق، شعبان فرج – 1
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ـــــى الكشـــــف عـــــن مخالفـــــات معینـــــة  نجمـــــت عـــــن عمـــــل وتصـــــرف خلالـــــه بـــــالوزیر أو الحكومـــــة، ویهـــــدف إل

  .)1(ما من قبل الحكومة أو أحد الوزراء، كما یهدف إلى تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة

كمــــــــا قــــــــد تكــــــــون المســــــــاءلة التشــــــــریعیة عــــــــن طریــــــــق تشــــــــكیل لجــــــــان دائمــــــــة فــــــــي البرلمــــــــان حســــــــب     

ـــــة تهـــــدف، الاختصـــــاص ـــــائق ومســـــاءلة الأجهـــــزة الحكومی ـــــي قضـــــیة مـــــا وتقصـــــي الحق ـــــق ف ویحـــــق  ،التحقی

ــــة وســــماع شــــهادة الشــــهود وإفــــادة خبــــراء إذا لــــزم الأمــــر ــــة  .لهــــا التوجــــه إلــــى الــــدوائر الحكومی وتعتبــــر موازن

الدولـــــة أحــــــد المحـــــاور المهمــــــة للمســــــاءلة، وتعـــــد مناقشــــــة وإقـــــرار المیزانیــــــة فــــــي البرلمـــــان بمثابــــــة مراجعــــــة 

التنفیـــــذ، مـــــن خـــــلال  عـــــدكمـــــا تمتـــــد فـــــي بعـــــض الـــــدول مراقبـــــة المیزانیـــــة إلـــــى مـــــا ب ،للسیاســـــات الحكومیـــــة

عــــرض الحســـــاب الختــــامي الـــــذي یمكــــن مـــــن الرقابــــة علـــــى عمــــل الســـــلطة التنفیذیــــة وعلـــــى مســــاءلتها فـــــي 

وعمومــــــا تشــــــمل  حالـــــة مــــــا إذا حصـــــل أي انحــــــراف عـــــن مــــــا تــــــم المصـــــادقة علیــــــه عنـــــد إقــــــرار المیزانیـــــة،

  .:)2(المساءلة البرلمانیة القیام بما یلي

  ؛متابعة أمور محددة بعمق اكبر، بدلا من محاولة فهم جمیع الأمور بالدرجة والمقدار نفسه -

  أفضل؛متابعة أوجه الإنفاق والنتائج المحققة مع الزمن لفهم التغیرات بصورة  -

ــــــدان أخــــــرى، والبحــــــث عــــــن الاختلافــــــات  - ــــــي بل ــــــة ف ــــــرامج مماثل الســــــؤال عــــــن المعــــــاییر المعتمــــــدة فــــــي ب

  .؛قاییس الأداء العالمیة والإقلیمیة للمساعدة على المقابلة بین هذه التجارباستخدام م وتشجیع

المواطنـــــــون المحلیـــــــون المهتمـــــــون  بحیـــــــث یســـــــاعد ،كـــــــل منطقـــــــة توضـــــــیح النتـــــــائج مـــــــن النفقـــــــات فـــــــي -

  الإشراف؛ عملیةب

 المعلومــــــــات اســــــــتخدام جلســــــــات الاســــــــتماع العامــــــــة والعلنیــــــــة لتشــــــــجیع المــــــــواطنین علــــــــى النظــــــــر فــــــــي -

ـــــة، وتبنـــــي إلتزامـــــات الحكومـــــة بصـــــورة أفضـــــل، وتســـــلیط الضـــــوء فـــــي جلســـــات البرلمـــــان  المتعلقـــــة بالمیزانی

  .على حالات الفساد وهذر المال العام

تتمثـــــل مســـــاءلة الســـــلطة القضـــــائیة فـــــي رقابـــــة القضـــــاء علـــــى أعمـــــال : مســـــاءلة الســـــلطة القضـــــائیة-ج 

ـــــه أن هنـــــاك صـــــور وحـــــالات ، )3(الإدارة وضـــــمان مطابقتهـــــا للقـــــانون بمفهومـــــه الواســـــع ومـــــن المتفـــــق علی

  :)4(للمساءلة القضائیة وهي

   فــــــي حالــــــة تجــــــاوز الاختصــــــاص حینمــــــا یتعــــــدى الموظــــــف فــــــي القطــــــاع العــــــام ســــــلطاته ویخــــــرج عــــــن  -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .117شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 1

على منشور  ،82ص بول سالم، دلیل البرلماني العربي لضبط الفساد، منظمة برلمانیون عرب ضد الفساد، لبنان، –2

 . 2016- 05-07: ، تاریخ الإطلاع http://www.arpacnetwork.org/pictures/dalil.pdf:الموقع

: ماجد أحمد الزاملي، رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة، مقال منشور في الموقع – 3

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=364928 2016- 05-07، تاریخ الإطلاع.  
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  .له؛حدود الاختصاص المقرر 

فـــــي حالـــــة التفســـــیر الخـــــاطئ لـــــبعض النصـــــوص القانونیـــــة بمـــــا قـــــد یترتـــــب علیـــــه تحمـــــل الأفـــــراد أعبـــــاء  -

  ؛غیر منصوص علیها في القانون، وهنا یحق للأفراد مقاضاة الإدارة

حالــــــة ســــــوء اســــــتخدام الســــــلطة وقیــــــام الموظــــــف فــــــي القطــــــاع العمــــــومي باســــــتخدامها علــــــى نحــــــو  فــــــي -

  ؛یخالف أهدافها المشروعة عندئذ یحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء

فـــــي حالـــــة ســـــوء تفســـــیر بعـــــض الحقـــــائق أو الوقـــــائع والتوصـــــل إلـــــى اســـــتنتاجات خاطئـــــة مـــــن شـــــأنها أن -

  ؛تضر بالمواطن

وانـــــب الإجرائیـــــة المتعلقـــــة بـــــأداء العمـــــل التنفیـــــذي وتضـــــرر المـــــواطنین فـــــي حالـــــة حـــــدوث خطـــــأ فـــــي الج -

ـــــه أمـــــام  الخطـــــأ،مـــــن هـــــذا  ـــــانوني فیصـــــبح باطـــــل ویجـــــوز الطعـــــن فی ـــــم یكـــــن لهـــــذا الإجـــــراء ســـــند ق ـــــإن ل ف

  ؛)1(القضاء

علــــــى العمــــــوم فــــــإن نطــــــاق المســــــاءلة القضــــــائیة یتعلــــــق أساســــــا بضــــــمان مشــــــروعیة العمــــــل وتنفیــــــذه،      

مـــــن طـــــرف مـــــا، ولنجـــــاح المســـــاءلة القضـــــائیة یســـــتوجب وجـــــود قضـــــاء مســـــتقل وبوجـــــود دعـــــوى قضـــــائیة 

                                                                       ..................................................ونزیه

  : ةـــیــمــرســـر الــیـــة غـــــاءلـــســـالم – 2

ــــــذكر      ــــــي المســــــاءلة الخارجــــــة عــــــن نطــــــاق المســــــاءلة الرســــــمیة الســــــابقة ال وهــــــي تشــــــمل عمومــــــا  ،تعن

   :ثلاث أنواع

تتمثــــل دور المؤسســــات غیــــر الحكومیــــة  :مســــاءلة المؤسســــات غیــــر الحكومیــــة والمجتمــــع المــــدني -أ 

العمومیــــة فــــي قطــــاع معــــین  تالسیاســــاوالمجتمــــع المــــدني فــــي المســــاءلة فــــي الوقــــوف علــــى مــــدى نجاعــــة 

یــــة، وبالتــــالي الحفــــاظ علــــى المــــال اوتحقیقهــــا للنتــــائج التــــي وضــــعتها مــــن خــــلال رســــمها للأهــــداف فــــي البد

 .)2(والرقابة الاجتماعیةللمحاسبة  آلیةالعام من التبذیر، كما یعتبر 

الحكومــــة، حیــــث یمــــارس إن الــــرأي العــــام هــــو أهــــم رقیــــب علــــى أعمــــال  :)3(مســــاءلة الــــرأي العــــام -ب

رقابــــة دائمــــة ومنتظمــــة علــــى أعمــــال الســــلطتین التشــــریعیة والتنفیذیــــة ومنهــــا الموازنــــة، وذلــــك عــــن طریـــــق 

ـــــك ـــــرأي العـــــام، مـــــن خـــــلال تل ـــــك ال ـــــة مـــــن صـــــحافة وإذاعـــــة وتلفزیـــــون، حیـــــث یمل    وســـــائل الإعـــــلام المختلف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :محمد بن شریف، أي دور للمجتمع المدني في تقییم السیاسات العمومیة؟، مقال منشور في الموقع –1 

      /أي-دور-للمجتمع-المدني-في-تقییم-السیاسات-http://www.tanmia.ma/ar/2 ، تاریخ الإطلاع: 2016-06-13

عدنان محسن ضاهر، دور البرلمان في مراقبة المیزانیة، دراسة مقارنة للدول العربیة، مؤسسة وستمنستر للدیمقراطیة،  - 2

  .08، ص2007القاهرة، 

http://www.tanmia.ma/ar/2-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a3%d9%8a/
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ــــاً مهمــــاً عــــن طریــــق  ــــى أعمــــال الحكومــــة، ویمــــارس مــــن خلالهــــا دوراً رقابی الوســــائل والأســــالیب التــــأثیر عل

ـــــريطـــــرح المشـــــكلات و  ـــــك  بیـــــان أوجـــــه القصـــــور والعجـــــز التـــــي تعت أعمـــــال الحكومـــــة، ومطالبتهـــــا بحـــــل تل

ــــــــة ــــــــي القصــــــــور والعجــــــــز، وتحســــــــین أداء عمــــــــل الإدارات الحكومی كمــــــــا . المشــــــــكلات والصــــــــعوبات وتلاف

ــــــإن  ــــــك ف ــــــى ذل ــــــل والقصــــــور والخطــــــأ، بالإضــــــافة إل ــــــى مــــــواطن الخل ــــــة عل تمــــــارس وســــــائل الإعــــــلام الرقاب

ـــــــق  الأحـــــــزاب السیاســـــــیة والتنظیمـــــــات ـــــــى أعمـــــــال الحكومـــــــة عـــــــن طری ـــــــة عل النقابیـــــــة تمـــــــارس رقابـــــــة فاعل

   .صحافتها، ومؤتمراتها، واجتماعاتها الحزبیة على المستویین المحلي والوطني

ـــــى علـــــم  :مســـــاءلة المـــــواطنین -ج ـــــاء المـــــواطن عل ـــــة فـــــي إبق ـــــل الهـــــدف الرئیســـــي للمســـــاءلة المالی ویتمث

واســــــــتخدامها لتلبیــــــــة حاجیــــــــات المجتمــــــــع، وللمــــــــواطنین بالتقــــــــدم المحــــــــرز فــــــــي تعبئــــــــة المــــــــوارد المالیــــــــة، 

مجموعـــــة متنوعـــــة مـــــن الأدوات المتاحـــــة لجعـــــل المســـــاءلة المالیـــــة واقعـــــا، فـــــالمواطنون لـــــدیهم القـــــدرة علـــــى 

ـــــع،  ـــــذه فعـــــلا فـــــي الواق ـــــم تنفی ـــــه الســـــلطة التشـــــریعیة، ومـــــا ت ـــــق حســـــب مـــــا أقرت كشـــــف حـــــالات عـــــدم التطبی

ــــدما تنفــــذ الس ــــأثیر ســــلبي وبإمكــــانهم اللجــــوء للقضــــاء عن ــــة، أو یكــــون لهــــا ت یاســــات والقــــرارات بصــــفة تمییزی

علــــى المجتمـــــع، كمـــــا بوســـــعهم المســـــاهمة فـــــي المســـــاءلة عــــن طریـــــق الرقابـــــة علـــــى أعمـــــال الحكومـــــة مـــــن 

  .)1(خلال الحصول على المعلومات المتاحة في القطاع العمومي

                                                  ...................................:ةـــاءلـــمســي للــیقــقــــام حــــظــام نــیـــروط قـــش :ثالثا

إذا كـــــــان واجـــــــب تقـــــــدیم الحســـــــابات وإبـــــــلاغ المعلومـــــــات حـــــــول النتـــــــائج ینـــــــدرج ضـــــــمن خصـــــــائص       

ـــــى ویعتبـــــر مـــــن مقومـــــات كـــــل نظـــــام تصـــــرف یهـــــدف ،الســـــیر الطبیعـــــي للمؤسســـــات الاســـــتعمال  أساســـــا إل

ـــــه ـــــوفر عـــــدة عناصـــــر تشـــــكل الأفضـــــل للمـــــوارد، فان ـــــي یســـــتدعي ت ـــــى عنهـــــا ف وإلا  ،الواقـــــع شـــــروطا لا غن

  .)2(لمتطلبات نظام مساءلة حقیقي تجیبفان البناء یبقى غیر مكتمل ولا یس

  :)3(وتتمثل هذه الشروط فیما یلي     

إن إســــناد مهــــام واضــــحة یشــــكل بــــدون منــــازع أحــــد العناصــــر الرئیســــیة التــــي  :إســــناد مهــــام واضــــحة -1

علیهـــــا الوفـــــاء بواجـــــب تقـــــدیم الحســـــابات، وتـــــزداد أهمیـــــة التحدیـــــد الواضـــــح للمهـــــام عنـــــدما تســـــاهم  یتوقـــــف

ــــیقن ــــوب منــــه عــــدة أطــــراف فــــي انجــــاز عمــــل مشــــترك، فحتــــى یــــتمكن كــــل متــــدخل مــــن الت ، ممــــا هــــو مطل

    إذ أن أي خلـــــط أو ســــوء فهـــــم فـــــي هـــــذا  ،إلیـــــه فـــــي انجــــاز العمـــــل ككـــــل فانــــه یتعـــــین ضـــــبط الــــدور الراجـــــع

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .120شعبان فرج، مرجع سابق، ص – 1

 ، المجوعـة العربیـة50، المساءلة وتحقیق الاستعمال الأمثل للمال العام، مجلة الرقابة المالیـة، العـدد عبد اللطیف الخراط - 2

  .2007العلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة، جوان، تونس،  للأجهزة

  .120شعبان فرج، مرجع سابق، ص ـ - 3
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ن یــــؤدي حتمـــــا أو  ،المضــــمار مــــن شـــــأنه أن یشــــكل عائقـــــا كبیــــرا یحـــــول دون بلــــوغ الغـــــرض المــــراد تحقیقـــــه

إذ یتعــــــین أن تحــــــدد لكــــــل موقــــــع عمــــــل  ،إلــــــى تشــــــتت المســــــؤولیات، ونفــــــس الشــــــيء بالنســــــبة للأشــــــخاص

ـــــدیهم المـــــؤهلات المطلوبـــــة  ومســـــؤولاً عـــــن واجبـــــات مضـــــبوطة حتـــــى یكـــــون شـــــاغل الخطـــــة ممـــــن تتـــــوفر ل

  .أدائه لتلك الواجبات

ــــه لا یمكــــن مســــاءلة : الــــتلاؤم بــــین المهــــام والوســــائل المرصــــودة لانجازهــــا -2 مــــن طبیعــــة الأمــــور أن

ر إلــــى مــــا تــــم وضــــعه علــــى ذمتهــــا مــــن إمكانــــات مالیــــة كانــــت عــــن مهمــــة أقــــرت لهــــا إلا بــــالنظ أیــــة جهــــة

ــــــق الأمــــــر كــــــذلك بالســــــلطة وغیرهــــــا مــــــن الوســــــائل التــــــي یمكــــــن اســــــتخدامها مــــــن  .ومادیــــــة وبشــــــریة ویتعل

ــــي الحــــالات التــــي یــــتم فیهــــا إحــــداث هیاكــــل دون  وتبــــرز .انجــــاز المهمــــة المســــندة العدیــــد مــــن المشــــاكل ف

ــــــك الهیاكــــــل مــــــثلا إلــــــى  ،مطلــــــوب منهــــــاتمكینهــــــا مــــــن الســــــلطة الكافیــــــة لانجــــــاز مــــــا هــــــو  كــــــأن تفتقــــــر تل

الوســـــائل القانونیـــــة التـــــي تخـــــول لهـــــا وضـــــع التـــــدابیر التـــــي أقرتهـــــا موضـــــع التنفیـــــذ لتحقیـــــق أهـــــدافها، وفـــــي 

مثــــل هــــذه الحــــالات لا یمكــــن منطقیًــــا مســــاءلة تلــــك الهیاكــــل عــــن النتــــائج المســــجلة، ویكــــون الشــــأن كــــذلك 

ـــــــة مـــــــن حیـــــــث الكـــــــم أو الكیـــــــفأیضـــــــا إذا كانـــــــت المـــــــوارد الموظفـــــــة لانجـــــــا ـــــــى  ز المهمـــــــة قلیل بـــــــالنظر إل

  .)1(الاحتیاجات الحقیقیة

اضــــــطلاع المتصــــــرفین دوریــــــا بواجــــــب تقــــــدیم الحســــــابات یــــــدعوهم إلــــــى تقــــــدیر إن  :تقــــــدیر النتــــــائج -3

بمـــــا مـــــن شـــــأنه أن یمكـــــنهم مـــــن تقـــــدیم كـــــل المعلومـــــات الضـــــروریة إلـــــى الجهـــــات التـــــي  ،نتـــــائج أنشـــــطتهم

حصـــــــر الاحتیاجـــــــات مـــــــرورا  نتطلـــــــب هـــــــذا الأمـــــــر أولا مـــــــن المتصـــــــرفیوی .یرجـــــــع إلیهـــــــا تقـــــــویم أعمـــــــالهم

ـــــــة للانجـــــــاز تأخـــــــذ بعـــــــین الاعتبـــــــار المـــــــوارد التـــــــي یمكـــــــن  بترتیـــــــب الأولویـــــــات مـــــــن تحدیـــــــد أهـــــــداف قابل

أي  .الصـــــلة بـــــالأغراض المـــــراد تحقیقهـــــا وینبغـــــي أن یكـــــون الاختیـــــار وثیـــــق ،جـــــل ذلـــــكأتخصیصـــــها مـــــن 

أن یتعلــــــق بأعمــــــال أو ببــــــرامج تكــــــون الأكثــــــر اســــــتجابة للغایــــــات المنشــــــودة وبأقــــــل تكلفــــــة ممكنــــــة، لــــــذلك 

والبـــــرامج یشـــــكل منطلقـــــا لا غنـــــى عنـــــه یتوقـــــف علیـــــه التوظیـــــف الأمثـــــل  فـــــان التخطـــــیط المحكـــــم للأنشـــــطة

المصــــاریف المنجــــزة ن تقــــدیر النتــــائج یجــــب أن لا یقــــف عنــــد حــــد احتســــاب إیــــة فــــومــــن جهــــة ثان، للمــــوارد

ــــــذةأو  ــــــان الأعمــــــال المنف ــــــك لیشــــــمل  .مجــــــرد وصــــــف الأســــــالیب المتبعــــــة أو بی ــــــل یجــــــب أن یتجــــــاوز ذل ب

فر عنـــــه تطبیـــــق البرنـــــامج إعطـــــاء المعلومـــــات الإضـــــافیة عـــــن الأثـــــر الفعلـــــي والتحســـــن النـــــوعي الـــــذي أســـــ

المهمـــــة المخولـــــة یتطلـــــب مـــــن  والكاملـــــة عـــــن انجـــــاز تقـــــدیم المعلومـــــات الصـــــحیحة، لـــــذلك فـــــان أو النشـــــاط

ـــــوا مـــــن الح ـــــى یتمكن ـــــي یشـــــرفون علیهـــــا حت ـــــرامج الت ـــــائج الب ـــــا استقصـــــاء نت ـــــوا دوری كـــــم المتصـــــرفین أن یتول

ــــي تســــجل ــــى درجــــة المردودیــــة الت ــــي أقــــرت مــــن أجلهــــا وعل ــــات الت ــــى مــــدى ملاءمتهــــا للغای ــــك جیــــدا عل ها تل

  .)2(هدافهاالبرامج في تحقیق أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .121شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 1

  .55بلال عائیشة، فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص  – 2
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ـــــــي التأكـــــــد مـــــــن تطـــــــابق العملیـــــــات : المتابعـــــــة -4 ـــــــي عملیـــــــة المراجعـــــــة المتمثلـــــــة ف تكمـــــــن المتابعـــــــة ف

ییر الموضــــــــوعة، االاقتصــــــــادیة محــــــــل الدراســــــــة وتقییمهــــــــا مــــــــن طــــــــرف المراجــــــــع مــــــــع المعــــــــ والأحــــــــداث

وضــــرورة وجـــــود هـــــذه المعـــــاییر حتــــى یـــــتمكن المراجـــــع مـــــن إبـــــداء الــــرأي وإصـــــدار حكـــــم موضـــــوعي حـــــول 

  .)1(البیانات والمعلومات التي یقوم بدراستها، وتوصیل نتائج هذا التقییم إلى الأطراف المعنیة

فـــــي الأخیـــــر یمكـــــن القـــــول أنـــــه فـــــي ظـــــل التحـــــدیات الكبیـــــرة التـــــي تواجـــــه الـــــدول والتـــــي علـــــى رأســـــها      

ــــ ــــة بتحســــین ن درة المــــوارد وتزایــــد احتیاجــــات المــــواطنین، أصــــبحت المســــاءلة ضــــروریة نظــــرا لصــــلتها الوثیق

وضـــــــمانها لــــــلأداء الجیــــــد للحكومـــــــة ومؤسســــــاتها فـــــــي الإدارة  ،المردودیــــــة وبالاســــــتعمال الأفضـــــــل للمــــــوارد

ن ، مــــــا یمكــــــن فــــــي النهایــــــة مــــــن حســــــالنفــــــوذ افهــــــا فــــــي اســــــتخدام الســــــلطة أووتجنــــــب عــــــدم انحر  ،العامــــــة

  .)2(بما یحقق ترشید الإنفاق الحكومي استغلال المال العام

  ..                             ..............: تعزیز المشاركة كآلیة لترشید النفقات العمومیة :الثالثالفرع 

فـــــى تحقیــــــق   ،والمالیـــــة منهـــــا علـــــى وجـــــه الخصـــــوص ،یتوقـــــف نجـــــاح السیاســـــة الاقتصـــــادیة عمومـــــا      

ــــــةأهــــــدافها  ــــــوارد المتاحـ ــــــا المـ ــــــیین همـ ــــــا للمجتمـــــع،  التنمویــــــة علــــــى عــــــاملین أساسـ ــــــتم بهـ ــــــتي یـ ــــــة الـ والكیفیـ

اســـــــــتخدام هـــــــــذه المـــــــــوارد، وتضـــــــــمن المشـــــــــاركة الفعالـــــــــة مـــــــــن جانــــــــــب كافــــــــــة فئــــــــــات المجتمــــــــــع تحقیــــــــــق 

 ــــــــــق أفضــــــــــل اســــــــــتخدام للمـــــــواردعمــــــــــل علــــــــــى تحقی، مــــــــــا یجعلهــــــــــا تةیـــــــنیزاالمالمســــــــــاءلة فـــــــي مؤسســــــــــات 

   .)3(المتاحة

هنـــــاك عـــــدة أشـــــكال للمشـــــاركة تســـــاهم فـــــي الحفـــــاظ علـــــى مـــــوارد الدولـــــة وحســـــن اســـــتغلالها نلخصـــــها      

  :فیمـا یلي

ـــــــاركــشـــــم: أولا  ـــــــمـــرلـــة البــ ــــــي یخــــــتص بهــــــا البرلمــــــان، تعــــــد  :انـ ــــــة التشــــــریعیة الت ــــــى الوظیف إضــــــافة إل

فبعــــــد ، )4(مشــــــاركة البرلمــــــان فــــــي إعــــــداد المیزانیــــــة العامــــــة والرقابــــــة علیهــــــا مســــــألة مهمــــــة لهــــــذا الجهــــــاز

ـــــي م ـــــانون المالیـــــة ف ـــــس الحكومـــــةمناقشـــــة مشـــــروع ق ، یفســـــح المجـــــال أمـــــام البرلمـــــان لمناقشـــــته، حیـــــث جل

ـــــر  ـــــل وزی ـــــانون مـــــن قب ـــــك بعـــــرض مشـــــروع الق ـــــواب، وذل ـــــس الن ـــــى مجل ـــــة عل ـــــانون المیزانی یحـــــال مشـــــروع ق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .56بلال عائیشة، فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص  - 1

  .121شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 2

خلیــــــة فــــــي تطبیــــــق حوكمــــــة المؤسســــــات، مــــــذكرة ماجســــــتیر فــــــي علــــــوم عمــــــر علــــــي عبــــــد الصــــــمد، دور المراجعــــــة الدا – 3

  .، غیر منشورة42، ص 2009التسییر، جامعة المدیة، 

  :منشور على الموقع مقال لبي محمد، الرقابة السیاسیة للمال العام، – 4

http://www.marocdroit.com/الجدید-و-الإصلاح- بین- الدستور  a5124.html-الرقابة-السیاسیة-للمال-العام-

.2016-05- 17: تاریخ الأطلاع  

http://www.marocdroit.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-a5124.html
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ـــــ ـــــه مباشـــــرة إحالت ـــــة، لتلی ـــــل المالی ـــــة للشـــــروع فـــــي دراســـــته دراســـــة تفصـــــیلیة قب ـــــة للمالی ـــــة النیابی ـــــى اللجن ه عل

وللتــــــــذكیر فــــــــإن الحكومــــــــة تنفــــــــرد . إحالتـــــــه إلــــــــى الجلســــــــة العامــــــــة لمناقشــــــــته وتعدیلــــــــه والتصـــــــویت علیــــــــه

بصــــــیاغة مشــــــروع قــــــانون المالیــــــة ویبقــــــى للبرلمــــــان صــــــلاحیة تقــــــدیم التعــــــدیلات والتصــــــویت علیــــــه، ممــــــا 

ـــــة للتســـــجیل مقیـــــد الصـــــلاحیایجعـــــل مـــــن البرلمـــــان مجـــــرد غ ـــــي المجـــــال المـــــالي، علمـــــا أن نجاعـــــة        ترف ف

         .)1(لتدبیر السیاسات العمومیة یتطلب الشفافیة وتعزیز دور البرلمان في المجال المالي

تجــــــدر الإشــــــارة إلــــــى أنــــــه مــــــن ضــــــمن الأســــــباب التــــــي تحــــــد مــــــن المشــــــاركة الفعالــــــة للبرلمانــــــات فــــــي     

تمتـــــع الســــــلطة التنفیذیـــــة بأكثریـــــة منضــــــبطة فـــــي البرلمـــــان، وكــــــذلك إذا كانـــــت الأطـــــر القانونیــــــة  ةیـــــنیزاالم

ـــــة لمشـــــاركة البرلمـــــان، وإذا عـــــانى نظـــــام اللجـــــان مـــــن ضـــــعف ووهـــــن یحـــــولان دون المســـــاهمة  ـــــر مواتی غی

ـــــــر ـــــــى افتق ـــــــة، ومت ـــــــة مســـــــاهمة فعال ـــــــیم  فـــــــي نقاشـــــــات المیزانی ـــــــل لتقی ـــــــى التحلی ـــــــدرة عل ـــــــت أو الق ـــــــى الوق إل

  .)2(ات تقییما صحیحاالموازن

  .:اللامركزیة والحكم المحلي كأداة للمشاركة :ثانیا

ــــــى توســــــیع        ــــــي نظــــــام یعتمــــــد عل ــــــة اللامركزیــــــة والحكــــــم المحل نطــــــاق مشــــــاركة المــــــواطنین فــــــي عملی

ــــــــاج والإدارة ا ،شــــــــؤونهم إدارة ــــــــي الإنت ــــــــة ف ــــــــیص دور الدول  لمباشــــــــرة لمؤسســــــــاته لصــــــــالح المؤسســــــــاتوتقل

أكبـــــــر فــــــــي عملیـــــــة التنمیــــــــة،  القطــــــــاع الخـــــــاص ومؤسســـــــات المجتمــــــــع المـــــــدني دوراومـــــــنح ، اللامركزیـــــــة

والإعتمــــــاد علــــــى الجماعــــــات المحلیــــــة التــــــي ة لتقویــــــة نظــــــام الإدارة المحلیــــــة، وتعزیــــــز المســــــاءلة والشــــــفافی

  .)3(تمكن من تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة

فــــالتحول نحـــــو اللامركزیـــــة یمكـــــن أن یســـــاهم بشـــــكل فعــــال فـــــي تعزیـــــز المشـــــاركة فـــــي إعـــــداد وتنفیـــــذ       

للإنفــــــاق العــــــام بمــــــا  ، ومــــــن ثمــــــة یســــــاعد فــــــي تحقیــــــق الإدارة الجیــــــدةوالرقابــــــة علــــــى المیزانیــــــة الحكومیــــــة

ــــة ــــراء یعــــه بشــــكل عــــادل یضــــمن اســــتفادة علــــى توز  یعمــــل فــــي النهای  مــــنهم،جمیــــع المــــواطنین خاصــــة الفق

  :)4(تحقق ذلك عن طریق ما یليوی

ــــة -1 ــــة، وتعــــد الكفــــاءة أداة هامــــة  للامركزی ــــاءة، خصوصــــا فــــي المســــائل المالی دوراً هامــــا فــــي تــــأمین الكف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :السلطة المالیة للبرلمان، مقال منشور في الموقع – 1

  .2016-05-17: تاریخ الإطلاع، /http://www.barlamane.com للبرلمان-المالیة-السلطة/ 

ـــــــدول اهر، ضـــــــعـــــــدنان محســـــــن  - 2 ـــــــة لل ـــــــة، دراســـــــة مقارن ـــــــة المیزانی عـــــــدنان محســـــــن ضـــــــاهر، دور البرلمـــــــان فـــــــي مراقب

  .23 ص،2007للدیمقراطیة، القاهرة، العربیة، مؤسسة وستمنستر 

كواشـــــي عتیقـــــة، اللامركزیـــــة الإداریـــــة فـــــي الـــــدول المغاربیـــــة، مـــــذكرة ماجســـــتیر فـــــي العلـــــوم السیاســـــیة، جامعـــــة ورقلـــــة،  – 3

  .، غیر منشورة06، ص 2011

  .123ص  سابق،مرجع شعبان فرج،  – 4
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ــــــك راجــــــع لكــــــون أن الجماعــــــات المحلیــــــة  للغایــــــة ــــــىأبالنســــــبة للنمــــــو وزیــــــادة الرفــــــاه القــــــومي، وذل  قــــــرب إل

ووضــــع میزانیـــــات تتناســــب مـــــع الإیــــرادات المتاحـــــة  ،الشــــعب ممــــا یمكنهـــــا مــــن تحدیـــــد الأولویــــات المحلیـــــة

 ن اللامركزیـــــةإعــــن أي تبـــــذیر أو هـــــذر للمــــال العـــــام، بالإضـــــافة إلــــى ذلـــــك فـــــ المطلوبـــــة بعیـــــداوالأولویــــات 

تخفـــــــض تكـــــــالیف الإعـــــــلام، الأمـــــــر الـــــــذي یتـــــــیح تقـــــــدیم الخـــــــدمات إلـــــــى النـــــــاس بســـــــرعة وبكفـــــــاءة ووفقـــــــا 

  ؛لحاجیاتهم

ــــــــى  -2 تعمــــــــل اللامركزیــــــــة علــــــــى زیــــــــادة مســــــــتویات المســــــــاءلة الشــــــــعبیة والمحاســــــــبة، وكــــــــذا الرقابــــــــة عل

ــــــاق، حیــــــث تكــــــون أعــــــین المــــــواطنین قریبــــــة  ــــــین خاصــــــة فیمــــــا یخــــــص الإنف تصــــــرفات المســــــؤولین المحلی

إلــــى حــــد مــــا، وإنفــــاق الأمــــوال  هــــا، ممــــا یضــــمن قیــــام الســــلطات المحلیــــة بتقــــدیم خــــدمات تتســــم بالعدالــــةمن

ــــد مــــن الشــــفافیة ــــة وفــــي جــــو یتســــم بالمزی ــــة المحلی ــــق  ،بمــــا یحقــــق التنمی ــــي ممــــا یخل ــــین الحكــــم المحل ثقــــة ب

وجـــــود منظمـــــات للمجتمـــــع المـــــدني ذات كفـــــاءة ومصـــــداقیة  ، ویتعـــــزز هـــــذا خاصـــــة فـــــي ظـــــلوالمـــــواطنین

  ؛عالیة، وكذا وجود حریة للإعلام والصحافة

ومـــــــن ثمـــــــة تـــــــتمكن مـــــــن معرفـــــــة أولویـــــــات  ،تعمـــــــل اللامركزیـــــــة علـــــــى تقریـــــــب الإدارة مـــــــن المـــــــواطن -3

وهــــــذا مــــــا یعمــــــل فــــــي  احتیاجاتــــــه، ممــــــا یســــــاعد فــــــي تضــــــمین هــــــذه الأولویــــــات فــــــي المیزانیــــــة الحكومیــــــة،

ق النفــــع العــــام للمــــواطن، أو لا یســــتفید النهایــــة علــــى تجنــــب صــــرف أمــــوال الدولــــة فــــي أوجــــه ربمــــا لا تحقــــ

منهــــــا بشــــــكل أفضــــــل، ومــــــن ثمــــــة فــــــان اللامركزیــــــة تمكــــــن مــــــن الحفــــــاظ علــــــى أمــــــوال الدولــــــة وترشــــــیدها، 

  ؛وإنفاقها بما یحقق تنمیة ورفاه المجتمع

ــــــة، بفضــــــل  -4 ــــــي الإدارات والجماعــــــات المحلی ــــــف مــــــن حــــــدة الفســــــاد ف ــــــى التخفی ــــــة عل تســــــاعد اللامركزی

ــــــــى  ــــــــي  تصــــــــرفاتها مــــــــن طــــــــرف المــــــــواطنین نظــــــــرا للاحتكــــــــاك الیــــــــومي معهــــــــاالرقابــــــــة عل والمســــــــاءلة الت

ســــــتغلال هـــــؤلاء المســــــؤولین لمناصــــــبهم الإداریــــــة لتحقیــــــق مصــــــالحهم إیفرضـــــونها علیهــــــا، ممــــــا یحــــــد مــــــن 

نــــــه فــــــي الوقــــــت الحاضــــــر أصــــــبح النــــــاس أكثــــــر أخاصــــــة و  ،الشخصــــــیة علــــــى حســــــاب المصــــــلحة العامــــــة

ــــــي رســــــم السیا ــــــراراتاهتمامــــــا بالمشــــــاركة ف ــــــة باســــــتجابة  ،ســــــات واتخــــــاذ الق ــــــر مــــــن الحكومــــــة أوالمطالب كب

  .؛)1(لرغباتهم بفضل انتشار الوعي الدیمقراطي وتطور وسائل الإعلام

ـــــى ترشـــــید الإنفـــــاق العـــــام مـــــن خـــــلال إشـــــراك مســـــؤولین محلیـــــین یتصـــــفون بمـــــا  -5 تعمـــــل اللامركزیـــــة عل

ــــــة.یســــــمى ــــــارات  تقدیمــــــه وتتمثــــــل فــــــي ،بالحساســــــیة الحكومی ــــــة الإعتب ــــــب )2(الأخــــــرىعلــــــى كاف ــــــى جان ، إل

، ممـــــــا یمكـــــــن مـــــــن الاســـــــتخدام الأمثـــــــل لمـــــــوارد یر وإدارة شـــــــؤون الجماعـــــــات المحلیـــــــةالكفـــــــاءة فـــــــي التســـــــی

الدولـــــة بمـــــا یحقـــــق رفاهیـــــة مـــــواطنیهم، بعیـــــدا عـــــن أي شـــــكل مـــــن أشـــــكال التبـــــذیر والفســـــاد، ویتوقـــــف هـــــذا 

    ن ذلـــــك یمكـــــن مـــــن لأ ،انتخابـــــات دیمقراطیـــــة وشـــــفافةالأمـــــر خاصـــــة فـــــي المجـــــالس المنتخبـــــة علـــــى وجـــــود 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .124شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 1

ربــــــد للبحــــــوث والدراســــــات، المجلــــــد أخالــــــد خلیــــــل الظــــــاهر، دور المجــــــالس المحلیــــــة فــــــي التنمیــــــة الاجتماعیــــــة، مجلــــــة  - 2

  .113ص  ، الأردن،1999ي، العدد الثاني، الثان
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  .؛بنزاهة أكثر في تسییر المجالس والإدارات المحلیةوضع مسؤولین یتصفون 

فیفتـــــــرض أن المشـــــــاركة  ،تعمـــــــل اللامركزیـــــــة علـــــــى جعـــــــل الإدارة المحلیـــــــة وظیفـــــــة تعلیمیـــــــة وتثقیفیـــــــة -6

ـــــدعم  والنضـــــج السیاســـــي، ممـــــا یجعـــــل النـــــاس یتعلمـــــون أكثـــــر وأســـــرع عنـــــدما یتحملـــــون  المـــــدنيالـــــوعي ت

، ویتعلمــــون الاختیـــــار بــــین البـــــدائل علـــــى تخصــــیص المـــــوارد، فیتــــدربون یـــــةمســــئولیة صـــــنع القــــرارات المحل

  .)1(ویكتسبون خبرة في محاسبة الآخرینوالأولویات 

ــــي حوكمــــة      ــــة كــــأداة للمشــــاركة ف ــــان نجــــاح اللامركزی وترشــــید الإنفــــاق  ةیــــنیزاالممــــن خــــلال مــــا ســــبق ف

  :)2(یتطلب توافر شروط أساسیة یمكن حصرها فیما یلي

ــــــة واضــــــحة -1 ــــــداخل المســــــؤولیات  وجــــــود ســــــلطة محلی ــــــدیم الخدمــــــة، فت ــــــإدارة تق ــــــق ب ومحــــــددة فیمــــــا یتعل

الجنـــــاح التنفیـــــذي یخلـــــق  وعـــــدم تحدیـــــدها بشـــــكل واضـــــح بـــــین المســـــتوى المركـــــزي والمســـــتوى المحلـــــي فـــــي

، وهـــــو الأمـــــر الـــــذي یترتـــــب المشـــــتركة ود مـــــا یعـــــرف بالاختصاصـــــاتأو وجـــــ ،نـــــوع مـــــن تـــــزامن المســـــؤولیة

ــــي النهایــــة ســــیطرة الحكومــــة  ــــه ف ــــةعلی ــــات المیزانی ــــى كافــــة عملی ــــي اختصاصــــات والتــــدخ ،المركزیــــة عل ل ف

یـــــــتم اتخاذهـــــــا علـــــــى ، بـــــــل أن القـــــــرارات المخولـــــــة بشـــــــكل رســـــــمي للســـــــلطة المحلیـــــــة المســـــــتویات المحلیـــــــة

، وهــــو الأمـــــر الــــذي یترتـــــب علیـــــه أثــــار ســـــلبیة متباینــــة فیمـــــا یتعلــــق بأولویـــــات الإنفـــــاق المســــتوى المركـــــزي

  .؛تلفة من منطقة لأخرى وفي حجم هذه النفقاتحسب احتیاجات المواطنین المخ

ــــــيتعیــــــین اختصاصــــــات ومســــــؤولیات ا -2 ــــــاق العــــــام علــــــى المســــــتوى المحل إرســــــاء ســــــلطة ، فینبغــــــي لإنف

، علــــــى نحــــــو یضــــــمن قیــــــام المســــــتوى المركــــــزي بتقــــــدیم الخــــــدمات التــــــي تتســــــم القــــــانون فــــــي هــــــذا الشــــــأن

بتحدیـــــــد أولویاتـــــــه، وتقـــــــدیم الخـــــــدمات ذات بالطبیعـــــــة المركزیـــــــة، فـــــــي مقابـــــــل قیـــــــام المســـــــتوى اللامركـــــــزي 

ـــــي مثـــــل ـــــى المجتمـــــع المحل ـــــك التـــــأثیر المباشـــــر عل ، والتحدیـــــد الواضـــــح التعلـــــیم والصـــــحة والنقـــــل وغیـــــر ذل

بــــــــین المســــــــتویات ، فیمــــــــا التحــــــــویلات المالیــــــــة ومواقیتهــــــــا وآلیــــــــاتللعلاقــــــــات المالیــــــــة الأفقیــــــــة والرأســــــــیة، 

ة الاســـــتجابة للمـــــواطن ورفـــــع الفعالیـــــة والكفـــــاءة فـــــي ، لمـــــا لـــــذلك مـــــن أهمیـــــة فـــــي ســـــرعالحكومیـــــة المختلفـــــة

  .؛تقدیم الخدمات

تفعیـــــل قنـــــوات المســـــاءلة المحلیـــــة كآلیـــــة هامـــــة للمســـــاءلة السیاســـــیة وهـــــو مـــــا یتطلـــــب وجـــــود مجـــــالس  -3

والرقابـــــة  ةیـــــنیزاالمشـــــعبیة محلیـــــة منتخبـــــة ولـــــدیها الطاقـــــات الفنیـــــة القـــــادرة علـــــى المشـــــاركة فـــــي مؤسســـــات 

علیهــــا، بالإضــــافة إلــــى مــــنح حریــــة فــــي إنشــــاء منظمــــات المجتمــــع المــــدني لتســــاهم أكثــــر فــــي فــــرض تلــــك 

  .بمساعدة وسائل الإعلام المختلفة الرقابة والمساءلة على أنشطة الجماعات المحلیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أثیره على المشروعات الصـغیرة والمتوسـطة، سلسـلة أوراق زیة ومحاصرة الفساد في المحلیات وتكعبد الغفار شكر، اللامر  - 1

  :علــى الموقـــعمنشــور  ،30، ص2009ز المشـــروعات الدولیــة الخاصــة، واشــنطن، كــومكافحــة الفســاد، مر  تعزیــز الشــفافیة

http://www.cipe‐arabia.org/files/pdf/AR‐Decentralization.pdf، 2016-05-22: تاریخ الإطلاع.  

   . 125شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 2
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                               .....                    ..................................:)1(الدور الفاعل للمجتمع المدني: ثالثا

  لحكومـــــــــة  فـــــــــي إطـــــــــار منظومـــــــــة یســـــــــتند المـــــــــنهج الجدیـــــــــد فـــــــــي الإدارة العامـــــــــة أو إدارة أعمـــــــــال ا       

ـــــى ضـــــر الحوكمـــــة  ـــــى مـــــا یریـــــده المـــــواطنإل ـــــه یصـــــبحورة التعـــــرف عل ـــــةإمحـــــور  ، وهـــــو مـــــا جعل  تخـــــاذ كاف

ـــــى تحدیـــــد ، وقـــــد أثبتـــــت التجربـــــة العالمیـــــة أن المجتمـــــع المـــــدني یمتلـــــك قـــــدرة أالقـــــرارات الحكومیـــــة كبـــــر عل

، وهـــــو یـــــارات التـــــي تواجـــــه صـــــانعي القـــــراراتللخ ، وبالتـــــالي فهـــــو یتمتـــــع بفهـــــم أوســـــعأولویـــــات المـــــواطنین

ـــــذي اســـــتدعى مشـــــاركة المجتمـــــع  ـــــات المیزانیـــــةالأمـــــر ال ـــــة  ،المـــــدني فـــــي عملی والتـــــي تعتبـــــر فرصـــــة حقیقی

ـــــه ،لســـــماع أصـــــوات المـــــواطنین ـــــى مـــــا یریدون ـــــاتهم ومقترحـــــاتهم ،والتعـــــرف عل وبالشـــــكل  ،والاســـــتجابة لرغب

ـــــة ـــــوازن بـــــین مصـــــلحة الفئـــــات المختلف ـــــذي یحقـــــق الت ـــــرارات تعبـــــر عـــــن إرادة المجت ،ال یمـــــا مـــــع فویخـــــرج بق

، وهــــــذه الأمــــــور تــــــدعم ثقــــــة المجتمــــــع فــــــي عملیــــــات وسیاســــــات المیزانیــــــة یتعلــــــق بتوزیــــــع المــــــوارد العامــــــة

   .)2(وتفعیل قنوات الرقابة والمساءلة المجتمعیة

تقــــوم منظمــــات المجتمــــع المــــدني بــــأدوار مختلفــــة فــــي مجــــال المیزانیــــة العامــــة، فمنهــــا مــــن یســــعى إلــــى     

القیــــام بــــإجراء تحلــــیلات لهــــا، أو دراســــة علاقــــة  نظریــــة حــــول المیزانیــــة، أو ذجالمشــــاركة فــــي تطــــویر نمــــا

ع أثــــــــر المیزانیــــــــة علــــــــى مختلــــــــف الأصــــــــعدة بــــــــالمیزانیــــــــة بالسیاســــــــات العامــــــــة، وبهــــــــذا المعنــــــــى تقــــــــوم بتت

مـــــــات علـــــــى تـــــــأثیر المیزانیـــــــة علـــــــى الفقـــــــراء، ظتركـــــــز بعـــــــض المن نفـــــــي حـــــــی .الاقتصـــــــادیة والاجتماعیـــــــة

بســــــیط المیزانیــــــة العامــــــة وجعلهــــــا قابلــــــة للفهــــــم، مــــــن ناحیــــــة أخــــــرى فــــــإن ویعمــــــل بعضــــــها الأخــــــر علــــــى ت

ــــى التعامــــل مــــع قضــــایا اقــــبعــــض منظمــــات المجتمــــع المــــدني  لمیزانیــــة أو د تنشــــط فــــي مجــــال التــــدریب عل

، لكــــن أحــــد أهــــم أدوار المجتمــــع المــــدني هــــو مراقبــــة الأداء الحكــــومي عنــــد تنفیـــــذ المســــاهمة فــــي إعــــدادها

ــــــــــف مراحلهــــــــــ المیزانیــــــــــة ــــــــــى الف ،ابمختل ئــــــــــات والشــــــــــرائح الضــــــــــعیفة مثــــــــــل النســــــــــاء وتحــــــــــري تأثیرهــــــــــا عل

  .)3(إلخ...والفقراء

  :)4(تتمثل قنوات تأثیر المجتمع المدني في المیزانیة العامة فیما یلي      

ـــــــة – 1 ـــــــى مســـــــتوى وضـــــــع مخططـــــــات التنمیـــــــة الاقتصـــــــادیة والاجتماعی     بالنســـــــبة للتوجهـــــــات التـــــــأثیر عل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــي  – 1 ــــاه الواســــع فضــــاء للحریــــة یلتق ــــي النشــــأة، یعكــــس فــــي معن ــــإراداتهم الحــــرة المجتمــــع المــــدني مفهــــوم غرب ــــاس ب فیــــه الن

مشــــتركة، وهــــو مــــا یجعلــــه غنیــــاً فــــي تداعیاتـــــه  ویأخــــذون المبــــادرات مــــن أجــــل أهــــداف أو مصــــالح أو تعبیــــراً عـــــن مشــــاعر

  .والاجتماعیة بالنسبة إلى الدیمقراطیة والتنمیة الاقتصادیة

  .126شعبان فرج، مرجع سابق، ص  –2

:   هاني الحوراني، المجتمع المدني وإعداد الموازنة، مقال منشور في الموقع – 3  

2016-05- 26:تاریخ الإطلاع،  www.alghad.com/articles/542689 -الدولة  المجتمع-المدني-وإعداد-موازنة-

:مشاركة المجتمع المدني في تحدیث المیزانیة، مقال منشور في الموقع – 4   

.2016-05-26: ، تاریخ الإطلاع  www.barlamane.com/مشاركة-المجتمع-المدني-في-تحدیث-المالي/ 

http://www.alghad.com/articles/542689%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9--%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-
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  العامة؛

  والمحلیة؛تحدید اختیارات والأولویات المواطن عند وضع الخطط لجهویة  -2

ــــــذي تســــــلمته الحكومــــــة،  -3 ــــــراد ال ــــــغ الإی ــــــوع ومبل ــــــل ن ــــــع وتحلی ــــــرادات العامــــــة مــــــن خــــــلال تتب رصــــــد الإی

ویمكـــــن لهـــــذا الرصـــــد كشـــــف الفســـــاد والمســـــاعدة فـــــي منعـــــه، أو منـــــع إهـــــدار مصـــــادر الإیـــــرادات، وكـــــذلك 

  زیادة الوعي بمبلغ الأمول التي تحت تصرف الحكومة؛ 

مراجــــع المیزانیــــات لتقیــــیم مـــــا إذا كانــــت المخصصــــات تتوافــــق مـــــع تقــــوم منظمــــات المجتمــــع المـــــدني ب -4

 إلتزامات الحكومة المعلنة أم لا، وذلك من خلال بحث ورصد ونشر      

  المعلومات حول النفقات العامة؛

ــــــدفق الأمــــــوال العامــــــة  – 5 ــــــاق العــــــام عــــــن طریــــــق المســــــح إستقصــــــائي كمــــــي یتتبــــــع ت تتبــــــع مســــــار الإنف

  علا إلى الفئات المستهدفة؛لتحدید مدى وصول الموارد ف

  .   التشاركیة في إعداد المیزانیة بالآلیاتتوعیة المواطنین  -6

ـــــــة العامـــــــة وإدار        ـــــــي المیزانی ـــــــى نجـــــــاح مشـــــــاركة المجتمـــــــع المـــــــدني ف ـــــــاق مـــــــرتبط بعـــــــاملین یبق ة الإنف

وتقیـــــــیم ، أولاهمــــــا المهـــــــارات التقنیــــــة والقــــــدرة العامـــــــة لهــــــذه المنظمــــــات كوســـــــیط لتحلیــــــل وتتبــــــع أساســــــیین

ــــــف عم لمتاحــــــة ســــــواء الإعــــــلام ، وثانیهمــــــا البیئــــــة السیاســــــیة الیــــــات المیزانیــــــة وصــــــرف المــــــال العــــــاممختل

هــــــاز الحكـــــومي أكثـــــر انفتاحــــــا ، والإرادة السیاســـــیة لجعـــــل الجالحـــــر والنشـــــط، أو حریـــــة الوصــــــل للمعلومـــــة

  ).1(ةوشفافی

  :كفاءة إدارة المالیة العامة :الثاني المطلب

ــــــة بأن رفــــــتعُ     ــــــق بالبحــــــث عــــــن  هــــــاالإدارة المالی ــــــة التــــــي تتعل ــــــارة عــــــن مجموعــــــة النشــــــاطات الإداری عب

كمـــــا یمكـــــن  .)2(الأمـــــوال اللازمـــــة وتوفیرهـــــا والتأكـــــد مـــــن حســـــن اســـــتخدامها وفقـــــا لأوجـــــه الإنفـــــاق المحـــــددة

، تهـــــتم بتـــــوفیر الأمـــــوال اللازمـــــة لقطاعـــــات رة العامـــــةالمتخصصـــــة لـــــلإدا الوظـــــائفتعریفهـــــا بأنـــــه إحـــــدى 

  .).3(الدولة واستثمارها بما یحقق الأهداف العامة

                                                                                ..................................:إدارة المالیة العامة: الأولالفرع  

ـــــــولي       ـــــــتحكم  ی ـــــــرة لضـــــــرورة إرســـــــاء دعـــــــائم ال ـــــــة كبی ـــــــة العامـــــــة أهمی المفهـــــــوم المعاصـــــــر لإدارة المالی

   المـــــالي وتعزیـــــز الشـــــفافیة والمســــــاءلة وترقیـــــة نظـــــم المعلومــــــات والأطـــــر التـــــي تحكــــــم تـــــدفقها، كمـــــا یركــــــز 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .128 شعبان فرج، مرجع سابق، ص -1

  .423، ص 1980حسن توفیق، الإدارة العامة، الهیئة المصریة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة،  – 2

ســـــعود بـــــن محمـــــد النمـــــر، محمـــــد فتحـــــي محمـــــود، الإدارة العامـــــة، الأســـــس والوظـــــائف والاتجاهـــــات الحدیثـــــة، مكتبــــــة  – 3

  .120، ص 2013الشقري، الطبعة السابعة ،الریاض، السعودیة، 
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الســــلیمة ونتــــائج المیزانیــــة المتمثلــــة فــــي الكفــــاءة  علــــى ضــــرورة الــــربط بــــین المبــــادئ العامــــة لــــلإدارة المالیــــة

  .)2(والانضباط المالي )1(والتشغیلیةالتخصیصیة 

  : ة إدارة المالیة العامةمفهوم كفاء :أولا

فــــــــي إطــــــــار دور الدولــــــــة الإشــــــــرافي والرقــــــــابي علــــــــى إدارة المــــــــوارد الاقتصــــــــادیة، ودورهــــــــا فــــــــي تقــــــــدیم    

تنفیــــــــــذ كفــــــــــؤ وفعــــــــــال لإدارة المالیــــــــــة العامــــــــــة یمكنهــــــــــا مــــــــــن  قطــــــــــاع الخــــــــدمات الأساســــــــیة تحتــــــــاج إلــــــــى

ـــــة و  ـــــا التنظیمیـ ــــة التنمیــــةتهوظائفهـ ـــــدفع عجل ـــــبة لـ ـــــادیة المناسـ ـــــة الاقتصـ ـــــة البیئـ ولعــــل أهــــم ســــمات هــــذه  .یئـ

الخــــــدمات العامــــــة  الإدارة الفعالــــــة هــــــو أن تكــــــون قــــــادرة علــــــى تعبئــــــة مــــــوارد مالیــــــة بشـــــــكل كـــــــاف لتمویـــــــل

یــــــتم حســــــب الأولویــــــات والاســــــتراتیجیات ومشـــــاریع التنمیـــــة، وأن یكـــــون تخصـــــیص هــــــذه المــــــوارد وإنفاقهــــــا 

  .)3(وأهداف السیاسة العامة، ووفقا لمتطلبات الانضباط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي

إن كفـــــــاءة إدارة المالیـــــــة العامـــــــة تعنـــــــي حســـــــن ســـــــیر نظـــــــام إدارة المالیـــــــة العامـــــــة ســـــــواء فـــــــي جانـــــــب     

ـــــى  ـــــدیم الخـــــدمات عل ـــــات بشـــــكل یضـــــمن تق ـــــرادات أو النفق ـــــة، و كمـــــا  أحســـــن وجـــــه ممكـــــنالإی ـــــا وبفعالی كیف

وهـــــو مــــــا یتطلــــــب تــــــوافر نظـــــم وترتیبــــــات مؤسســــــیة تحــــــدد الســـــبل المثلــــــى لاســــــتخدام المــــــوارد الاقتصــــــادیة 

بهـــــــا فـــــــي الوقـــــــت  ذات الصـــــــلة والموثـــــــوق لتحقیـــــــق الأهـــــــداف العامـــــــة، وكـــــــذا تـــــــوفیر المعلومـــــــات المالیـــــــة

ـــــــى جمیـــــــع المســـــــ ـــــــة متســـــــقة للرقابـــــــة والمســـــــاءلة عل ـــــــي المناســـــــب وبطریق تویات، لمـــــــا لهـــــــذه المعلومـــــــات ف

ـــــائج  المفهـــــوم المعاصـــــر لإدارة المالیـــــة العامـــــة مـــــن أهمیـــــة بالغـــــة فـــــي تهیئـــــة البیئـــــة المناســـــبة لتحقیـــــق النت

المرجــــــوة، حیــــــث تمثــــــل مــــــن حیــــــث توفرهــــــا وجودتهــــــا مــــــدخلا هامــــــا لــــــلإدارة المالیــــــة الجیــــــدة، إلــــــى جانــــــب 

ــــــة بشــــــأن ــــــث تلعــــــب دورا هامــــــا فــــــي مكافحــــــة تنفیــــــذ المی تــــــدعیم وتعزیــــــز نظــــــم المســــــاءلة المختلف زانیــــــة حی

  .)4(الفساد

 إحتیاجاتهـــــــا مـــــــن إلـــــــى تحدیـــــــد الأمـــــــوال اللازمـــــــة للدولـــــــة لتـــــــوفیریهـــــــدف نظـــــــام إدارة المالیـــــــة العامـــــــة     

 التجهیــــــزات ووســــــائل الإنتــــــاج مــــــن جهــــــة، ولتمویــــــل عملیاتهــــــا الجاریــــــة مــــــن جهــــــة أخــــــرى، ولكــــــي تتحقــــــق

ــــــد  ــــــك فــــــي الوقــــــت المناســــــب، وبأقــــــل كلفــــــةالأهــــــداف المتوخــــــاة مــــــن تــــــوفیر الأمــــــوال لاب        مــــــن أن یــــــتم ذل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــراد - 1 ــــــي الكفــــــاءة التخصیصــــــیة تخصــــــیص الإی ــــــاءة البــــــرامج الحكومیــــــة، تعن ــــــات العامــــــة وكف ات المالیــــــة حســــــب الأولوی

بحیــــــث تقــــــوم الحكومــــــة بتمویــــــل النشــــــاطات ذات الأولویــــــة القصــــــوى والبــــــرامج التــــــي لهــــــا مــــــردود أعلــــــى بمــــــا یضــــــمن ربــــــط 

ــــة ــــة بالاســــتراتیجیات القومی ــــة المختلفــــة مســــتوى م. المیزانی ــــدم الوحــــدات الإداری ــــاءة التشــــغیلیة فتعنــــي أن تق حــــدد مــــن أمــــا الكف

  . الخدمات العامة باستخدام أقل قدر ممكن من الموارد المالیة

احمــــــد أبــــــو بكــــــر علــــــي بــــــدوي، مفــــــاهیم تقلیدیــــــة ومعاصــــــرة فــــــي إدارة المالیــــــة العامــــــة، دراســــــات اقتصــــــادیة، صــــــندوق  - 2

   .12، ص2011ضبي،  أبوالنقد العربي، 

  .94شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 3

  .15مرجع سابق، ص  أحمد أبو بكر علي بدوي، – 4
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  .)1(ممكنة

فـــــإن الإدارة المالیـــــة  ،أمـــــا فـــــي مـــــا یتعلـــــق بالمبـــــادئ والقواعـــــد اللازمـــــة لـــــلإدارة الجیـــــدة للمالیـــــة العامـــــة     

تعمـــــل فیهـــــا الوحـــــدات  ،منضـــــبطة تـــــوفر جملـــــة مـــــن المبـــــادئ تســـــعى لتـــــوفیر بیئـــــة إداریـــــةالحدیثــــة تتطلـــــب 

ــــوائح والقــــوانین ــــا لل ــــتحكم فــــي  والهیئــــات الحكومیــــة المختلفــــة وفق ــــة الموضــــوعیة بمــــا یكفــــل ال والقواعــــد المالی

  :)2(فیما یلي وضبط مصادره وأوجه صرفه، وتتمثل هذه المبادئ ،المال العام

بحیـــــــث یجـــــــب أن یتطـــــــابق التنفیـــــــذ الفعلـــــــي للمیزانیـــــــة مـــــــع الاعتمـــــــادات  ،فـــــــي مصـــــــداقیة المیزانیـــــــة - 1 

قـــــانون المیزانیـــــة الســـــنوي، حیـــــث ینبغـــــي أن یتســـــاوى إنفـــــاق الوحـــــدات  والمخصصـــــات المالیـــــة المقـــــررة فـــــي

وأن تتطـــــابق الإیـــــرادات المحصـــــلة  ،اعتمـــــدتها المیزانیـــــة والهیئـــــات الحكومیـــــة المختلفـــــة مـــــع المقـــــادیر التـــــي

المخططـــــــة، علـــــــى أن یـــــــتم هـــــــذا الاتســـــــاق علـــــــى المســـــــتویین الكلـــــــي والتفصـــــــیلي،  أیضـــــــا مـــــــع الإیـــــــرادات

  ؛بمختلف أوجه التبویب المالي سواء كان إداریا أو وظیفیا أو اقتصادیا

تســـــاع النطـــــاق الـــــذي تغطیـــــه وثـــــائق المیزانیـــــة والأوراق المفســـــرة إشـــــمولیة المیزانیـــــة وهـــــو مـــــا یعنـــــي  - 2 

جـــــب أن تشــــمل هــــذه الوثــــائق علـــــى فرضــــیات الاقتصــــاد الكلـــــي حیــــث ی ،لهــــا فــــي مرحلــــة إعـــــداد المیزانیــــة

التـــــي تســـــتند علیهـــــا المیزانیـــــة مـــــن تقـــــدیرات لمعـــــدلات التضـــــخم والنمـــــو الاقتصـــــادي وســـــعر الفائـــــدة وحجـــــم 

العجــــــز المــــــالي، أمــــــا فــــــي مرحلــــــة تنفیــــــذ المیزانیــــــة فیجــــــب أن تتــــــوفر علــــــى بیانــــــات دقیقــــــة وشــــــاملة لكــــــل 

كمــــا یســــتدعي هــــذا المبــــدأ ضــــرورة أن تشــــمل  ،میزانیــــة الســــنویةأشــــكال الصــــرف التــــي تــــم اعتمادهــــا فــــي ال

لهـــــــا وثـــــــائق وتقـــــــاریر تنفیـــــــذ المیزانیـــــــة كـــــــل العملیـــــــات المالیـــــــة المنفـــــــذة خـــــــارج المیزانیـــــــة والتـــــــي لـــــــم تـــــــرد 

  ؛اعتمادات في قانون المیزانیة

المیزانیـــــة والمســـــاءلة حیـــــث تتطلـــــب الإدارة الســـــلیمة أن یـــــتم اعتمـــــاد  بالشـــــفافیة المبـــــدأ الثالـــــث یتعلـــــق - 3

ــــائمین أوتنفیــــذها بكــــل شــــفافیة، و  ن تمكــــن الأطــــر والترتیبــــات التــــي تحكــــم عملیــــة المیزانیــــة مــــن مســــاءلة الق

   ،في كافة مستویاتهمالمیزانیة  بأمر إعداد وتنفیذ

      :)3(قواعد إدارة المالیة العامة: ثانیا

العامــــــة  المــــــوظفینخضــــــوع  ،العامــــــةا لأجــــــل إدارة جیــــــدة للمالیــــــة تهــــــالقواعــــــد الواجــــــب مراعاتتمثــــــل       

      معرضـــــــون لمخـــــــاطر عالیـــــــة نســـــــبیًا مـــــــن الفســـــــاد لمـــــــا لـــــــدیهم مـــــــن ســـــــلطة فـــــــي توزیـــــــع المـــــــوارد والمنـــــــافع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :صافي فلوح، الإدارة المالیة، مقال منشور في الموقع -1

  .2016-05- 29: تاریخ الإطلاع www.arab-ency.com/ar /المالیة-الإدارة/البحوث 

  .06أحمد أبو بكر علي بدوي، مرجع سابق، ص  - 2

، ص 2004لمكافحــــــــة الفســـــــاد، فیینــــــــا،  مكتـــــــب الأمـــــــم المتحــــــــدة لمكافحـــــــة المخــــــــدرات والجریمـــــــة، البرنــــــــامج الـــــــدولي - 3

56.  
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الـــــــذین یتخـــــــذون القـــــــرارات بشـــــــأن الإنفـــــــاق العـــــــام  الاقتصـــــــادیة والمالیـــــــة، كمـــــــا أن هـــــــؤلاء المســـــــؤولین هـــــــم

 وصــــــــــفقات الســــــــــلع والخــــــــــدمات، والعقــــــــــارات والأصــــــــــول الأخــــــــــرى، وكــــــــــذلك المســــــــــؤولین عــــــــــن التــــــــــدقیق

یمكـــــــن أن تشـــــــمل هـــــــذه القواعـــــــد مـــــــا والمراجعـــــــة، أو الإشـــــــراف علـــــــى المســـــــؤولین فـــــــي المالیـــــــة العامـــــــة، و 

 :   )1(یلي

ــــرارات مــــن أجــــل المصــــلحة العامــــة، مــــن خــــلال إســــتغلال كــــل  -1 ــــب إتخــــاذ جمیــــع الق القواعــــد التــــي تتطل

ـــــغ منفـــــق بشـــــكل كامـــــل للصـــــالح العـــــام، ـــــاءة مبل ـــــذیر وعـــــدم الكف ـــــدا عـــــن التب  .........................؛بعی

المناســـــبة الواجـــــب إتباعهـــــا فـــــي جمیـــــع الأوقـــــات، وكــــــذا القواعـــــد التـــــي تتطلـــــب الإجـــــراءات المحاســـــبیة - 

ــــتم الاحتفــــاظ هــــا مســــتقبلا إذا اســــتدعى الأمــــر بهــــا لإتاحــــة الفرصــــة للنظــــر فی الســــجلات المحاســــبیة التــــي ی

  ؛ذلك

القواعـــــد التـــــي تلـــــزم المـــــوظفین علــــــى تبریـــــر قـــــراراتهم، علـــــى ســــــبیل المثـــــال یتعـــــین علـــــى المســــــؤولین  -2

تفاصـــــیل عـــــن العــــروض المقدمـــــة للفـــــوز بصـــــفقة مـــــا، وطریقـــــة اختیـــــار علــــى الصـــــفقات العمومیـــــة إعطـــــاء 

  ؛الفائز بالصفقة، وتفاصیل عن العروض الخاسرة

ـــــــاء الممارســـــــة  -3 ـــــــي المصـــــــالح أثن ـــــــب النزاعـــــــات والصـــــــراعات المحتملـــــــة ف ـــــــي تتطلـــــــب تجن القواعـــــــد الت

قة أو العقــــد العملیــــة، فعلــــى ســــبیل المثــــال ینبغــــي لهــــذه القواعــــد تجنــــب تــــدخل المســــؤول فــــي اختیــــار الصــــف

ــــاز  ــــتم تجنــــب الانحی ــــة مــــا إذا كــــان المترشــــح صــــدیق أو قریــــب أو شــــریك ســــابق حتــــى ی العمــــومي فــــي حال

  ؛لهذا الشخص أو الشركة

، حتــــى یــــتم البحــــث عــــن المــــال )إقــــرار الذمــــة المالیــــة(قواعــــد تلــــزم المــــوظفین أن یعلنــــوا عــــن أصــــولهم  -4

  .جرائم الفسادالذي یأتي من الكسب غیر المشروع في حالة التحقیق في 

  .:كفاءة الإنفاق الحكومي: الثانيالفرع 

تعتبــــــــر الســــــــیطرة علــــــــى الإنفــــــــاق الحكــــــــومي عنصــــــــرا أساســــــــیا ومهمــــــــا مــــــــن أجــــــــل تحقیــــــــق إســــــــتقرار     

الاقتصـــــاد الـــــوطني، ویعتبـــــر ضـــــبط الإجـــــراءات مـــــن قبـــــل الحكومـــــة المركزیـــــة مـــــن العوامـــــل الرئیســـــیة فـــــي 

  ).2(رفع كفاءة الأنشطة الاقتصادیة

                                                                                    ....:فهومهــم -أولا 

یعنـــــي ذلـــــك الإنفـــــاق الـــــذي یتصـــــف بالعقلانیـــــة والنجاعـــــة والفعالیـــــة والشـــــفافیة، الإنفـــــاق الحكـــــومي         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .56سابق، ص  مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجریمة، مرجع – 1

ــــــــــــع – 2 ــــــــــــال منشــــــــــــور فــــــــــــي الموق ــــــــــــة، مق ــــــــــــة واللامركزی ــــــــــــین المركزی ــــــــــــاق ب ــــــــــــل العــــــــــــام والإنف : كمــــــــــــال القیســــــــــــي، التموی

http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/1103.htm، ـــــــــــاریخ الإطـــــــــــلا -06 -17: عت

2016 .  

http://www.siironline.org/alabwab/edare- eqtesad(27)/1103.htm
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ــــإطــــار عمــــل الاقتصــــاد  فیكــــون معقــــولاً بمعنــــى أن یوضــــع فــــي ــــذي الكل توافــــق مســــتوى الإنفــــاق  یــــؤمني ال

 وهـــــو ،واســـــتدامته علـــــى المـــــدى الطویـــــلة جیـــــمـــــع أهـــــداف الحكومـــــة علـــــى صـــــعید السیاســـــة النقدیـــــة والخار 

فئــــــات المختلفــــــة و العامــــــة بــــــین القطاعــــــات مــــــا یتطلــــــب مــــــن الحكومــــــات أن تحســــــن تخصــــــیص المــــــوارد 

والتطــــــــــور البشــــــــــري بمــــــــــا فیهــــــــــا التنمیــــــــــة المســــــــــتدامة  ،تهاات سیاســــــــــابطریقــــــــــة تعكــــــــــس أولویــــــــــالإنفــــــــــاق 

ة مــــــــــن محــــــــــددیحقــــــــــق أقصــــــــــى نــــــــــاتج مقابــــــــــل مجموعــــــــــة بمعنى أن عــــــــــاً،وأن یكــــــــــون ناج ،والاجتمــــــــــاعي

كومــــــــة، فعــــــــالاً بمعنــــــــى أنّــــــــه یــــــــدعم التحقیــــــــق النــــــــاجح لأهــــــــداف الحالمــــــــدخلات، كمــــــــا یجــــــــب أن یكــــــــون 

ـــــه ناجعـــــاً وفعـــــالاً، یجـــــب أن یكـــــون  ـــــى كون ـــــاً للبالإضـــــافة إل ـــــوانین والأنظمـــــة ذات الصـــــلة، شـــــفافاً ومطابق ق

   .)1(ةلمناسبة لتأمین الاستقامة المالییتم مع الضوابط والموازین اوأن 

                                                     ....................................:دعم المراجعة لأجل تعزیز كفاءة الإنفاق - 2

قتـــــراب الإنفــــاق العـــــام مـــــن مســـــتویاته إمراجعــــة الإنفـــــاق هـــــي عملیــــة دوریـــــة تهـــــدف إلـــــى قیــــاس مـــــدى      

المثلـــــى مـــــن ناحیـــــة وقعـــــه علـــــى الإطـــــار الاقتصـــــادي الكلـــــي، ومـــــن ناحیـــــة نوعیـــــة وكمیـــــة الخـــــدمات التـــــي 

ــــدمها الدولــــة لمواطنیهــــا، وتأخــــذ بعــــین الاعتبــــار  ــــود المالیــــة الموضــــوعیة، ویــــؤدي هــــذا القیــــاس إلــــى تق القی

المفاضـــــلة بـــــین السیاســـــات المالیـــــة الممكنـــــة علـــــى ضـــــوء حجـــــم هـــــامش التحـــــرك المتـــــوفر ضـــــمن الإطـــــار 

كمــــــا یســــــاعد فــــــي تحدیــــــد الانحــــــراف عــــــن الأهــــــداف المســــــطرة، ومــــــن ثمــــــة یمًكــــــن مــــــن  ،المــــــالي القــــــائم

مـــن ذلـــك الإنفــــاق، بمـــا یحقـــق فـــي النهایـــة ترشــــید المســـاءلة، ممـــا یســـاهم مســـتقبلاً فـــي تحقیــــق أكبـــر عائـــد 

 وقـــــد اعتـــــادت وزارات المالیـــــة فـــــي الـــــدول المتقدمـــــة أن تقـــــوم. الإنفـــــاق العـــــام وتوجیهـــــه الوجهـــــة الصـــــحیحة

ــــــة ــــــى إجــــــراء مراجعــــــات للمالی ــــــدولي عل ــــــك ال ــــــة فــــــي حــــــین دأب البن ــــــدول بهــــــذه العملی المرتبطــــــة  العامــــــة لل

ـــــرة بـــــرز توجـــــه  ـــــذ فت ـــــامباتفاقـــــات تعـــــاون معـــــه، ومن ـــــى القی ـــــدعو إل  بهـــــذا العمـــــل بالتعـــــاون مـــــع الســـــلطات ی

فالأخصـــــائیین المحلیـــــین هـــــم مـــــن والإدارة فـــــي البلـــــد المعنـــــي، ویـــــأتي هـــــذا التـــــدریب ضـــــمن هـــــذا الســـــیاق، 

أكثــــر قربــــاً وتحسســــا لواقــــع بلــــدانهم، وهــــم مــــن جهــــة أخــــرى أقــــدر علــــى وضــــع هــــذا العمــــل فــــي إطــــار  جهــــة

  .)2(تخاصة وأن مشاركتهم تعني انتقالاً مستداما للخبرا ،الاستمراریة والدیمومة

  :فاق العام وفقا لمرحلتینتندرج عملیة مراجعة الإن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2دارة الحكم أخبار وأفكار، المجلدیشیل، إصلاح إدارة المالیة العامة في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، مجلة إروبرت ب – 1

  :، البنك الدولي، على الموقع2008، 3العدد 

http://siteresources.worldbank.org/INTMNAREGTOPGOVERNANCE/Resources/GNNFinaPrint

Arabic2.pdf  2016-06-03:تاریخ الإطلاع.  

  على الموقعمنشور  ،4ص  ،یا بوحبیب، مدخل إلى مراجعة الإنفاق العام ، مبادئ وأهداف، البنك الدوليكباولو ز  - 2 

 siteresources.worldbank.org/PEFA/Resources/PEFAReportArabicFinal.pdf.www 

  2016-06- 03: تاریخ الإطلاع
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ـــــى ـــــة الأول حیـــــث یهـــــدف هـــــذا الإجـــــراء إلـــــى تبیـــــان مـــــدى اقتـــــراب الإنفـــــاق  ،ةیـــــنیزاالمهـــــي تحلیـــــل  المرحل

ــــى ــــة  ،العــــام مــــن مســــتویاته المثل ــــدیم الخــــدمات، وعملی ــــة تق ــــي وزاوی ــــة الاقتصــــاد الكل ــــك مــــن خــــلال زاوی وذل

ــــل هــــذه تشــــمل حجــــم ومكونــــات  ــــى صــــعید مــــردود ةیــــنیزاالمالتحلی ، مــــع مــــا ینــــتج عنهمــــا مــــن انعكــــاس عل

الإنفـــــاق العـــــام، ویـــــتم تقیـــــیم مـــــردود الإنفـــــاق مـــــن ناحیـــــة ملائمـــــة مســـــتوى وتـــــأثیر الخـــــدمات العامـــــة، ومـــــن 

  ؛رجوة بغض النظر عن حجمه ومكوناتهائج المناحیة وقعه وبلوغ النت

حیـــــــث تســـــــمح هـــــــذه ، هـــــــي التوصـــــــیات حـــــــول سیاســـــــات النفقـــــــات والإیـــــــرادات العامـــــــة المرحلـــــــة الثانیـــــــة

یتبعهـــــــا  ،المرحلـــــــة الســـــــابقة باســـــــتخلاص عبـــــــر وتوصـــــــیات حـــــــول سیاســـــــات النفقـــــــات والإیـــــــرادات العامـــــــة

ـــــــــة، تشـــــــــمل البعـــــــــد المؤسســـــــــاتي و التشـــــــــریعي، البعـــــــــد  توصـــــــــیات حـــــــــول السیاســـــــــات الهیكلیـــــــــة والقطاعی

ـــــــــي )سیاســـــــــات الأســـــــــعار، السیاســـــــــات الضـــــــــریبیة(الاقتصـــــــــادي  ـــــــــة (، البعـــــــــد الهیكل إعـــــــــادة تنظـــــــــیم هیكل

  .)1()..العلاقات والعمل بین القطاع العام والخاص، التخصیص

دارة قاعـــــــــدة معلومـــــــــات تـــــــــدرج فیهـــــــــا الإحصـــــــــائیات الخاصـــــــــة تتطلـــــــــب مراجعـــــــــة الإنفـــــــــاق تكـــــــــوین وإ     

ــــى یــــتم تحلیلهــــا فیمــــا بعــــدبال ــــات، حت ــــاس المــــردود لا نفق ــــى المراجعــــة وقی ــــائج التــــي تســــاعد عل ســــتخراج النت

كمــــــا تتطلـــــب مراجعــــــة الإنفـــــاق العــــــام تحدیـــــد مــــــا یجـــــب أن یتضــــــمنه الإنفـــــاق العــــــام، وتحدیــــــد  والفاعلیـــــة،

ـــــق هـــــذا ـــــة تحقی ـــــررةالتضـــــمین، وتصـــــح  كیفی ـــــات المق ـــــة للنفق ـــــة هـــــذه العملی ـــــات المحقق علمـــــا أن  ،كمـــــا للنفق

ــــــین  الأخیــــــرة تبقــــــى الهــــــدف الأساســــــي للتحلیــــــل، ومــــــن المفیــــــد فیمــــــا بعــــــد إجــــــراء عملیــــــة تحلیــــــل مقــــــارن ب

ـــــر  ـــــإذا كـــــان هنـــــاك تبـــــاین كبی ـــــة والأرقـــــام المحققـــــة، ف ن أفهـــــذا یثبـــــت  ،بینهمـــــاالأرقـــــام المقـــــررة فـــــي المیزانی

ـــــــق ا ـــــــي تحقی ـــــــاك انحـــــــراف ف ـــــــة لأهـــــــدافها، ومـــــــن ثمـــــــة وجـــــــب مســـــــاءلة المتســـــــببین أو هن لسیاســـــــة الإنفاقی

  .القائمین على ذلك

  :)2(كفاءة الإنفاق العام من خلال قیاس مردودیته - 3

ـــــق الأهـــــداف      ـــــى آخـــــر مـــــدى تحق ـــــه، أو بمعن ـــــة قیمـــــة الإنفـــــاق بمخرجات ـــــاس المردودیـــــة مقارن ـــــي بقی نعن

ــــاق  ــــة الإنفــــاق العــــام(المســــطرة مــــن الإنف ــــة ومجموعــــة ، )إنتاجی ــــى مؤشــــرات كمی ــــیم المــــردود عل ویرتكــــز تقی

أي تحســـــن فـــــي مـــــردود الإنفـــــاق یـــــنجم  مــــن النســـــب تـــــربط المـــــدخلات بالمخرجـــــات، ویعنـــــي هـــــذا الـــــربط أن

ومـــــــن أهمیـــــــة زیـــــــادة الإنتاجیـــــــة أنهـــــــا تســـــــمح  إمـــــــا عـــــــن زیـــــــادة المخرجـــــــات أو عـــــــن خفـــــــض المـــــــدخلات،

ــــــدون المســــــاس بالمخرجــــــات ــــــض المــــــدخلات ب ــــــة ، بخف ــــــض ومــــــن أهمی ــــــة أنهــــــا تســــــمح بخف ــــــادة الإنتاجی زی

  .المدخلات بدون المساس بالمخرجات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .05مرجع سابق، ص یا بوحبیب، كباولو ز  - 1

  .97شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 2
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ــــــتج فــــــي بعــــــض یم     ــــــذي ین ــــــذه، وال ــــــد تنفی ــــــاق مــــــن إكتشــــــاف الانحرافــــــات عن ــــــة الإنف ــــــاس مردودی كــــــن قی

ــــاق، أو وجــــود إهــــدار أو اخــــتلاس  ــــة بالإنف ــــي الإدارة المعنی للمــــال العــــام، وهــــو مــــا الأحیــــان عــــن قصــــور ف

ـــــة مـــــن  ـــــق النتـــــائج المطلوب ـــــك، ومســـــاءلتهم عـــــن عـــــدم تحقی یســـــمح فیمـــــا بعـــــد بمحاســـــبة المتســـــببین فـــــي ذل

تــــى یــــتم الحفــــاظ علــــى مــــوارد صــــرف المــــال العــــام، واتخــــاذ الإجــــراءات المناســــبة فــــي مثــــل هــــذه الحــــالات ح

   .)1(مستقبلاالدولة 

                            ..... ........... :العامةلنفقات إصلاح القطاع العام بهدف ترشید ا: المطلب الثالث

إن عملیـــــــة ترشـــــــید النفقـــــــات العامـــــــة لیســـــــت بالعملیـــــــة الســـــــهلة نظـــــــرا لتـــــــداخل الإعتبـــــــارات الإداریـــــــة      

ــــــة فــــــي كــــــل نشــــــاط ــــــه الدولــــــة مــــــن خــــــلال إنفاقهــــــا والاقتصــــــادیة والاجتماعی ــــــوم ب ــــــر خطــــــوة تق ، لكــــــن تعتب

ــــــل  ــــــق الأهــــــداف المنشــــــودةضــــــروریة مــــــن أجــــــل تخصــــــیص أمث ــــــك  ،للمــــــوارد العامــــــة فــــــي ســــــبیل تحقی وذل

  .)2(الإداري والاقتصادي وكذا المالي إنطلاقا من إصلاح القطاع العام في جانبه

                                                  ......................................:إصلاح الإدارة العامة: الأول الفرع

ـــــي الوقـــــت یعـــــد  موضـــــوع الإصـــــلاح الإداري مـــــن الموضـــــوعات التـــــي تتصـــــدر قائمـــــة إهتمامـــــات العـــــالم ف

ـــــى أنظمتهـــــا وهیاكلهـــــا التنظیمیـــــة وتطـــــویر  ـــــراهن، وذلـــــك لحاجـــــة الأجهـــــزة الإداریـــــة لإدخـــــال تغییـــــرات عل ال

العــــــنص البشــــــري، فضــــــلا عــــــن اســــــتخدام التقنیــــــات الحدیثــــــة لتحســــــین أدائهــــــا وتحقیــــــق الأهــــــداف بكفــــــاءة 

مــــــن أجــــــل تحقیــــــق الطموحــــــات الاقتصــــــادیة والاجتماعیــــــة المســــــتهدفة مــــــن لــــــدن أفــــــراد المجتمــــــع  وفعالیــــــة

ـــــــة ـــــــدان الأعضـــــــاء لتعـــــــاون والتنمیـــــــةفمنظمـــــــة ا .)3(كاف ـــــــد للبل الســـــــمات الرئیســـــــیة  وضـــــــعت عـــــــدد مـــــــن ق

  :)4(وهي العامة لإصلاح الإدارة

تطــــــویر   ،تقــــــدیم خدمــــــة تســــــتجیب للمــــــواطنین ،الرقابــــــة والمســــــؤولیة ،تفــــــویض الســــــلطة وتــــــوفیر المرونــــــة-

ــــــار ــــــة ، المعلومــــــات إســــــتغلال تكنولوجیــــــا، تحســــــین إدارة المــــــوارد البشــــــریة ،المنافســــــة والإختی تحســــــین نوعی

  .زیز وظائف التوجیهتع ،التنظیم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .98شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 1

  .65بن عزة محمد، مذكرة ماجستیر، مرجع سابق، ص  - 2

أســـــیل جبـــــار عنبـــــر، رقابـــــة دیـــــوان الرقابـــــة المالیـــــة الإتحـــــادي علـــــى الجهـــــات التنفیذیـــــة ودوره فـــــي الإصـــــلاح الإداري  - 3

، http://www.d-raqaba-m.iq/pdf/assel_jabar.pdf: ودعــــــــــم الأداء الحكــــــــــومي، مقــــــــــال منشــــــــــور فــــــــــي الموقــــــــــع

  .2016-06-12: تاریخ الإطلاع

ـــــات إصـــــلاح وتطـــــویر غـــــادة شـــــهیر الشـــــمراني– 4 ـــــنیزاالم، متطلب ـــــك ســـــعود ةی ـــــي الموقـــــعمنشـــــور ، العامـــــة، جامعـــــة المل  :ف

http://arabsi.org/attachments/article/4595، 44ص  ،2016-04-04: الإطلاع تاریخ.  
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ــــة بــــد     ــــث الكفــــاءة والفعالی ــــى الأداء مــــن حی ــــالوعلیــــه یجــــب التركیــــز عل ــــوائح،  للقواعــــد لا مــــن الإمتث والل

ن عــــن النتــــائج مــــا لــــم تكــــن لهــــم حریــــة یمســــؤول وا، فــــلا یمكــــن للمــــدراء أن یكونــــوربــــط بــــین المــــوارد والنتــــائج

تــــــالي فــــــإن الســــــمة ال، وبلمتفــــــق علیهــــــا حســــــب مــــــا یرونــــــه مناســــــباالتصــــــرف للإنفــــــاق ضــــــمن المیزانیــــــات ا

   .لكفاءة والفعالیةالرئیسیة للإدارة العامة هو زیادة التركیز على ا

  :الحكوميإعادة تنظیم الجهاز  :أولا

إعـــــادة النظـــــر فـــــي الهیكـــــل الـــــوزاري  ،یشـــــمل إعـــــادة تنظـــــیم الحكومـــــة بمـــــا یخـــــدم السیاســـــات الجدیـــــدة      

ــــــة  باســــــتحداث ــــــاج التنســــــیق والتكامــــــل لأغــــــراضلجــــــان أو مجموعــــــات وزاری ــــــد یحت ــــــى دمــــــج  الأمــــــر، وق إل

، بحیـــــــث یـــــــتم جـــــــزء كبیـــــــر مـــــــن تقلـــــــیص العـــــــدد الكلـــــــي لـــــــوزاراتو  ،الـــــــوزارت المتكاملـــــــة الإختصاصـــــــات

ــــــین االت ــــــوزارات نفســــــهالسینســــــیق ب ــــــتم الجــــــاســــــات العامــــــة داخــــــل ال ــــــل مــــــن ، وی ــــــر عــــــدد قلی زء الأخــــــر عب

، ویشـــــــمل تطـــــــویر هیكـــــــل المســـــــتوى العلـــــــوي ضـــــــرورة س الـــــــوزراءمجلـــــــ الـــــــوزارات مـــــــن خـــــــلال اللجـــــــان أو

الـــــذین یقومـــــون  ،تعزیـــــز المســـــتوى الـــــوزاري ومجلـــــس الـــــوزراء بعناصـــــر متمیـــــزة مـــــن الخبـــــراء والمستشـــــارین

ونفقــــــات الدولــــــة فــــــي بتحلیــــــل السیاســــــات والتنســــــیق بینهــــــا بمــــــا یخــــــدم التســــــییر العقلانــــــي والرشــــــید لمــــــوارد 

  .)1(مختلف المجالات

  :)2(علاج مشكلات التضخم الإداري والوظیفي :ثانیا

ــــــة لعــــــلاج مشــــــكلات      ــــــول الجذری ــــــر الحل ــــــي الجهــــــاز الإداري مــــــن أكث ــــــیص أعــــــداد العــــــاملین ف یعــــــد تقل

ـــــــوظیفي ـــــــات ومصـــــــاعب  التضـــــــخم ال سیاســـــــیة واجتماعیـــــــة والإداري، غیـــــــر أن هـــــــذا الإتجـــــــاه یواجـــــــه عقب

ــــة  تجعـــــل عملیـــــة تطبیقـــــه محفوفـــــة بالمخــــاطر للنظــــام السیاســــي خاصــــة مــــع عــــدم وجــــود فــــرص عمــــل بدیل

إلــــى رفــــع الكفــــاءة المالیــــة وتــــوفیر كمــــا تحتــــاج عملیــــة تقلــــیص العــــاملین ، الخــــاص فـــــي مؤســـــسات القطـــــاع

فز للمــــــوظفین لتــــــرك الخدمــــــة، إلــــــى جانــــــب تنشــــــیط القطــــــاع الخــــــاص مــــــن أجــــــل إمتصــــــاص فــــــائض حــــــوا

ضـــــــرورة إحـــــــداث تغییـــــــر فـــــــي نظـــــــرة وســـــــلوك الأفـــــــراد والعـــــــاملین العمالـــــــة الحكومیـــــــة، فضـــــــلا عـــــــن ذلـــــــك 

 عتمـــــــاد مبـــــــدأ الكفــــــــاءة فــــــــي اختیــــــــارمـــــــع ا ،إلـــــــى العمـــــــل فـــــــي مؤسســـــــات الجهـــــــاز الحكـــــــومي والمتقــــــــدمین

مؤســـــــسات  واختیــــــار الأفضــــــل مــــــع دفــــــع رواتــــــب واقعیــــــة مســــــاویة لمــــــا یــــــدفع فـــــــيالحكــــــومیین  المـــــــوظفین

  .د من خلال خطط طویلة الأجلومراعاة تقلیص العد ،الخاص للقطـاع

  

ـــــد عملیـــــات التوظیـــــف الجدیـــــدةفـــــیمكن للحكومـــــة القیـــــام بتج علـــــى المــــــستوى المنظــــــورأمـــــا        وعـــــدم ،می

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .44ص  ،مرجع سابق، دة شهیر الشمرانيغا – 1

فـــــوزي عبـــــد االله العكـــــش، الإصـــــلاح الإداري فـــــي الأردن، دراســـــة اســـــتطلاعیة مـــــن وجهـــــة نظـــــر العـــــاملین فـــــي الجهـــــاز  – 2

  .224، ص 2003، العدد الثاني، 19الحكومي، مجلة جامعة دمشق، المجلد 



107 
 

  وإعـــــادة تـــــدریب العـــــاملین وســـــد الـــــنقص فــــــي بعــــــض المؤســــــسات تصـــــبح شـــــاغرة، إشـــــغال الوظــــــائف التــــــي 

ـــــة مـــــن  ــــي المـــــوظفینالحكومی ـــــز  الفائضــــین عــــن الحاجــــة ف ــــى التركی بعــــض المؤسســــات الأخــــرى إضــــافة إل

ـــــدریب ـــــى الت ــــى  عل ــــل الفــــائض مــــن أقســــام إل ــــر فــــي أســــالیب إنجــــاز الواجبــــات وتحوی ــــداخلي لإدخــــال تغیی ال

  .)1(إعادة التدریب أخرى بعـد

  

ــــــــوظیفي      كمــــــــا ینبغــــــــي أن یُوضــــــــع نصــــــــب أعــــــــین مخططــــــــي برنــــــــامج عــــــــلاج التضــــــــخم والفــــــــائض ال

التنظیمیــــــة  تخضــــــع عملیــــــات تعــــــدیل الهیاكــــــل نمــــــدقق، وأإخضــــــاع عملیــــــات التوظیــــــف الجدیــــــدة لترشــــــید 

ـــــة حجمهـــــا  ـــــة الكـــــرة وتعـــــود إلـــــى ســـــابق نزعتهـــــا لتنمی ـــــى لا تعـــــاود الأجهـــــزة الحكومی ـــــة حت ـــــة للرقاب والوظیفی

  .)2(هیاكلهاوتضخیم 

  

   :لرفع من فعالیة النفقات العامةلإصلاح طرق التسییر في القطاع العام  :ثالثا

  

ــــة علــــ      ى الصــــعیدین إن مــــن أهــــم أســــباب تحســــین فعالیــــة النفقــــات العامــــة وتحقیقهــــا لأهــــدافها المرغوب

، حیـــــــث أصـــــــبحت طـــــــاع العمـــــــومي، ضـــــــرورة تحســـــــین طـــــــرق التســـــــییر فـــــــي القالاقتصـــــــادي والاجتمـــــــاعي

الخـــــــدمات العمومیـــــــة المقدمـــــــة والنتـــــــائج المحصـــــــلة تحضـــــــى بأهمیـــــــة كبیـــــــرة أكثـــــــر مـــــــن الإهتمـــــــام بحجـــــــم 

، وهـــــــذا أصـــــــبح واقعـــــــا أمـــــــام ن منطـــــــق الوســـــــائل إلـــــــى منطـــــــق النتـــــــائجأي الإنتقـــــــال مـــــــ ،المــــــوارد المتاحـــــــة

قـــــــدیم المســـــــیرین للهیئـــــــات العمومیـــــــة وخاصـــــــة تلـــــــك التـــــــي تمـــــــنح لهـــــــا الإعتمـــــــادات المالیـــــــة مـــــــن أجـــــــل ت

  .)3(العمومیة للمواطنینالخدمات 

  

مــــن أجــــل  ،فقــــد عرفــــت العدیــــد مــــن الــــدول نمــــاذج للرقــــي بمنــــاهج التســــییر الحدیثــــة فــــي القطــــاع العــــام     

ــــاره مــــال عــــام ــــه أحســــن ترشــــید للإنفــــاق العــــام بإعتب ــــع لأغــــراض خاصــــة لا یجــــوز التصــــرف فی ، ففــــي جمی

أصــــــبحوا ملــــــزمین بتطبیــــــق مبـــــــادئ ، وفــــــي بدایــــــة التســــــعینات دول الأعضــــــاء فــــــي الإتحــــــاد الأوروبــــــيالــــــ

وذلــــــك لتقــــــدیم أحســــــن  ،والتخلــــــي عــــــن الأنظمــــــة البیروقراطیــــــة فــــــي هــــــذا المجــــــال ،الحدیثــــــة الإدارة العامــــــة

ــــة للمــــواطن ، ومــــن جهــــة أخــــر ضــــمان ركته فــــي إتخــــاذ القــــرار هــــذا مــــن جهــــةوضــــمان مشــــا خدمــــة عمومی

ـــــذیر ـــــه مـــــن التب ـــــد للمـــــال العـــــام وحمایت ـــــة فـــــي هـــــذا  ،التوظیـــــف الجی ـــــى الطـــــرق الحدیث ـــــك بالاعتمـــــاد عل وذل

  :المجال

  ؛إعتماد الكفاءة والفعالیة في تقدیم الخدمة العمومي -

  ؛إستعمال معاییر حدیثة لتقییم الأداء -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .225فوزي عبد االله العكش، مرجع سابق، ص  - 1

  .50، ص سابق مرجع، غادة شهیر الشمراني – 2

  .65مرجع سابق، ص  بن عزة محمد، مذكرة ماجستیر، – 3
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ــــــاع مــــــن هــــــذه الخــــــدمات  - ــــــق فــــــي ســــــبیل الإنتف ــــــى المــــــال العــــــام المنف ــــــة عل ــــــي الرقاب إشــــــراك المــــــواطن ف

  .)1(العمومیة

  : إستعمال المناهج بهدف توجیه الموارد ضمن المشاریع العامة :رابعا

ــــة(المــــنهج الحــــدي - 1 ــــة للتجزئ یســــتعمل المــــنهج الحــــدي فــــي حالــــة المشــــروعات  ):المشــــروعات القابل

ــــع جــــزءا هامــــا مــــن مــــوارد المجتمــــع علــــى  ــــاق نكــــون بصــــدد توزی ــــد حجــــم الإنف ــــة، فبعــــد تحدی ــــة للتجزئ القابل

ـــــــــاص اســـــــــتخدامات عامـــــــــة بد ـــــــــة إنق ـــــــــى احـــــــــد المشـــــــــروعات یعـــــــــد بمثاب ـــــــــاق عل ـــــــــادة الإنف ـــــــــة، أي أن زی یل

ومــــن ثــــم فــــإن معیــــار ترشــــید الإنفــــاق العــــام یقتضــــي توزیــــع المــــوارد بــــین المشــــروعات . لمشــــروعات أخــــرى

  .)2(حتى تتساوى المنافع الحدیة للإنفاق على أي منها

ا ، وإنمــــالمنــــافع والتكــــالیف الكلیــــةیس فقــــط الإعتمــــاد علــــى هــــذا المعیــــار یتوقــــف علــــى قابلیــــة قیــــاس لــــ     

ــــة الإنفــــاق علــــى المشــــاریع العامــــة، وكــــذا قابلیــــة تجأیضــــا المنــــافع والتكــــالیف الحدیــــة ، فــــإذا مــــا أســــقطت زئ

ــــــي علــــــى فرضــــــیة  ــــــان الفرضــــــیتان وأبق ــــــةهات ــــــافع والتكــــــالیف الكلی ــــــر مــــــن الواقــــــع قابلیــــــة المن ، إقتربنــــــا أكث

اس المنــــــافع الحدیــــــة ، ومــــــن ثــــــم لا مجــــــال لقیــــــمجمــــــلیع العامــــــة غالبــــــا ذات إعتمــــــاد بإعتبــــــار أن المشــــــار 

  .)3(قواعد ترشید الإنفاق العام ف، وبالتالي تختلللإنفاق العام

ــــل التكلفــــة وا- 2 یســــتخدم أســــلوب تحلیــــل المنــــافع  :)4(لمنفعــــة أو تحلیــــل التكلفــــة والعائــــدأســــلوب تحلی

ـــــین مشـــــروعات عامـــــة ـــــدما نكـــــون بصـــــدد تخصـــــیص المـــــوارد ب ـــــة ذات والتكـــــالیف عن تكـــــالیف محـــــددة  بدیل

مجملـــــة، حیـــــث لا مجـــــال هنـــــا لاســـــتخدام المـــــنهج الحـــــدي، إذ أن كـــــل مشـــــروع ســـــیكون مســـــتقل عـــــن بقیـــــة 

ـــــهالمشـــــرو  ـــــغ محـــــدد یتعـــــین إنفاقـــــه فی ـــــم عات بمبل ـــــل المنفعـــــة ؛ ومـــــن ث ـــــى أســـــلوب تحلی یمكـــــن الاعتمـــــاد عل

ـــــى و  ـــــذي یعتبـــــر وســـــیلة لترشـــــید النفقـــــات مـــــن خـــــلال توزیـــــع المـــــوارد المحـــــدودة عل التكلفـــــة الاجتماعیـــــة، وال

توزیعــــــــا یحقــــــــق الاســــــــتخدام الأمثــــــــل لتلــــــــك المــــــــوارد مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر  المتعــــــــددة البدیلــــــــةالاســــــــتخدامات 

  .المجتمع ككل

 ،القیـــــام بهـــــایتفـــــق معظـــــم البـــــاحثین علـــــى أن هنـــــاك خطـــــوات یجـــــب علـــــى المحلـــــل أو صـــــانع القـــــرار      

ــــــى الإســــــتخدام الصــــــحیحلتطبیــــــق هــــــذا الأســــــلوب فــــــي ســــــبیل توجیــــــه ا ــــــه  حیــــــث، لمــــــال العــــــام إل     أن تطبیق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .65زة محمد، مذكرة ماجستیر، مرجع سابق، ص بن ع – 1

، 2003حامــــــــد دراز، ســــــــعید عثمــــــــان، محمــــــــد أبــــــــو دوح، مبــــــــادئ المالیــــــــة العامــــــــة، الــــــــدار الجامعیــــــــة، الإســــــــكندریة،  - 2

  .362ص

  .65بن عزة محمد، مذكرة ماجستیر، مرجع سابق، ص  - 3

  .107سعید أولاد العید، مرجع سابق، ص  - 4

  



109 
 

  ):1(یشمل الخطوات التالیة

ـــــــل -أ ـــــــد المشـــــــروع أو المشـــــــروعات محـــــــل التحلی ـــــــد  ،تحدی ـــــــوم تحدی ـــــــرار أن یق ـــــــى صـــــــانع الق إذ یجـــــــب عل

  ؛إستغلال الموارد ة الاقتصادیة فيومدى تحقیقها للكفاء ،)عوائدها(البدائل بتكالیفها ومنافعها 

ـــــة –ب  ـــــار الإیجابی ـــــع الآث ـــــد جمی ـــــت حاضـــــرة أو مســـــتقبلیة، ســـــواتحدی ـــــر هـــــذه الخطـــــوة، إذ تء كان مـــــن  عتب

، بحیــــث تقـــــوم بمجملهـــــا بدراســــة تنبؤیـــــة بجمیــــع الآثـــــار الإیجابیـــــة وغیــــر الإیجابیـــــة حالیـــــة أعقــــد الخطـــــوات

الخاصــــــــة ) العوائــــــــد(افع ، بتحلیــــــــل لكــــــــل التكــــــــالیف والمنــــــــأو مســــــــتقبلیة للمشــــــــروع تحــــــــث الدراســــــــةكانــــــــت 

   ؛بالمشروع

ــــار –ج  ــــل ،تحدیــــد قــــیم مالیــــة للآث ــــارأن یعطــــي قیمــــا مالیــــة لتلــــك ا إذ علــــى المحل ــــتم تســــجیل  ، حیــــثلآث ی

  ؛قیمتها السوقیة عن طریق كتكالیف،والآثار غیر الإیجابیة  كعوائد،الآثار الإیجابیة 

ــــــافع(حســــــاب صــــــافي العوائــــــد  –د  مشــــــروع قیــــــد الدراســــــة إذ بعــــــد تقــــــدیر جمیــــــع تكــــــالیف وعوائــــــد ال ،)المن

إیجابیــــــة یوضــــــع ، فــــــإذا كانــــــت الخطــــــوة حســــــاب صــــــافي عوائــــــد المشــــــروع ، یــــــتم فــــــي هــــــذهوقیاســــــها مالیــــــا

ـــــــتم إســـــــتبعاد هـــــــذا ، أمـــــــا إذا كـــــــان صـــــــافي عوائـــــــد المشـــــــرو ئل الممكـــــــن تنفیـــــــذهاضـــــــمن البـــــــدا ع ســـــــالبة ی

  .المشروع

ــــة- 3 ــــة والفعالی ــــل التكلف ــــة  :)2(أســــلوب تحلی ــــى إبــــراز دور التكلف ــــرب موضــــوعیا إل ــــر الأســــلوب الأق یعتب

ــــار الأنســــب، وربمــــا الأفضــــل مــــن المشــــاریع ــــة إختی ــــي عملی ــــالمطلق علــــى ، إذ أن هــــذا ف ــــق ب ــــل ینطب التحلی

ة إســـــتخدامها للمـــــوارد التأكـــــد مـــــن دقـــــة ومثالیـــــ المشـــــاریع التـــــي لهـــــا میزانیـــــات محـــــددة ولا تصـــــرف إلا بعـــــد

س علـــــى المعـــــدل القیاســـــي للعائـــــد منـــــه، ، فالإتمـــــام هنـــــا ینصـــــب علـــــى فعالیـــــة الأداء ولـــــیالمخصصـــــة لهـــــا

   .أي مدى تحقیق الأهداف المرجوة

  :ضروري لترشید النفقات العامة الاقتصاديالإصلاح : الثانيالفرع 

مــــن حــــال  الاقتصــــاديمجمــــل الإجــــراءات الهادفــــة إلــــى تغییــــر الوضــــع  الاقتصــــاديیقصــــد بالإصــــلاح    

 الإنتـــــــاجیر وطــــــرق غیــــــر مرغــــــوب فیــــــه إلــــــى حـــــــال أفضــــــل یتمیــــــز بــــــالأداء الجیــــــد والفعالیـــــــة فــــــي التســــــی

  ).3(ان، والخدمات بغرض تحسین مستوى معیشة السكلخیرات المادیةل

  :ات العامة في مجملها على ما یليتكمن سیاسة الإصلاح الاقتصادي لترشید النفق    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العامـــــة، مجلـــــة  جوالبـــــرامأســـــلوب نـــــاجح فـــــي تحلیـــــل السیاســـــات  ،العائـــــدو ، تقنیـــــة تحلیـــــل التكلفـــــة أحمــــد مـــــدواس الیـــــامي – 1

  .118، ص 2005، الریاض، 19جامعة الملك عبد العزیز، الإقتصاد والإدارة، العدد 

ـــــوط - 2 ـــــة للنشـــــر، مشـــــاریع ودراســـــة ، إدارة الحســـــن إبـــــراهیم بل ـــــى، دار النهضـــــة العربی جـــــدواها الاقتصـــــادیة، الطبعـــــة الأول

  . 286، ص 2002بیروت، 

ـــــــي ومـــــــدى معالجتهـــــــا للاخـــــــتلال الخـــــــارجي محمـــــــد راتـــــــول، - 3 ـــــــوم سیاســـــــة التعـــــــدیل الهیكل ـــــــوراه فـــــــي العل ، أطروحـــــــة دكت

  .، غیر منشورة08، ص 2000الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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ــــذي  الانضــــباط والتصــــحیح المــــالي - ــــي یكــــون ال ــــیض العجــــز ف ــــة ةیــــنیزاالمبتخف ترشــــید  ، مــــن خــــلالالدول

  ؛، وتطویر وتنویع مصادر إیراداتهوزیادة كفاءته وضبط نفقاته ،الجهاز الحكومي وضغط حجمه

ـــــرك عوامـــــل الســـــوق تحـــــدد  - ـــــق الإنضـــــباط النقـــــدي مـــــن خـــــلال ت ـــــر أســـــعار الصـــــرف وتحقی أســـــعار تحری

ـــــة ـــــة الوطنی ـــــل الحكومـــــة والقطـــــاع ، ومـــــن خـــــلال ضـــــبط الســـــیصـــــرف العمل ـــــة المعروضـــــة مـــــن قب ولة النقدی

  ؛المصرفي

ــــي إتجــــاه أن تصــــبح أســــعار تصــــحیح هیاكــــل - ــــر  الأســــعار ف ة عــــن عوامــــل التكلفــــة الســــلع والخــــدمات معب

ــــــة لهــــــا، وعــــــن تفاعــــــل قــــــوى العــــــرض والطلــــــب ــــــل قــــــوى الســــــوق  ، ویتحقــــــق هــــــذا مــــــن خــــــلالالحقیقی تفعی

وإزالــــــــة القیــــــــود والتـــــــدخلات الحكومیــــــــة المقیــــــــدة للتفاعــــــــل الطبیعــــــــي لقــــــــوى  ،وتخفـــــــیض الــــــــدعم الحكــــــــومي

  ؛العرض والطلب

تطـــــویر المشـــــروعات العامـــــة مـــــن خـــــلال إشـــــراك القطـــــاع الخـــــاص فـــــي ملكیـــــة وإدارة هـــــذه المشـــــروعات  -

، هـــــا وفصـــــلها عـــــن نظـــــم میزانیـــــة الدولـــــةأو مـــــن خـــــلال تطـــــویر نظـــــم إدارت ،)الخصخصـــــة(جزئیـــــا  كلیـــــا أو

  ؛قتصادیة بالتفاعل مع قوى السوقإوزیادة إعتمادها على نفسها وتشغیلها على أسس 

، ویشـــــمل مـــــا یتعلـــــق بمؤشـــــرات الإنتاجیـــــة فیهـــــاالتركیـــــز علـــــى تنمیـــــة القطاعـــــات التـــــي تعتبـــــر واعـــــدة فی -

ذات العائــــــد العــــــالي وتلــــــك الواعــــــدة بقــــــدرات تصــــــدیریة والتــــــي تحقــــــق إنتاجیــــــة عالیــــــة  بالاســــــتثماراتهــــــذا 

  ؛)1(مل الإنتاجلعوا

الخـــــــاص  وإعطـــــــاء الفرصـــــــة للقطـــــــاع ،لاقتصـــــــادیةالمجـــــــالات ا فـــــــيضـــــــرورة تخفـــــــیض تـــــــدخل الدولـــــــة  -

ـــــى أن ینحصـــــر دور الاســـــتثمار  ،مشـــــروعات الصـــــناعة التحویلیـــــة فـــــيخاصـــــة و  ،مكـــــان القطـــــاع العـــــام عل

الإنفــــاق ، ولترشــــید ذلــــك لكفــــاءة القطــــاع الخــــاص مــــن جهــــةو  ،قــــط فــــى مشــــروعات البنیــــة الأساســــیةالعــــام ف

  ؛)2(العام من جهة أخرى

   :في قطاع المالیة العامة الإصلاح: الثالثالفرع 

 الاقتصـــــادي،تعـــــد عملیـــــة إصـــــلاح قطـــــاع المالیـــــة العامـــــة مـــــن أهـــــم الخطـــــوات الرئیســـــیة للإصـــــلاح       

   :یليولعل أهم المحاور التي یجب أن یمسها الإصلاح تكمن في ما 

  : نظم المیزانیة والإدارة الضریبیة تطویر :أولا

یعـــــد مشـــــروع تحـــــدیث النظـــــام المیزانـــــي خطـــــوة مهمـــــة فـــــي ســـــبیل تحقیـــــق الرشـــــادة والكفـــــاءة فـــــي تســـــییر    

المـــــال العـــــام، لأن هـــــذا الإصـــــلاح یـــــؤدي إلـــــى الإنتقـــــال مـــــن التســـــییر القـــــائم وفـــــق الوســـــائل إلـــــى التســـــییر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .41 – 40ص غادة شهیر الشمراني، مرجع سابق،  -1

 ،العـراق ،، بغـداد، بیـت الحكمـة للنشـرالمـالي بـین نهـج صـندوق النقـد الـدولي والخیـار البـدیل الإصـلاح، كرام عبد العزیزإ - 2

  .36، ص 2002
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ـــــة،  ـــــرامج ومهـــــام واضـــــحة وذات أهمی ـــــي ب ـــــات العامـــــة ف ـــــك مـــــن خـــــلال تخصـــــیص النفق ـــــائج، وذل وفـــــق النت

مؤشــــرات الأداء، وهــــذا یمكــــن مــــن متابعــــة الجیــــدة والدائمــــة وقیــــاس مــــدى تحقــــق هــــذه الأهــــداف بإســــتعمال 

للأهـــــداف، كمـــــا یركـــــز الإصـــــلاح علـــــى التخطـــــیط المتوســـــط المـــــدى كإطـــــار للمیزانیـــــة مـــــن أجـــــل ربطهـــــا 

  .)1(بأهداف الاقتصاد الكلي

ــــر مــــدخلا أساســــیا ســــبق لكــــل مــــا     ــــة الأداء یعتب ــــى موازن ــــة إل ــــإن التحــــول مــــن نظــــام المیزانیــــة التقلیدی ، ف

بنظــــام میزانیــــة لتحســــین مؤشــــراتها، كمــــا یســــاهم الأخــــذ  الاهتمــــاموتوجیــــه  والإنتاجیــــةللرقابــــة علــــى الكفــــاءة 

  .الأداء في ترشید الإنفاق الحكومي وتطویر مؤشرات الإنجاز

ي هامشـــــا واســـــعا ، فـــــإن نظـــــم الإدارة الضـــــریبیة تحـــــو الإدارة الضـــــریبیة یتعلـــــق بالإصـــــلاحأمـــــا فـــــي مـــــا      

، وتحســـــــین نظـــــــم الـــــــربط والتقـــــــدیر التهـــــــرب الضـــــــریبي ، بحیـــــــث یمثـــــــل ســـــــد ثغـــــــراتلإمكانیـــــــات التطـــــــویر

ــــادة معــــدلات التحصــــیلومعاییرهــــابضــــبط أســــس الضــــریبة  ــــه جهــــود التطــــویر ،، وزی ، أهــــداف جــــدیرة بتوجی

، هـــــا مـــــن إرتفـــــاع نســـــب التهـــــرب الضـــــریبيومـــــا یتبع ارة الضـــــریبیةالحـــــالي فـــــي نظـــــم الإد ویـــــؤدي القصـــــور

وإنخفــــــاض معــــــدلات التحصــــــیل فــــــي بعــــــض أنــــــواع الضــــــرائب، لــــــیس وزیــــــادة هــــــامش التقــــــدیر التحكمــــــي، 

، وإنمــــا إلـــــى إخــــتلال مـــــوازین العدالـــــة ن مـــــوارد هــــي فـــــي أمـــــس الحاجــــة إلیهـــــامــــفقــــط إلـــــى حرمــــان الدولـــــة 

ـــــى ت ـــــي الأجهـــــزة الضـــــریبیةوإل ـــــة التـــــي  ،غلغـــــل الفســـــاد ف ـــــي مـــــوارد الدول ـــــؤثر بشـــــكل مباشـــــر ف وكـــــل هـــــذا ی

، إذ لا یمكــــن نجــــاح عملیــــة ترشــــید النفقــــات العامــــة دون إصــــلاح حتاجهــــا فــــي عملیــــة الإنفــــاق الحكــــوميت

  .)2(هود الدولة في ترشید نفقاتها سدىوهذا حتى لا تذهب ج ،الإدارة الضریبیة

  : إصلاح النظام المحاسبي لتحقیق ترشید الإنفاق العام :ثانیا

تقتضــــي عملیــــة ترشــــید النفقـــــات العامــــة وجــــود نظـــــام محاســــبي شــــامل ومتكامـــــل یــــوفر تغطیــــة شـــــاملة     

ــــــــة  ــــــــة  العامــــــــة،للمعــــــــاملات المالی ــــــــة الداخلی ــــــــى نظــــــــام للرقاب ــــــــوم عل ــــــــةویق ، إذ أن إصــــــــلاح النظــــــــام الفعال

  :)3(اف متعددة یمكن تلخیصها فیما یليالمحاسبي یعد ضرورة قصوى لتحقیق أهد

الحاجــــة الماســـــة لأن یتحـــــول نظـــــام الرقابــــة المحاســـــبیة المطبـــــق فـــــي الوحــــدات الحكومیـــــة مـــــن مجـــــرد  – 1

 هـــــدف للرقابـــــة علـــــى قانونیـــــة الصـــــرف إلـــــى مرحلـــــة الرقابـــــة علـــــى اســـــتخدام المـــــوارد، وذلـــــك بالبحـــــث عـــــن

تـــــدابیر فعالـــــة تحقـــــق أكبـــــر قـــــدر ممكـــــن مـــــن الاقتصـــــاد والكفـــــاءة والفعالیـــــة عنـــــد تنفیـــــذ البـــــرامج والأنشـــــطة       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  145فاطمة، مرجع سابق، ص  مفتاح – 1

  .40، ص راني، مرجع سابقمغادة شهیر الش - 2

ـــــــویم وتطـــــــویر أســـــــالیب الرقابـــــــة المحاســـــــبیة بالوحـــــــدات الحكومیـــــــة  – 3 عـــــــلاء فتحـــــــي ســـــــلیمان محمـــــــد، إطـــــــار مقتـــــــرح لتق

ــــــي المحاســــــبة، جامعــــــة بنهــــــا، مصــــــر،  ــــــة بالقطــــــاع الحكــــــومي، رســــــالة ماجســــــتیر ف ــــــاءة وفعالی ــــــق كف ، ص ج، 2006لتحقی

  .غیر منشورة
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  الحكومیة؛

ــــــــد الق – 2 ــــــــة عن ــــــــلإدارة الحكومی ــــــــة الصــــــــحیحة ل ــــــــوفیر الرؤی ــــــــامج ت ــــــــذ الب ــــــــات التخطــــــــیط وتنفی ــــــــام بعملی ی

ـــــــل حســـــــن إســـــــتغلال المـــــــوارد المتاحـــــــة ـــــــة بشـــــــكل یكف ـــــــق الأهـــــــداف المخططـــــــة والأنشـــــــطة الحكومی ، ویحق

  بكفاءة وفعالیة؛

ــــــرأي العــــــام عــــــن أداء الســــــلطة  – 3 ــــــة لــــــدى الســــــلطة التشــــــریعیة وال ــــــد مــــــن الإفصــــــاح والرؤی ــــــوفیر المزی ت

فیـــــذ البـــــرامج والانشـــــطة الحكومیـــــة ومـــــا یتبـــــع ذلـــــك مـــــن التنفیذیـــــة لمهامهـــــا، وبیـــــان أوجـــــه القصـــــور فـــــي تن

  .)1(اتخاذ الإجراءات التصحیحیة اللازمة لتحقیقالكفاءة والفعالیة في الأداء الحكومي

ــــــي المحاســــــبة      ــــــق أســــــاس الاســــــتحقاق ف ــــــر إصــــــلاح النظــــــام المحاســــــبي ضــــــرورة نحــــــو تطبی كمــــــا یعتب

بســــــرعة تقــــــدیم البیانــــــات المالیــــــة  یســــــمحأجــــــل إنشــــــاء نظــــــام معلومــــــاتي محاســــــبي فعــــــال العمومیــــــة، مــــــن 

وعــــــرض نتــــــائج تنفیــــــذ  ،وخصــــــوم الدولــــــة معقولــــــة للمســــــؤولین حــــــول مجمــــــل أصــــــولالدقیقــــــة وفــــــي آجــــــال 

وتوظیفهــــــا  اتخــــــاذ القــــــرارات الاقتصــــــادیة المالیــــــة للخزینــــــة العمومیــــــة مــــــن أجــــــلقــــــانون المالیــــــة والوضــــــعیة 

                      ).2(لأغراض المساءلة وتقییم الأداء

كمــــا أن عملیــــة ترشــــید النفقــــات العامــــة تقتضــــي إجــــراء عملیــــات مطابقــــة دوریــــة منتظمــــة بــــین البیانــــات    

للشـــــــفافیة یكـــــــون وزیـــــــر المالیـــــــة هـــــــو المســـــــؤول  مراعـــــــاة، إذ یة والبیانـــــــات المحاســـــــبیة الحكومیـــــــةالمصـــــــرف

، ولكــــــــي لا تجــــــــري أي موثقــــــــة هــــــــا لكــــــــي تكــــــــون جمیــــــــع الحســــــــاباتالوحیــــــــد عــــــــن فــــــــتح الحســــــــابات وإقفال

 ة فـــــــي وجـــــــود حســـــــاب خزانـــــــة مصـــــــرفي، وتتمثـــــــل أفضـــــــل ممارســـــــمعـــــــاملات خـــــــارج ســـــــلطة وزارة المالیـــــــة

ســــــابات الواحــــــدة تــــــتم تســــــویتها ، یعــــــززه دفتــــــر عــــــام للخزانــــــة لأن أي حســــــابات مصــــــرفیة خــــــارج الحواحــــــد

  .)3(یومیا

ومؤسســـــــات  والبنـــــــك المركــــــزي یمكــــــن للإختلافــــــات فـــــــي القواعــــــد المحاســـــــبیة التــــــي تطبقهـــــــا الحكومــــــة    

ــــى إضــــعاف مســــتوى شــــفافیةلعامــــة ا ــــؤدي إل ــــد القواعــــد وت ــــى ســــبیل  أن تحــــد مــــن توحی ــــة العامــــة، فعل المالی

ــــق مــــع ــــى نحــــو یتف ــــى أســــاس الإســــتحقاق عل ــــالإبلاغ عل ــــك المركــــزي ب ــــوم البن ــــیس مســــتغربا أن یق ــــال ل  المث

 كـــــذلك عـــــدم .ل الحكومـــــة الإبـــــلاغ علـــــى أســـــاس نقـــــدي، بینمـــــا تواصـــــالمالیـــــة المعـــــاییر الدولیـــــة للمحاســـــبة

 عقبـــــة أمـــــا یمكـــــن أن یشـــــكل القـــــدرة علـــــى تحدیـــــد المتـــــأخرات ســـــواء علـــــى جانـــــب المـــــدفوعات أو الإیـــــرادات

 ، إزدادتإزداد قصـــــــور الإبـــــــلاغ عـــــــن المتـــــــأخرات، ضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك أنـــــــه كلمـــــــا شـــــــفافیة المالیـــــــة العامـــــــة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .علاء فتحي سلیمان محمد، مرجع سابق، ص ج - 1

زائــــــــري الخـــــــاص بتنفیـــــــذ العملیــــــــات المالیـــــــة للدولــــــــة، شـــــــلال زهیـــــــر، أفــــــــاق إصـــــــلاح نظـــــــام المحاســــــــبة العمومیـــــــة الج – 2

  .، غیر منشورة183، ص 2014أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة بومرداس، 

  .31، ص راني، مرجع سابقمغادة شهیر الش - 3
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تــــــالي یجــــــب أن تقــــــدم نظــــــم ال، وبة العامــــــة علــــــى أســــــاس الإســــــتحقاقالأخطــــــاء فــــــي تســــــجیل مركــــــز المالیــــــ

المـــــــــــدفوعات أو المتـــــــــــأخرات المحاســـــــــــبة الحكومیـــــــــــة الفعالـــــــــــة معلومـــــــــــات كافیـــــــــــة تتـــــــــــیح تقـــــــــــدیر حجـــــــــــم 

  .)1(الضریبیة

، العامــــــة دون إجــــــراء إصــــــلاحات جذریــــــة أنــــــه لا یمكــــــن تحقیــــــق عملیــــــة ترشــــــید النفقــــــاتفممــــــا ســــــبق     

  .الإداري أو الاقتصادي أو المالي سواء في القطاع

     :كآلیة لترشید النفقات العامة الرقابة المالیة :خامسالمبحث ال

تســـــــاعد الرقابـــــــة بـــــــاختلاف أنواعهـــــــا علـــــــى ترشـــــــید الإنفـــــــاق والحفـــــــاظ علـــــــى الأمـــــــوال الموجهـــــــة لـــــــه،      

وتجنــــب إســــرافها وتبــــذیرها وهـــــو مــــا اســــتدعى ضـــــرورة العمــــل علــــى دعــــم وتعزیـــــز الرقابــــة المالیــــة بصـــــورة 

ــــك ــــى تحقیــــق ذل ــــى  ،تجعلهــــا قــــادرة عل ــــة عل ــــة تعزیــــز الرقاب ــــر بعملی ــــرة اهتمامــــا أكث ــــد عرفــــت الفتــــرة الأخی وق

م كفایـــــة وبالخصـــــوص الرقابـــــة علـــــى الإنفـــــاق العـــــام خاصـــــة فـــــي ظـــــل انتشـــــار الفســـــاد، وعـــــد ،المـــــال العـــــام

  .)2(الموارد المخصصة للتنمیة

   :تطورهاة و ـــیـــالــــة المــــابـــــرقــــال مفهوم :مطلب الأولال

، خــــــرى للرقابــــــة علــــــى النشــــــاط الإداريالرقابــــــة المالیــــــة لا تختلــــــف عــــــن غیرهــــــا مــــــن الصــــــور الأ إن      

  .)3(حیث تحتوي على عدة جوانب تتمیز بها عن غیرها من الصور المتعددة للرقابة

  :مفهوم الرقابة المالیة: للأواالفرع 

تعنــــــي الرقابــــــة فــــــي اللغــــــة بصــــــفة عامــــــة، المحافظــــــة علــــــى الشــــــيء وصــــــونه وحراســــــته، كمــــــا تعنــــــي      

  .)4(الاحتراز والتحوط والمراعاة

تهـــــدف عمومـــــا إلـــــى تشـــــخیص نقـــــاط الضـــــعف والأخطـــــاء وتصـــــحیحها ومنـــــع حـــــدوثها فـــــي المســـــتقبل    

ـــــة الفاعلـــــة وضـــــع معـــــدلات الأداء  ـــــاس، والإجـــــراءات وغیرهـــــا، وتتطلـــــب الرقاب ـــــى الأشـــــیاء والن     وتمـــــارس عل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .31، ص راني، مرجع سابقمغادة شهیر الش - 1

  .99شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 2

مراقبـــــة میزانیـــــة ، وضـــــع دینامكیـــــة جدیـــــدة لتفعیـــــل دور الجماعـــــات المحلیـــــة فـــــي التنمیـــــة و زاهیـــــة بركـــــان، كریمـــــة رابحـــــي -3

ــــــة ــــــي ضــــــوء التحــــــولات الجماعــــــات المحلی ــــــة ف ــــــل الجماعــــــات المحلی ــــــدولي حــــــول تســــــییر وتموی ــــــى ال ، دراســــــة مقدمــــــة للملتق

  .8، صبدون تاریخ  ،الجزائر ،الجدیدة 

ـــــة المالیـــــة واســـــعید كـــــلاب – 4 ـــــة التنمیـــــة، الرقاب ، ورقـــــة مقدمـــــة ضـــــمن مـــــؤتمر تنمیـــــة وتطـــــویر لإداریـــــة ودورهـــــا فـــــي عملی

، فلســــــطین ،ة فــــــي الجامعــــــة الإســــــلامیة ، كلیـــــة التجــــــار 2006فیفــــــري  15 – 13الإســــــرائیلي، قطـــــاع غــــــزة بعــــــد الإنســــــحاب 

  .1161ص 
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ــــــــوب      ــــــــائج  المطل ــــــــة النت ــــــــات والنشــــــــطات، ومراقب ــــــــاس العملی انجازهــــــــا، ووضــــــــع معــــــــاییر ووســــــــائل لقی

  .)1(ومقارنتها بالمعاییر الموضوعة وأخیرا تصحیح الانحرافات

إلیهـــــــا،  نظـــــــر منهـــــــاهـــــــا واختلفـــــــت بـــــــاختلاف الزاویـــــــة التـــــــي یُ اتأمـــــــا الرقابـــــــة المالیـــــــة فقـــــــد تعـــــــددت تعریف   

ــــوم ــــى المســــاءلة التــــي تق  قصــــد معرفــــة طــــرقبهــــا هیئــــات ومصــــالح متخصصــــة  وعمومــــا فهــــي تنصــــب عل

تحقیقهـــــا للأهـــــداف العامـــــة، وهـــــي خطـــــاء والثغـــــرات المالیـــــة، ومـــــدى تســـــییر المـــــوارد العامـــــة، واكتشـــــاف الأ

ــــــدقیق لطــــــرق  ــــــط، بــــــل تشــــــمل المراجعــــــة والفحــــــص الموضــــــوعي ال ــــــى الجانــــــب الشــــــكلي فق لا تقتصــــــر عل

الإنفــــــــاق والتحصــــــــیل، اســــــــتنادا للوثــــــــائق والمســــــــتندات المؤدیــــــــة للعملیــــــــة المالیــــــــة، وتحلیلهــــــــا مــــــــن حیــــــــث 

ـــــــة، تهـــــــدف  تقییمهـــــــا واتخـــــــاذ التـــــــدابیر المناســـــــبة لتصـــــــحیحها ومنـــــــع تكرارهـــــــا الاقتصـــــــاد والكفـــــــاءة والفعالی

مســـــــتقبلا عـــــــن طریـــــــق وضـــــــع أســـــــس ومعـــــــاییر لـــــــلأداء تســـــــتوجب الاحتـــــــرام والالتـــــــزام بهـــــــا لقیـــــــاس الأداء 

  .)2(رق القواعد القانونیة والتنظیمیةالفعلي وتحدید مواقع الإهمال والانحراف وخ

، بــــــل تشــــــمل بســــــط الرقابــــــة علــــــى ةیــــــنیزاالمقابــــــة علـــــى الرقابـــــة علــــــى المــــــال العــــــام لا تشــــــمل فقــــــط الر     

جمیــــــع أوجــــــه الإســــــاءة للمــــــال العــــــام أو اســــــتغلاله بوجــــــه غیــــــر مشــــــروع أو غیــــــر اقتصــــــادي، ومــــــن ذلــــــك 

  :)3(نذكر

ـــــــق الاخـــــــتلاس أو  - ـــــــه بوجـــــــه غیـــــــر مشـــــــروع، ســـــــواء عـــــــن طری اســـــــتباحة المـــــــال العـــــــام والاســـــــتیلاء علی

  ؛والتفریط به، بما یؤدي إلى ضیاعه دون مبرر، أو التهاون والإهمال يالاستغلال الشخص

 ...........؛الإثـــــراء غیـــــر المشـــــروع عـــــن طریـــــق اســـــتخدام المـــــال العـــــام، أو اســـــتغلال الوظیفـــــة العامـــــة -

ــــــر رســــــمیة،اســــــتخدام الأصــــــول العامــــــة لأغــــــراض شخصــــــیة، أو التصــــــر  -  یح باســــــتخدامها لأغــــــراض غی

  ؛أو عدم بذل العنایة اللازمة لمنع ذلك

  ؛الرسمي للموظف، وعدم استغلال الوقت لأغراض الوظیفة ر الوقتذه-

التراخــــــي فــــــي تحقیــــــق الكفــــــاءة فــــــي إدارة المــــــال العــــــام، وعــــــدم اســــــتثمار المــــــورد المتاحــــــة فیمــــــا یحقــــــق  -

  .أفضل العوائد للدولة

تقـــــــوم الرقابـــــــة المالیـــــــة علـــــــى الـــــــربط الوثیـــــــق بـــــــین الوســـــــائل والغایـــــــات مـــــــن خـــــــلال توجیـــــــه الجهـــــــود      

    الأهـــــداف التنظیمیـــــة البعیـــــدة والقریبـــــة وبشـــــكل یحقـــــق الانســـــجام والتوافـــــق عهـــــا نحـــــو تحقیـــــقوتنســـــیقها ودف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــة الأجهـــــزة وصـــــنع اموفـــــق حدیـــــد محمـــــد – 1 ـــــرامج الحكومیـــــة، الإدارة العامـــــة هیكل ـــــذ الب بعـــــة، الطبعـــــة الرا، لسیاســـــات وتنفی

  .185، ص2007دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، 

كلیــــــة الحقــــــوق، جامعــــــة  غ،فــــــي القــــــانون العــــــام ، أطروحــــــة دكتــــــوراهمیزانیــــــة العامــــــة للدولــــــة الجزائریــــــة، الزیــــــوش رحمــــــة –2

  .189ص غیر منشورة، ،2011تیزي وزو، 

ـــــة الرق عبـــــد ااالله بـــــن ســـــعود آل ثـــــاني، الاتجاهـــــات الحدیثـــــة فـــــي الرقابـــــة، -3 ، 2003، جـــــوان 42العـــــدد  ابـــــة المالیـــــة،مجل

  .02، ص 2003المالیة والمحاسبیة، تونس،  المجموعة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة
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ة العامــــة كــــأداة یــــنیزامــــن خــــلال الم والغایــــات بشــــكل فعــــال بــــین هــــذه الأهــــداف، ویــــتم التــــرابط بــــین الوســــائل

  .استخدام الأموال العامة قق كفاءة وفعالیةللتخطیط المالي وترشید الإنفاق العام بما یح

أن الرقابــــــة المالیــــــة هــــــي مجموعــــــة المبــــــادئ والتشــــــریعات الموضــــــوعة  ســــــتنتجیُ مــــــن التعــــــاریف الســــــابقة    

وذلــــــك للمحافظــــــة علــــــى المــــــال  ،بقصــــــد التعــــــرف علــــــى أیــــــة انحرافــــــات ومعالجتهــــــا فــــــي الوقــــــت المناســــــب

   :)1(التالیة، كما نستخلص أن للرقابة المالیة الخصائص العام

إن الرقابـــــة وظیفـــــة مـــــن وظـــــائف الإدارة، تهـــــدف إلـــــى تحقیـــــق الترشـــــید، وإتمـــــام التنفیـــــذ وفقـــــا لمـــــا هـــــو  -1

مقــــرر مــــن حیــــث الهــــدف والإنجــــاز، وهــــي فــــي ذلــــك لیســــت هــــدف فــــي حــــد ذاتــــه، ولكنهــــا وســــیلة لضــــمان 

  ؛تحقیق الأهداف

  ؛ترتبط بالتوقیت الزمني لإحداثها إن ممارسة عملیة الرقابة -2

  ؛إن ممارسة عملیة الرقابة ترتبط بالجهة التي تقوم بتحقیقها -3

ومهامهـــــا  انونیـــــة تحـــــدد وحـــــدات الرقابـــــةأن الرقابـــــة علـــــى المـــــال العـــــام تتطلـــــب مرجعیـــــة تشـــــریعیة وق -4

  .وإجراءاتها

   :اریخیة حول تطور الرقابة المالیةلمحة ت: ثانيالالفرع 

، فقــــد ال العــــام وإدارتــــه نیابــــة عــــن الشــــعبالدولــــة وملكیتهــــا للمــــنشــــأة الرقابــــة المالیــــة ترجــــع إلــــى نشــــأة      

ء التــــــي یمكــــــن كــــــان لــــــدى الفراعنــــــة فــــــي مصــــــر رقابــــــة تهــــــتم بضــــــبط المحاصــــــیل بإعتبارهــــــا أهــــــم الأشــــــیا

ـــــذ أكثـــــر مـــــن إقتضـــــاء الضـــــرائب منهـــــا ـــــا من ـــــدى أثین ـــــل المـــــیلاد مؤسســـــة مختصـــــة  300، وكـــــان ل ســـــنة قب

  .)2(لدولةبالرقابة على أموال ا

ـــــة لللقـــــد       ـــــة الإســـــلامیة بالرقاب ـــــت مـــــال المســـــلمینإهتمـــــت الدول ـــــى أمـــــوال بی ، حیـــــث قســـــمت حفـــــاظ عل

ــــى نــــوعین  ــــة إل ــــة وهمــــا الرقابــــة الذاتیــــةالرقاب ــــة، ورقابــــة المــــن الرقاب ــــة هــــي  خلیف ــــولاة ، وأمــــا الرقابــــة الذاتی لل

ن بینهــــا أمــــوال مــــربــــه بالمحافظــــة علــــى الأمانــــات والتــــي  بمثابــــة الرقابــــة التــــي تعــــود إلــــى إلتــــزام العبــــد أمــــام

ـــــة الإســـــلامیة ـــــة، وأمـــــا رقابـــــة الالدول للـــــولاة فتمثلـــــت فـــــي الكثیـــــر مـــــن الأحـــــداث والتـــــي ذكرتهـــــا الســـــیرة  خلیف

  .)3(لاة الذي إستخدمه لتحصیل الصدقاتصلى االله علیه وسلم لأحد الو  كمحاسبة الرسول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الموقــــع الإلكترونــــيدلیــــل الرقابــــة المالیــــة للمنظمــــة العربیــــة للأجهــــزة العلیــــا للرقابــــة المالیــــة والمحاســــبة أرابوســــاي،  - 1

www.arabosai.org/template.php?code=94،  14/03/2016تم الإطلاع علیها یوم ،  

  .17، ص 1997عوف محمد الكفراوي، الرقابة المالیة في الإسلام، مطبعة الإشعاع الفنیة، مصر،  – 2

ـــــة  ،ماجـــــد محمـــــد - 3 ـــــة، دراســـــة تطبیقی ـــــة المالیـــــة والإداری ـــــدیوان الرقاب ســـــلیم أبـــــو هـــــداف، تقـــــویم وتطـــــویر الأداء الرقـــــابي ل

ماجســـــتیر فـــــي المحاســـــبة والتمویـــــل، الجامعـــــة الإســـــلامیة، فلســـــطین، مـــــذكرة المؤسســـــات الحكومیـــــة فـــــي قطـــــاع غـــــزة،  علـــــى

  .28ص  غیر منشورة، ،2006

http://www.arabosai.org/template.php?code=94
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 .)1(وَمَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِمَا غَلَّ یَوْمَ قِیامَةِ  :بحیث قال تعالى

، هیئــــة للرقابــــة علــــى الأمــــوال العامــــةفــــي العصــــور الحدیثــــة تعــــد فرنســــا مــــن أوائــــل الــــدول التــــي أوجــــدت    

ـــــویس غرفـــــا للمحاســـــبة  ـــــك ســـــانت ل ـــــث أنشـــــأ المل ـــــاریس فـــــي ســـــنة حی ، والتـــــي 1256مـــــن أهمهـــــا غرفـــــة ب

ها محكمــــــة المحاســــــبات فــــــي الرقابــــــة القضــــــائیة التــــــي تمارســــــلتطــــــورات عدیــــــدة إلــــــى أن تمثلــــــت  خضــــــعت

وفـــــي الولایـــــات  ،1866أمـــــا فـــــي إنجلتـــــرا فقـــــد أنشـــــئت هیئـــــة الرقابـــــة المالیـــــة فـــــي عـــــام ، 1807منـــــذ عـــــام 

ـــــذي صـــــدر فـــــي عـــــام  ةیـــــنیزاالمن المتحـــــدة الأمریكیـــــة أُنشـــــئت هیئـــــة علیـــــا للرقابـــــة المالیـــــة بموجـــــب قـــــانو  ال

ـــــم صـــــدر قـــــانون إجـــــراءات بات العامـــــةمـــــت بإنشـــــاء جهـــــاز المحاســـــ، إذ قا1921 والمحاســـــبة  ةیـــــنیزاالم، ث

ــــــة  1950لســــــنة  ــــــوانین المتطــــــورة الهادف ــــــره مــــــن الق ــــــة وشــــــمولها إوغی ــــــدعیم الرقاب ــــــى ت ــــــرادات ل ــــــع الإی لجمی

  .)2(وأسالیب إنفاقها

ـــــت الحاضـــــر       ـــــة درجـــــة متقدمـــــة جـــــدا ســـــفـــــي الوق ـــــغ التطـــــور فـــــي مجـــــال الرقاب ـــــى النطـــــاق ، بل واء عل

ـــــي أو  ـــــدوليالمحل ـــــة ال ـــــة تهـــــتم كلهـــــا بالرقاب ـــــة وأجهـــــزة محلی ـــــة وإقلیمی ـــــة منظمـــــات دولی ، فنشـــــأت لهـــــذه الغای

وغیرهــــــــا مــــــــن ) Intosaiإنتوســــــــاي ( ومــــــــن أمثلثهــــــــا المنظمــــــــة الدولیــــــــة لأجهــــــــزة الرقابــــــــة العلیــــــــا ،المالیــــــــة

، وقـــــــد وضـــــــعت المنظمـــــــات نصـــــــب أعینهـــــــا تنظـــــــیم یـــــــة العربیـــــــة والإفریقیـــــــة والأســـــــیویةالمنظمـــــــات الإقلیم

ــــــف  أعمــــــال ــــــي مختل ــــــابي ف ــــــدیم التوصــــــیات اللازمــــــة لتطــــــویر العمــــــل الرق ــــــى المــــــال العــــــام وتق ــــــة عل الرقاب

  .العامة والحمایة المال العامبإعتبارها أداة لترشید النفقات  ،الدول

تشـــــكیل مجلـــــس  ، علـــــىالجزائـــــر فقـــــد نـــــص المشـــــرع الجزائـــــري، كمـــــا فـــــي غیـــــره مـــــن الـــــدول أمـــــا فـــــي     

ــــك فــــي إ1976المحاســــبة دســــتور  ــــك الفتــــرة، وذل ــــة فــــي تل وأنشــــئ  ،طــــار إســــتكمال تشــــكیل مؤسســــات الدول

، حیـــــث 1995لعـــــدة تعـــــدیلات كـــــان أخرهـــــا ســـــنة وخضـــــع قانونـــــه الأساســـــي  1980ذلـــــك المجلـــــس ســـــنة 

مصــــــدرها ومهمـــــا كــــــان المســــــتفید  أصـــــبحت مهمتــــــه تشـــــمل مراقبــــــة جمیـــــع الأمــــــوال العمومیـــــة مهمــــــا كـــــان

  .)3(منها

  :أهداف الرقابة المالیة:المطلب الثاني

ـــــى المـــــالكمـــــا ذُ     . ـــــة المالیـــــة هـــــو الحفـــــاظ عل ـــــان الهـــــدف الأساســـــي للرقاب ـــــب العـــــام، كـــــر ســـــابقا ف  وتجن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .161عمران، الآیة رقم أل سورة  – 1

الـــــــدائر ، العامـــــــة فـــــــي القـــــــانون العراقـــــــي ةیـــــــنیزاالم، الرقابـــــــة المالیـــــــة علـــــــى تنفیـــــــذ میـــــــرزا الزهـــــــراوي ،ســـــــیروان عـــــــدنان - 2

  .68، ص2008الإعلامیة في مجلس النواب، العراق، 

الإســـــلامي والاقتصـــــادیات المعاصـــــرة، أبحـــــاث اقتصـــــادیة  الاقتصـــــادي، الرقابـــــة المالیـــــة فـــــي النظـــــام موفـــــق عبـــــد القـــــادر –3

والعلــــــوم التجاریـــــــة وعلــــــوم التســــــییر، جامعـــــــة بســــــكرة، العـــــــدد الخــــــامس، جـــــــوان  مجلــــــة كلیـــــــة العلــــــوم الاقتصـــــــادیة ،وإداریــــــة

 .87، ص 2009
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الأساســــــیة لــــــلإدارة  وهــــــي مــــــن الأركــــــان إهــــــداره أو تبــــــذیره لأجــــــل تحقیــــــق الغایــــــات التــــــي وجــــــه لأجلهــــــا،

ــــة وهــــذا مــــا جعــــل أهــــدافها تتنــــوع مــــا بــــین أهــــداف اقتصــــادیة واجتماعیــــة وسیاســــیة وإداریــــة یمكــــن  ،الحدیث

   :حصرها فیما یلي

                                                                          ............................... :)1(والتنظیمیةالأهداف الإداریة  :الأولالفرع 

ـــــــــى الأمـــــــــوال العامـــــــــة      ـــــــــي مـــــــــن شـــــــــأنها المحافظـــــــــة عل ـــــــــرة مـــــــــن الأمـــــــــور الت  تحتـــــــــوي مجموعـــــــــة كبی

 ،ا المشـــــــروعة بكفـــــــاءة ومرونـــــــة وفعالیـــــــة تـــــــؤدي إلـــــــى إحـــــــداث النتـــــــائج المتوقعـــــــة والمرغوبـــــــةتهواســـــــتعمالا

   :وتشمل الأهداف الإداریة والتنظیمیة الجوانب التالیة

ــــــه  تســــــاعد -1 ــــــي مواجهــــــة المســــــتقبل بأهداف ــــــادة فعالیتهــــــا ف ــــــة التخطــــــیط وزی ــــــى تحســــــین عملی ــــــة عل الرقاب

  .وتوقعاته ومشكلاته كما تكشف الرقابة على بعض عیوب التخطیط

الرقابــــــــة تســــــــاعد علــــــــى توجیــــــــه وتنظــــــــیم الجهــــــــود لانجــــــــاز الأغــــــــراض والأهــــــــداف المحــــــــددة بفعالیــــــــة 2- 

یطة ومنـــــع تفاقمهـــــا واتخـــــاذ الإجـــــراءات التصـــــحیحیة وكفـــــاءة، كمـــــا تعمـــــل علـــــى تصـــــحیح الانحرافـــــات البســـــ

  ؛قبل استفحال الأمور

تســــاعد الرقابــــة المالیــــة علــــى اتخــــاذ القــــرارات المناســــبة مــــن خــــلال المعلومــــات الراجعــــة التــــي تقــــدمها  -3

ـــــنجم  ـــــي ت ـــــد الانحرافـــــات عـــــن الخطـــــط والمعـــــاییر ومواجهـــــة المشـــــكلات الت ـــــرار مـــــن خـــــلال تحدی لمتخـــــذ الق

  .؛عن ذلك

ـــــــــوانین والأنظمـــــــــة تســـــــــاعد 4- ـــــــــة للق ـــــــــف التصـــــــــرفات المالی ـــــــــة ومســـــــــایرة مختل ـــــــــى التأكـــــــــد مـــــــــن مطابق عل

  .والتعلیمات والسیاسات والتوجهات والأصول المالیة المتبعة

                                                              ...........................................:الأهداف الاقتصادیة :الثانيالفرع 

 یمكــــــــــن أن تشــــــــــمل التحقــــــــــق مــــــــــن ســــــــــلامة الإنفــــــــــاق العــــــــــام وفقــــــــــا للخطــــــــــط المرســــــــــومة، وكــــــــــذا      

التحقـــــــق مـــــــن مـــــــدى الاســـــــتغلال الأمثـــــــل للمـــــــوارد المتاحـــــــة ومـــــــدى كفایـــــــة وفعالیـــــــة إنفاقهـــــــا، بمـــــــا یحقـــــــق 

والتبـــــــــذیر للمـــــــــال العـــــــــام، أي اســـــــــتخدام تلـــــــــك الأمـــــــــوال  عـــــــــن أوجـــــــــه العبـــــــــث المصـــــــــلحة العامـــــــــة بعیـــــــــدا

خصصــــت لهــــا، وتــــوفیر التناســــق فــــي الإنفــــاق مــــع الاتجاهــــات  اســــتخداماً ســــلیماً مثمــــرا وفــــي الأوجــــه التــــي

الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة، مــــا یعمــــل فــــي النهایــــة ، التنمیــــةالسیاســــیة للدولــــة بمــــا یتفــــق مــــع أهــــداف خطــــط 

  .)2(یة الاقتصادیة والاجتماعیة التي سطرتها الدولةعلى بلوغ وتحقیق أهداف وخطط التنم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء محمــــــود حســــــین الــــــوادي، تنظــــــیم الإدارة العامــــــة مــــــن اجــــــل ترشــــــید الإنفــــــاق الحكــــــومي ومكافحــــــة الفســــــاد، دار صــــــفا - 1

  .173ص ، 2010 للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،
  .101مرجع سابق، ص  فرج،شعبان  – 2
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                                                        ............................................:الأهداف السیاسیة:الفرع الثالث

إن الهـــــــدف السیاســـــــي مـــــــن الرقابـــــــة علـــــــى الأمـــــــوال العمومیـــــــة ســـــــواء مـــــــن طـــــــرف الهیئـــــــات التابعـــــــة      

التنفیذیـــــة أو تلـــــك الخارجیـــــة عـــــن إدارتهـــــا والممارســـــة مـــــن طـــــرف هیئـــــات دســـــتوریة قائمـــــة بـــــذاتها  للســـــلطة

  :)1(جانبینیتمثل في 

ـــــــة -أ ـــــــك  :رقابـــــــة داخلی ـــــــة، وذل ـــــــذها للمیزانی ـــــــا تحـــــــاول الحكومـــــــة أن تعطـــــــي صـــــــورة حســـــــنة عـــــــن تنفی وهن

ــــــى تكــــــو  ــــــي الأخطــــــاء حت ــــــب وقوعهــــــا ف ــــــة تجن ــــــدیرات، ن بمحاول ــــــة للتق حصــــــیلتها الســــــنویة المقدمــــــة مطابق

  ؛عملا بمبدأ المراقبة الذاتیة

للحكومـــــــة كالبرلمـــــــان و مجلـــــــس  وهـــــــي تلـــــــك التـــــــي تقـــــــوم بهـــــــا أجهـــــــزة غیـــــــر تابعـــــــة :رقابـــــــة خارجیـــــــة-ب

  .لتحقیق نمو اقتصادي واجتماعي المحاسبة، و الهدف منها تقویم سیاسة الحكومة

  :الأهداف الاجتماعیة :الرابعالفرع 

وبالتـــــــالي تضـــــــمن  ،تســــــاعد الرقابـــــــة المالیـــــــة علــــــى حمایـــــــة المـــــــال العــــــام مـــــــن كـــــــل أشــــــكال الفســـــــاد     .

انجــــاز المشــــاریع والاســــتثمارات التــــي وجهــــت لهــــا، ممــــا عــــن طریــــق  وصــــول هــــذه الأمــــوال إلــــى مســــتحقیها

ـــــر ـــــة كـــــالتخفیف مـــــن حـــــدة الفق ـــــق أغـــــراض اجتماعی ـــــى تحقی ـــــة عل وتحســـــین مســـــتویات  ،یســـــاعد فـــــي النهای

وغیرهـــــــــا مـــــــــن الأهـــــــــداف  ،وضـــــــــمان تعلـــــــــیم وصـــــــــحة جیـــــــــدین ،وتقلـــــــــیص معـــــــــدلات البطالـــــــــة ،المعیشـــــــــة

قابـــــــة المالیـــــــة تســـــــاعد علـــــــى تحســـــــین كمـــــــا أن الر . ددت قبـــــــل إنفـــــــاق تلـــــــك الأمـــــــوالالاجتماعیــــــة التـــــــي حٌـــــــ

جنــــــبهم الإهمــــــال والتقصــــــیر فــــــي أداء وتُ  ،ســــــلوكیات الأفــــــراد العــــــاملین خاصــــــة فــــــي القطاعــــــات الحكومیــــــة

م، وإســــراف وتبــــذیر وإهــــدار المــــال العــــام خوفــــا مـــــن العقوبــــات التــــي تلحــــق بهــــم عنــــد التأكــــد مـــــن تهواجبــــا

   .)2(تلك السلوكیات غیر المشروعة

                                                              ................................:الرقابة المالیةأنواع : المطلب الثالث

تقســـــم الرقابـــــة المالیـــــة إلـــــى عـــــدة أنـــــواع، وأهمهـــــا مـــــن حیـــــث الـــــزمن، ومـــــن حیـــــث الجهـــــة، وهنـــــاك       

  .التنظیمي، وكذلك من حیث الموقع رقابة حسابیة ورقابة اقتصادیة

  :الرقابة من حیث الزمن: الأولالفرع 

    أو یمكــــــن ،یمكــــــن أن تكــــــون الرقابــــــة المالیــــــة ســــــابقة لتنفیــــــذ المیزانیــــــة العامــــــة أو لاحقــــــة لــــــه أي بعــــــده    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صـــــــرارمة عبـــــــد الوحیـــــــد، الرقابـــــــة علـــــــى الأمـــــــوال العمومیـــــــة كـــــــأداة لتحســـــــین التســـــــییر الحكـــــــومي، ورقـــــــة مقدمـــــــة فـــــــي  – 1

  .137، ص 2005الدولي حول الأداء المتمیز للمنظمات والحكومات، جامعة ورقلة،  العلمي المؤتمر

  .101شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 2
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  :تأخذ من حیث الزمن ثلاث صور وهي أثناء التنفیذ نفسه، لذلك ممارستها

وهـــــي الرقابــــة المانعــــة أو الوقائیـــــة بمعنــــى أنهــــا تمنـــــع الأخطــــاء أو التجــــاوزات قبـــــل : الرقابــــة المســــبقة -

ـــة مـــن  ـــة قبـــل اســـتكمال عملیـــة الصـــرف وعلیـــه فإنهـــا تقـــوم بالوقای وقوعهـــا، حیـــث یـــتم هـــذا النـــوع مـــن الرقاب

تخــــــــاذ كافــــــــة الاســــــــتعدادات والاحتیاطــــــــات إ، ویمكــــــــن تحقیقهــــــــا عــــــــن طریــــــــق )1(دایــــــــةالانحــــــــراف منــــــــذ الب

ــــــــى المــــــــدخلات وتوجیههــــــــا لانجــــــــاز الأهــــــــداف  اللازمــــــــة لتجنــــــــب الوقــــــــوع فــــــــي المشــــــــكلات والســــــــیطرة عل

بالنفقـــــة، بهـــــذه الرقابـــــة إحـــــدى الإدارات أو الأقســـــام التـــــي تتبـــــع نفـــــس الجهـــــة التـــــي تقـــــوم  المرغوبـــــة، وتقـــــوم

أنهــــا تحقـــــق وفــــر فـــــي النفقــــات العامـــــة لأنهــــا تـــــرفض كــــل أشـــــكال النفقــــات غیـــــر ومــــن مزایـــــا هــــذه الرقابـــــة 

  . مشروعة أو المبالغ فیها

ــــة - ــــة اللاحق ــــة، وقفــــل الحســــابات واســــتخراج الحســــاب : الرقاب ــــة بعــــد انتهــــاء الســــنة المالی ــــدأ هــــذه الرقاب تب

ــــنیزاالمالعامــــة وهــــي تعنــــي مراقبــــة عملیــــات تنفیــــذ  ةیــــنیزاالمالختــــامي للدولــــة وتشــــتمل هنــــا علــــى جــــانبي   ةی

  . )2(بعد إتمامها، فهي تكشف المخالفات المالیة التي تقع

، وتــــتم افقــــة والمزامنــــة والجاریــــة للتنفیــــذوتســــمى أیضــــا بالرقابــــة المر : )3()أثنــــاء التنفیــــذ(الرقابــــة الآنیــــة  -

 ذ لإتخــــــاذ الإجــــــراءات التصــــــحیحیة فــــــيالتنفیــــــهــــــذه الرقابــــــة أثنــــــاء عملیــــــة التنفیــــــذ والغــــــرض منهــــــا متابعــــــة 

، لـــــذا فهـــــي رقابـــــة إصـــــلاحیة أو علاجیـــــة علـــــى عكـــــس الرقابـــــة الســـــابقة التـــــي هـــــي رقابـــــة المناســـــب الوقــــت

ـــــة ـــــه بعـــــد الانتهـــــاء مـــــن  ،وقائی ـــــة میـــــزة هامـــــة أنهـــــا تمكـــــن مـــــن دراســـــة النشـــــاط كل ـــــة المالیـــــة اللاحق وللرقاب

كمـــــا أنهـــــا مـــــن ناحیـــــة أخـــــرى لا تســـــبب  ،ولهـــــذا فهـــــي رقابـــــة أكثـــــر شـــــمولا مـــــن الرقابـــــة الســـــابقة ،البرنـــــامج

عرقلـــــة الأعمـــــال الحكومیـــــة لأنهـــــا تـــــتم بعـــــد انتهـــــاء النشـــــاط، أمـــــا عیبهـــــا فإنهـــــا تـــــتم بعـــــد أن یحـــــدث خـــــرق 

ــــوانین ــــد تمــــت ،الق ــــة التــــي ضــــاعت  ،وبعــــد أن تكــــون الانحرافــــات ق ــــد یصــــعب اســــترداد الأمــــوال العمومی وق

  .)4(جة هذه الانحرافاتنتی

  :من حیث الجهة أو سلطة الرقابة: الثانيالفرع 

  :یةهنا بین الرقابة التشریعیة والتنفیذیة والقضائ ونمیز    

           وتشــــــــمل رقابــــــــة الجهــــــــات السیاســــــــیة والإداریــــــــة العلیــــــــا مثــــــــل رئــــــــیس: الرقابــــــــة الســــــــلطة التنفیذیــــــــة -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .29، ص 2006القطاع الحكومي، جهینة للنشر والتوزیع، الأردن،  أكرم إبراهیم حماد، الرقابة المالیة في - 1

  .105، ص سابق، مرجع شعبان فرج – 2

ـــــة ، مـــــذكرة ماجســـــتیر عنتـــــر بـــــن مـــــرزوق- 3 ـــــي مكافحـــــة الفســـــاد الإداري فـــــي الإدارة الجزائری ـــــة ودورهـــــا ف ، الرقابـــــة الإداری

  . غیر منشورة ،32ص  ،2008علوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، في ال

  .96 - 95، ص مرجع سابق، المرسي السید حجازي - 4
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ــــــوزراء وكبــــــار المســــــئولین الإداریــــــین، حیــــــث تقــــــوم هــــــذه الجهــــــات برســــــم السیاســــــة  الجمهوریــــــة ومجلــــــس ال

ــــــي یجــــــب إتباعهــــــا مــــــن  ــــــة وتضــــــع المعــــــاییر والخطــــــط والأهــــــداف والتعلیمــــــات الأساســــــیة الت المالیــــــة للدول

والأجهــــــزة الإداریــــــة والمالیــــــة، وهنــــــا تتأكــــــد الرقابــــــة مــــــن خــــــلال الســــــلطة الرئاســــــیة كافــــــة الأفــــــراد والجهــــــات 

، ومــــــن خــــــلال وزارة المالیــــــة التــــــي تقــــــوم بالرقابــــــة علــــــى بـــــــاقي )1(التسلســــــل الهرمــــــي لــــــلإدارة الحكومیــــــةو 

ـــــوزارات  ـــــف ال ـــــة بواســـــطة المـــــراقبین والمـــــوظفین الحســـــابیین العـــــاملین فـــــي مختل مختلـــــف المصـــــالح الحكومی

والهیئــــــات، وتنحصــــــر مهمــــــتهم فــــــي عــــــدم الســــــماح بصــــــرف أي مبلــــــغ إلا إذا كــــــان فــــــي وجــــــه والمصــــــالح 

ـــــى  ـــــه، فالرقابـــــة الإداریـــــة هنـــــا رقابـــــة ســـــابقة عل وارد فـــــي المیزانیـــــة العامـــــة وفـــــي حـــــدود الاعتمـــــاد المقـــــدر ل

ــــة ــــوع مــــن الرقاب ــــع الأمــــر أن هــــذا الن ــــي واق ــــاق، وف ــــاق فحســــب، إذ  الإنف ــــه الأساســــي ترشــــید الإنف ــــیس هدف ل

بــــــة مــــــن الإدارة نفســــــهاً وفقــــــا للقواعــــــد والضــــــوابط التــــــي تضــــــعها الإدارة، ومــــــن ثــــــم فــــــلا تمثــــــل أي هــــــي رقا

  .)2( تمیل الإدارة إلى تقیید حریتهاضغط لحجم الإنفاق العام حیث في غالب الأحیان لا

ـــــة الســـــلطة التشـــــریعیة - تعـــــد الرقابـــــة البرلمانیـــــة إحـــــدى أشـــــكال الرقابـــــة السیاســـــیة التـــــي تنتهجهـــــا : رقاب

ــــــى أ طةالســــــل ــــــى الســــــلطة التنفیذیــــــة ویمكــــــن تعریفهــــــا عل ــــــائق مــــــن  ســــــلطةا نهــــــالتشــــــریعیة عل تقصــــــي الحق

حــــــول أعمــــــال الســــــلطة التنفیذیــــــة بغیــــــة الكشــــــف عــــــن عــــــدم التطبیــــــق الســــــلیم  جانــــــب الســــــلطة التشــــــریعیة

ــــــد  ــــــوانین، وتحدی ــــــزام بقــــــرارات الســــــلطة التشــــــریعیة والدســــــتور والق ــــــة ومــــــدى الالت للقواعــــــد العامــــــة فــــــي الدول

ـــــك ومســـــاءلة القـــــائمینال ـــــه مســـــؤولیة عـــــن ذل ـــــةتهـــــو  ،علی ـــــى إســـــداء النصـــــح ة البرلمانیـــــ دف الرقاب عمومـــــا إل

  ).3(تحقیقها للحكومة لكي تتجنب مواطن الزلل، وتبلیغها رغبات المواطنین حتى تعمل على

ت إن الرقابــــــة المالیــــــة التــــــي تمارســــــها الســــــلطة النیابیــــــة والتشــــــریعیة لا تقتصــــــر علــــــى تنفیــــــذ الاعتمــــــادا   

بــــل تمتــــد أیضــــا لتشــــمل حجــــم الإنفــــاق العــــام وتخصیصــــه، ویرجــــع ذلــــك إلــــى حــــق  ،المقــــررة فــــي المیزانیــــة

البرلمـــــان فـــــي الســـــؤال والاســـــتجواب والتحقیـــــق وســـــحب الثقـــــة مـــــن الـــــوزیر أو الـــــوزارة كلهـــــا، وحـــــق فحـــــص 

الحســـــابات الختامیـــــة وإقرارهـــــا، إلـــــى جانـــــب حــــــق إقـــــرار أو رفـــــض الاعتمـــــادات الإضـــــافیة، وتظهـــــر هــــــذه 

، وبهــــذا تـــــتمكن الســـــلطة انیـــــة وعنــــد اعتمـــــاد الحســــاب الختـــــاميالرقابــــة بصـــــورة واضــــحة عنـــــد اعتمــــاد المیز 

وتوجیـــــــه وتصـــــــحیح أیـــــــة  ،التشـــــــریعیة عـــــــن طریـــــــق هـــــــذه الوظیفیـــــــة مـــــــن مراقبـــــــة الأداء المـــــــالي للحكومـــــــة

انحرافـــــات عـــــن الخطـــــط والأهـــــداف والطموحـــــات الشـــــعبیة، وضـــــمان حمایـــــة المـــــال العـــــام مـــــن الضـــــیاع أو 

  .......................................)4(الاستعمال سوء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .173محمود حسین الوادي، مرجع سابق، ص  – 1

  .102سابق، ص ، مرجع بان فرجشع - 2

ــــة، منشــــورات برنــــامج الأمــــم المتحــــدة ضــــعــــدنان محســــن  - 3 ــــب وواجباتــــه فــــي المجــــالس التمثیلیــــة العربی اهر، حقــــوق النائ

  .105 ، ص2007الإنمائي، لبنان، 
  .103سابق، ص  ، مرجعشعبان فرج - 4
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ــــة إلــــى مراجعــــة :المســــتقلة الرقابــــة المحاســــبیة - المســــتندات  ویقصــــد بهــــا العملیــــات والإجــــراءات الهادف

ـــــات تخـــــص الصـــــرف والتحصـــــیل ـــــة بعملی ـــــدفاتر المحاســـــبة المتعلق ــــــق ،وال ـــــك لأجـــــل التأكـــــد والتحق مـــــن  وذل

مــــــــدى صــــــــحة البیانــــــــات المالیــــــــة الــــــــواردة فــــــــي الــــــــدفاتر المحاســــــــبیة والســــــــجلات ومطابقتهــــــــا مــــــــع قواعــــــــد 

ــــــة المحاســــــبة ــــــانوني للإعتمــــــادات المــــــرخص بهــــــا، العمومی ــــــرام الإطــــــار الق ــــــى التأكــــــد مــــــن إحت  ،إضــــــافة إل

كـــــل عملیـــــات الإلتـــــزام قـــــد خضـــــعت لموافقـــــة الجهـــــات المختصـــــة كتأشـــــیرة المراقـــــب  وكـــــذلك التأكـــــد مــــــن أن

  .)1(المالي مثلا

تقــــوم بهــــا أجهــــزة مســــتقلة، حیــــث تعمــــد بعــــض الــــدول بإنشــــاء أجهــــزة مســــتقلة وتنــــیط  :الرقابــــة القضــــائیة -

تهــــــدف مـــــن وراء ذاك إلــــــى ومراقبــــــة كـــــل التصــــــرفات المالیـــــة، و  بهـــــا مهمـــــة الرقابــــــة علـــــى تنفیــــــذ المیزانیـــــة

عــــادة مــــا تتبــــع هــــذه الأجهــــزة رئــــیس الجمهوریــــة حتــــى تتمتــــع باســــتقلال تجــــاه مــــال العــــام، و الحفــــاظ علــــى ال

ــــوزارات ا ــــة تال ــــرئیس الدول ــــر ســــنوي ل ــــدیم تقری ــــوم بتق ــــة، وتق ــــه مــــن أعمــــاللمختلف ــــه كــــل مــــا قامــــت ب ــــین فی  ب

ــــــة و و  ــــــة المالی ــــــه الرقاب ــــــات وتوصــــــیات للجهــــــاز لتلافــــــي أي أخطــــــاء مــــــا كشــــــفت عن المحاســــــبیة مــــــن مخالف

  .)2(هذه الرقابة یقوم بها مجلس المحاسبةا، و مستقبلی

                                   )3(:الاقتصادیةبة الحسابیة والرقابة الرقا: الثالثالفرع 

ــــــة الحســــــابیة - ــــــى كــــــل المســــــتندات الثبوتیــــــة  :الرقاب ــــــدفاتر الحســــــابیة بالإضــــــافة إل ــــــة ال وتتضــــــمن مراقب

ــــــة تطبیــــــق القــــــوانین تهــــــدف هــــــذه المراقبــــــة إلــــــى التأكــــــد مــــــن صــــــحة  بالصــــــرف والتحصــــــیل، كمــــــا المتعلق

للإعتمـــــادات الممنوحـــــة لكـــــل مـــــن بنـــــود المیزانیـــــة، وفـــــي واللـــــوائح المالیـــــة كـــــالتحقق مـــــن تطـــــابق الصـــــرف 

دون النظــــر ، ســــابق مــــن الجهــــة المختصــــة التجــــاوز لابــــد مــــن التأكــــد مــــن الحصــــول علــــى تــــرخیص حالــــة

  .العامة، أو أثارها الاقتصادیة ةینیزاالمإلى مدى تحقیق أهداف 

ولكنهـــــا تمتـــــد لتشـــــمل متابعـــــة وهـــــي رقابـــــة لا تكتفـــــي بمراجعـــــة الحســـــابات فقـــــط،  :الرقابـــــة الاقتصـــــادیة -

ـــــذ ـــــذ مـــــن إســـــراف، والتأكـــــد  تنفی ـــــد صـــــاحب التنفی ـــــرامج، ومعرفـــــة تكلفتهـــــا، ومـــــا ق الأعمـــــال، والمشـــــاریع والب

  .الجهات القائمة بالتنفیذ، ومدى مطابقته لما تم تسطیره في البدایة من كفاءة

                                    ..........................:لرقابة من حیث الموقع التنظیميا :الفرع الرابع

  :وخارجیةیمكن تقسیمها إلى رقابة داخلیة      

    مـــــالي فـــــي یعتبـــــر التـــــدقیق الـــــداخلي عنصـــــرا جوهریـــــا وأساســـــیا لضـــــمان الأداء ال :الرقابـــــة الداخلیـــــة -أولا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .10 بن داود براهیم، مرجع سابق، ص - 1

  .138، مرجع سابق، صرارمة عبد الوحید - 2

  .104شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 3
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والوســـــــیلة التنفیذیـــــــة التـــــــي تحمـــــــي المیزانیـــــــة  الأمـــــــانالوحـــــــدات الحكومیـــــــة للدولـــــــة، كمـــــــا یعتبـــــــر صـــــــمام 

، حیــــث یتـــــولى مهمـــــة الرقابــــة الداخلیـــــة عـــــادة )1(العامــــة مـــــن ســــوء الاســـــتخدام وتحـــــد مــــن الفســـــاد المـــــالي

الــــوزارات والمؤسســـــات والــــدوائر الحكومیــــة وحـــــدات إداریــــة تتبـــــع لــــنفس تلــــك الـــــدوائر، تكــــون مهمتهـــــا فــــي 

ـــــــات والمعلومـــــــات  ـــــــى صـــــــحة ودقـــــــة البیان ـــــــى مـــــــوارد وموجـــــــودات المؤسســـــــة والاطمئنـــــــان عل ـــــــاظ عل الحف

ـــــا بالقاعـــــدة اللازمـــــة لاتخـــــاذ القـــــرارات الصـــــائبة المالیـــــة، وتعـــــد ـــــد الإدارة العلی قـــــد و ، مصـــــدرا أساســـــیاً لتزوی

ــــــا ســــــمىأصــــــبحت ت  ،الرقابــــــة الداخلیــــــة فــــــي القطــــــاع العــــــام بالتــــــدقیق الــــــداخلي المســــــتقل وظیفیــــــا وتنظیمیً

نجـــــاز إدورا مهمـــــاً فـــــي تحلیـــــل نقـــــاط القـــــوة والضـــــعف فـــــي الرقابـــــة الداخلیـــــة، ویســـــاعد فـــــي یلعـــــب والـــــذي 

لیـــــــــة الغایـــــــــات والأهـــــــــداف وتقویـــــــــة الضـــــــــوابط، ویقـــــــــدر مـــــــــا إذا كانـــــــــت إدارة الأمـــــــــوال العامـــــــــة تـــــــــتم بفعا

   .)2(وكفاءة

ــــــة ــــــة الخارجی هــــــي عبــــــارة عــــــن الرقابــــــة التــــــي یــــــتمّ ممارســــــتها مــــــن هیئــــــات ونقابــــــات وجهــــــات  :)3(الرقاب

خارجیّــــــة منفصــــــلة بشــــــكل تــــــام عــــــن العمــــــل الحكــــــومي وعــــــن الأنشــــــطة التــــــي تقــــــوم بهــــــا الدولــــــة، وتتمثــّــــل 

، وهـــــي ةیـــــالخارجالتـــــدقیق یـــــة وهیئـــــات ة وهیئـــــات الرقابـــــة العمومعیبصـــــورة مباشـــــرة فـــــي المجـــــالس التشـــــری

ـــــة أجهـــــزة  ـــــة الفســـــاد والتلاعـــــب فـــــي كاف ـــــزام والدقـــــة، ومحارب ـــــق معـــــاییر الالت الجهـــــات المســـــؤولة عـــــن تطبی

   .الدولة

ســــتنتج مـــــن خــــلال عـــــرض الأنــــواع المختلفـــــة للرقابــــة أنهـــــا تهــــدف كلهـــــا للحفــــاظ علـــــى المــــال العـــــام، یُ و    

ـــــي  ـــــة الت ـــــى مســـــتوى الدول ـــــة عل ـــــط تفعیلهـــــا وتـــــوفیر الأجهـــــزة الرقابی ـــــى فق ـــــعویبق ـــــاءة  تتمت بالاســـــتقلالیة والكف

ــــر الأوجــــه المخصصــــة  رذفــــي أداء مهامهــــا بمــــا یضــــمن عــــدم هــــ الأمــــوال العامــــة وصــــرفها فــــي أوجــــه غی

  .هال

                                                ...............................:الرقابة على مردود الإنفاق العام :الرابعالمطلب 

ـــــة یـــــدعم           ـــــر خصوصـــــیة ودق ـــــاك شـــــكل آخـــــر أكث ـــــى الأمـــــوال عمومـــــاً، هن ـــــة عل ـــــب الرقاب ـــــى جان إل

هـــــذه الرقابـــــة، ألا وهـــــو الرقابـــــة علـــــى مـــــردود الإنفـــــاق الحكـــــومي، حیـــــث تســـــاهم هـــــذه الأخیـــــرة فـــــي تحقیـــــق 

ـــع العـــام ویعـــود  ـــر عائـــد مـــن النفقـــات العامـــة، وفـــي توجیههـــا نحـــو الأوجـــه المناســـبة لهـــا بمـــا یحقـــق النف أكب

ـــــة شـــــرعیة بالفا ـــــة المالیـــــة تنصـــــرف أساســـــا إلـــــى مراقب ـــــرا، خاصـــــة وأن الرقاب ـــــرً فق ـــــى الطبقـــــات الأكث ئـــــدة عل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمــــــد خالــــــد المهــــــایني، حســــــن عبــــــد الكــــــریم، التــــــدقیق الــــــداخلي لمعــــــاملات الموازنــــــة الفیدرالیــــــة للعــــــراق، مجلــــــة الإدارة – 1

  . 117، ص 2007والاقتصاد، العدد السادس والستون، 

  .106 – 105، ص شعبان فرج، مرجع سابق - 2

  :رزان صلاح، مفهوم الرقابة الخارجیة، مقال منشور في الموقع – 3

.2016-  06 – 22: تاریخ الإطلاع ، http://www.mawdoo3.com/مفهوم_الرقابة_الخارجیة 



123 
 

 النفقـــــة، ولا تمتـــــد إلـــــى تقیـــــیم تكلفتهـــــا وتحلیـــــل أهـــــدافها ومعرفـــــة مردودیتهـــــا، الأمـــــر الـــــذي أدى إلـــــى نتـــــائج

  .)1(بترشید النفقات العامةسلبیة فیما یتعلق 

  .:مفهوم الرقابة على مردود الإنفاق العام :الأولالفرع 

ــــابي    . ــــاء بالعمــــل الرق ــــي الارتق ــــة ف ــــي تطــــویر و هــــدف اكتشــــاف الأخطــــاء بتســــاهم هــــذه الرقاب المســــاهمة ف

ى الأمــــــوال حســــــب اســــــتعمالاتها تلخــــــص كلمــــــة مــــــردود الإنفــــــاق علــــــو داء ورفــــــع كفــــــاءة الإنفــــــاق العــــــام، الأ

وتشــــتمل  ،والفعّالیــــة ،والكفــــاءة ،التــــوفیر: الــــبعض وهــــيلهــــا علاقــــة ببعضــــها  ،ة ثــــلاث قــــیم مختلفــــةلحالیــــا

ــــــیم تقلیدیــــــ فضــــــل زاهــــــة والعدالــــــة، ویُ والصــــــدق والنوالانتظــــــام ة كالحــــــذر والعنایــــــة هــــــذه القــــــیم معــــــا علــــــى ق

هـــــي فـــــي  ، لكـــــن العدالـــــة والأخـــــلاقخاصـــــة بالحكومـــــةیم العدالـــــة والأخـــــلاق كقـــــبعـــــض الملاحظـــــین زیـــــادة 

 ..)2(یقع احتسابها ضمن القیمة الثالثة أي الفعالیة العادة قیم

تمثـــــل الرقابـــــة المالیـــــة علـــــى مـــــردود إنفـــــاق الأمـــــوال إحـــــدى أوجـــــه الرقابـــــة علـــــى الأداء، والتـــــي تعنـــــي      

وإدارة العملیـــــــــات فـــــــــي  تشـــــــــخیص السیاســـــــــات والـــــــــنظملتهـــــــــدف و  الفحـــــــــص الموضـــــــــوعي لـــــــــلأداء المـــــــــالي

للرقابـــــــة، ویقـــــــارن مـــــــن خلالهـــــــا الانجـــــــاز بـــــــالخطط، والنتـــــــائج بالقواعـــــــد، والممارســـــــة الجهـــــــات الخاضـــــــعة 

المــــــــوارد الاقتصــــــــادیة بكفــــــــاءة  مــــــــن إدارةبغیــــــــة كشــــــــف الانحرافــــــــات وبیــــــــان أســــــــبابها والتأكــــــــد  ،بالسیاســــــــة

توجیـــــــه الأداء نحـــــــو تحقیـــــــق فاعلیـــــــة وكفـــــــاءة  فـــــــي ســـــــبیل وذلـــــــك أســـــــباب التبـــــــذیر والإســـــــراف، وتحدیـــــــد

فعالیــــــة تحقیــــــق الأهــــــداف وذلــــــك بإحــــــداث الآثــــــار المرتقبــــــة مــــــع التقلیــــــل مــــــن الآثــــــار وتعنــــــي ال ؛واقتصــــــاد

بهــــا ضــــمان أعلـــــى مســــتوى مــــن الإنتــــاج بأقــــل كلفــــة، أي اســــتخدام المـــــوارد  أمــــا الكفــــاءة فیقصــــد ؛الســــلبیة

ـــــدار  ـــــى الحـــــد الأقصـــــى مـــــن المخرجـــــات لمق ـــــى الحصـــــول عل ـــــة تـــــؤدي إل ـــــة بطریق المالیـــــة والبشـــــریة والمادی

ـــــة مـــــن المخرجـــــات  ؛مـــــواردمعـــــین مـــــن هـــــذه ال ـــــات كافی ـــــى كمی ـــــي التـــــوفیر أو الاقتصـــــاد الحصـــــول عل ویعن

  .)3()بشریة، مالیة، مادیة،إلخ(سبین ذات نوعیة جیدة وبأقل تكلفة ممكنة في الوقت والمكان المنا

ترتكــــــز الرقابــــــة المالیــــــة علــــــى مــــــردود إنفــــــاق الأمــــــوال علــــــى مبــــــدأین هــــــامین فــــــي میــــــدان التصــــــرف      

ــــــــى إدارة الشــــــــؤون العمومیــــــــة بصــــــــفة تضــــــــمن الاســــــــتعمال العمــــــــومياع بالقطــــــــ ، المبــــــــدأ الأول یــــــــنص عل

ــــــه  ــــــة لمــــــا جــــــاءت ب ــــــراراتهم مطابق ــــــى المســــــؤولین التأكــــــد مــــــن أن ق ــــــذلك عل ــــــة، ل ــــــل للأمــــــوال العمومی الأمث

   ، أمـــــا المبـــــدأ إنتـــــاج خـــــدمات مـــــوفرة وناجعـــــة وفعالـــــةوتمكـــــن مـــــن  ،بهـــــا العمـــــل القـــــوانین والتراتیـــــب الجـــــاري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .107 – 106، ص سابق، مرجع فرج نشعبا – 1

 ،131ص كندا، المؤسسة الكندیة للرقابة الشاملة،، ریر حول الأداء والرقابة الشاملةدافیید مویناغ ، المساءلة والتقا - 2

  .2016-06-25: تاریخ الإطلاع، http://www.wafainfo.ps/pdf/G_T_I_A_0025.pdf :منشور على الموقع

، عبـــــد المـــــنعم رمضـــــان بنـــــور، إمكانیـــــة تطبیـــــق رقابـــــة الأداء مـــــن قبـــــل الأجهـــــزة العلیـــــا للرقابـــــة، مجلـــــة الرقابـــــة المالیـــــة - 3

  .10-9ص  ،2004 ،44العدد 
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ــــــاني  ــــــل فــــــي أنیفالث ــــــق إدارة حكیمــــــة  تمث ــــــة مطــــــالبون بتحقی ــــــدیرون الشــــــؤون العمومی ــــــذین ی الأشــــــخاص ال

                                                                                        .وكفؤة للأموال المنوطة بعهدتهم

ــــــافع ســــــواء كــــــان       ــــــه مــــــن من ــــــى مــــــردود إنفــــــاق الأمــــــوال فیمــــــا تحقق ــــــة عل ــــــة المالی ــــــة الرقاب تكمــــــن أهمی

ــــــة ووجیهــــــة  ،خاصــــــا القطــــــاع عامــــــا أو إذ تلعــــــب دوراً هامــــــا فــــــي ضــــــمان معلومــــــات صــــــحیحة وذات دلال

المعلومــــــات التــــــي ســــــتعتمد فــــــي أخــــــذ القــــــرار، كمــــــا تمكــــــن الرقابــــــة المالیــــــة علــــــى  لكــــــل مســــــتعملیها، تلــــــك

ـــــى تطـــــویر إدارة الهیئـــــة الخاضـــــعة للرقابـــــة، كمـــــا  مـــــردود إنفـــــاق الأمـــــوال فـــــي إصـــــدار توصـــــیات تهـــــدف إل

ــــــز روابــــــط تهــــــ ــــــى تعزی ــــــة دف أیضــــــا إل ــــــل فــــــي إلزامی ــــــذي یتمث ــــــدأ المســــــاءلة ال المســــــؤولیة المنجــــــزة عــــــن مب

ـــــة ـــــذ مهمـــــة مـــــا موكول ـــــرض وجـــــود طـــــرفین یقـــــوم الأول بإســـــناد مهمـــــة مـــــا ،الإعـــــلام بتنفی ـــــذلك فهـــــي تفت  ،ل

   .)1(والثاني بقبولها والإلتزام بتقدیم معلومات دوریة حول كیفیة إنجازها

  :العامنفاق الإ الشروط الأولیة للرقابة المالیة على مردود  :الثانيالفرع 

والتـــــي یجـــــب علـــــى  ،تمثـــــل الرقابـــــة المالیـــــة علـــــى مـــــردود إنفـــــاق الأمـــــوال نظـــــرة جدیـــــدة لوظیفـــــة الرقابـــــة   

المراقـــــــب أن یتقاســـــــمها مـــــــع المســـــــؤولین عـــــــن إدارة الأمـــــــوال العمومیـــــــة، لـــــــذلك علـــــــى المراقـــــــب أن یعمـــــــل 

كشــــــریك فــــــي إرســــــاء إدارة جیــــــدة المســــــتوى، وتنــــــتج عــــــن هــــــذه النظــــــرة عــــــدة قــــــیم باعتبارهــــــا تــــــدخل ثقافــــــة 

  .جدیدة تركز على الدور البناء والإصلاحي للمراقب

مــــــع  نظــــــرة الحدیثــــــة إرســــــاء علاقــــــات جدیــــــدةتتطلــــــب هــــــذه ال: )2(كةالعمــــــل علــــــى النهــــــوض بالشــــــرا -

عوضــــــا عــــــن بحیــــــث یعتمــــــد المراقــــــب أســــــس رقابــــــة تحــــــاور وإقنــــــاع  ،الشــــــؤون العمومیــــــة المتصــــــرفین فــــــي

، فالمراقــــــب مطالــــــب فــــــي هــــــذا الإطــــــار بتنمیــــــة علاقــــــات أساســــــها التعــــــاون والحــــــوار رقابــــــة تســــــعى للــــــردع

ممـــــا یـــــؤدي إلـــــى العمـــــل ســـــویًا مـــــع المتصـــــرفین فـــــي تحســـــین إدارة الأمـــــوال العمومیـــــة، وهـــــو مـــــا  ،المثـــــري

ــــي وضــــع الأســــس لعلاقــــة حســــنة مــــع المتصــــرفین فــــي الأمــــوال العمومیــــة،  ضــــرورة أن یعمــــل جهــــاز و یعن

وإذا  ،الرقابــــــة علــــــى إرســــــاء حــــــوار یمكنــــــه مــــــن تبلیــــــغ آراء مفیــــــدة ، ففعالیــــــة الجهــــــاز تكمــــــن فــــــي الإقنــــــاع

هـــــاز مـــــن إقامـــــة حـــــوار وتنمیـــــة علاقـــــة ثقـــــة، فـــــإن ملاحظاتـــــه وتوصـــــیاته ســـــوف تلقـــــى الصـــــدى تمكـــــن الج

  .طیب لدى الهیئات الخاضعة للرقابةال

ــــــــي الأمــــــــوال  بتفعیــــــــل      ــــــــب والمتصــــــــرف، یصــــــــبح تحســــــــین التصــــــــرف ف ــــــــین المراق ــــــــة التعــــــــاون ب علاق

    تركیـــــز ممارســـــاتهـــــدفهم فـــــي ذلـــــك  ،دوراً ممیـــــزاطـــــرف العمومیـــــة عمـــــلاً جماعیًـــــا یلعـــــب فـــــي إنجـــــازه كـــــل 

  .فضل الفوائد من الموارد العمومیةسلیمة تمكن الجمیع من جني أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .107شعبان فرج، مرجع سابق، ص  -1

ــــاق الأمــــول، مطبعــــة المعــــارف، الشــــارقة، الإمــــارات العربیــــة  – 2 ــــى مــــردود إنف ــــة عل ــــة المالی محمــــد اســــماعیل محمــــد، الرقاب

    .  95، ص 2009المتحدة، 
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ــــــدعیم المســــــاءلة - ــــــدور الرقابــــــة مــــــن جهــــــة أخــــــرى تطــــــویر: ت نظــــــام  وتتطلــــــب هــــــذه النظــــــرة الجدیــــــدة ل

حـــــول تنفیـــــذ المهـــــام حتـــــى تـــــتمكن المؤسســـــات مـــــن تقـــــدیم معلومـــــات  ،علـــــى جمیـــــع المســـــتویات المســـــاءلة

وحـــــول مـــــدى تحقیـــــق أهـــــدافها، وتتطلـــــب هـــــذه المســـــاءلة وضـــــع نظـــــام تقـــــویم یمكـــــن فـــــي  ،الموكولـــــة إلیهـــــا

هـــــــداف وضـــــــبط الإجـــــــراءات كــــــل وقـــــــت مـــــــن قیـــــــاس مردودیــــــة الإدارة وتحدیـــــــد الفـــــــوارق بالمقارنـــــــة مــــــع الأ

ــــه ،التصــــحیحیة ــــذلك إلا أن ــــدان النامیــــة، ل ــــي مؤسســــات البل ــــیلاً مــــا توجــــد هــــذه الوظیفــــة ف ــــة  قل تهــــدف الرقاب

وإســـــــناد المراقـــــــب دورا هامـــــــا فـــــــي توجیـــــــه  ،إنفـــــــاق الأمـــــــوال إلـــــــى ســـــــد هـــــــذه الثغـــــــرة المالیـــــــة علـــــــى مـــــــردود

ــــــ ،التصــــــرف نحــــــو النتــــــائج ــــــدعیم أخــــــذ القــــــرار فــــــي الوقــــــت المناســــــب وتنمی ، وتســــــاعد هــــــذه ة المســــــاءلةوت

ــــي نظــــام  العملیــــة المتصــــرف ــــة التقــــویم واســــتعمال نتائجهــــا ف فــــي وضــــع الإجــــراءات اللازمــــة لإرســــاء وظیف

أخـــــذ القـــــرارات، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى یقـــــوم المراقـــــب بتقـــــدیم تقریـــــر عـــــن النقـــــائص التـــــي تـــــم الوقـــــوف علیهـــــا 

  .)1(عند القیام بعملیة الرقابة مما یدعم المساءلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الموقـــــع شـــــور فـــــيمنمقـــــال  ،4-3ین خمـــــاخم، الرقابـــــة المالیـــــة علـــــى مـــــردود إنفـــــاق الأمـــــوال، ص جمـــــال الـــــد – 1

 http://www.courdescomptes.nat.tn/upload/traveaux/traveaux_3_ar.pdfــــــاریخ الإطــــــلاع -06-27: ، ت

2016  



126 
 

  

  

  

  

  

:الفصل الثاني  

سیاسة الإنفاق العام في الجزائر 

ترشیدالوآلیات   



127 
 

ـــــــة        ـــــــن الإنفاقیــــــةتســـــــعى السیاسـ ـــــــد مـ ـــــــق العدیـ ـــــــة دومـــــــا لتحقیـ ـــــــادیة للدولـ ـــــــي الأهـــــــداف الاقتصـ ، فهـ

ـــــــیما  ـــــــادیة لا ســ ـــــــرات الاقتصــ ـــــــن المتغیــ ـــــــد مــ ـــــــي العدیــ ـــــــتحكم فــ ـــــــتخدمها للــ ـــــــي تســ ـــــــات التـ ـــــــم السیاسـ مـــــــن أهـ

ــــــق بال ــــــا یتعلــ ــــــةمیزانیمــ ــــــة للدولــ ــــــة العامــ ــــــاروذلـ ،ـ ــــــك باعتبــ ــــــات  ـ ــــــن مكونـ ــــــي مـ ــــــزء رئیسـ ــــــة جـ ــــــات العامـ النفقـ

  . )1(المیزانیةهــذه 

ـــــــوغ الأهـــــــداف المرجـــــــوة      ـــــــات لبل ـــــــر مـــــــن الأولی ـــــــف المجـــــــالات،ترشـــــــید هـــــــذه السیاســـــــة یعتب ـــــــي مختل  ف

فالإهتمــــام بالجانـــــب الفنـــــي للنفقـــــات العامـــــة فـــــي إطـــــار المیزانیــــة العامـــــة یســـــاهم بدرجـــــة كبیـــــر فـــــي تحقیـــــق 

  .)2(السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة أهداف

ــــــق ســــــوف       ــــــتممــــــن هــــــذا المنطل ــــــر  ی ــــــة فــــــي الجزائ ــــــاتدراســــــة السیاســــــة اللإنفاقی ــــــدءا ترشــــــیدها وآلی ، ب

فــــــي إطــــــار  تهادراســــــكمــــــا أنَّ  ،وتتبــــــع تطورهــــــا هــــــامــــــن خــــــلال تحلیل النفقــــــة العامــــــة فــــــي الجزائــــــربدراســــــة 

ــــة ــــة العامــــة للدول ــــي إســــ المیزانی ــــم دراســــة، تنباط أهــــم نقــــاط الرشــــادة مــــن عــــدمهانقطــــة تســــاعد ف مختلــــف  ث

عــــــالج بالدراســــــة عملیــــــة یُ ، كمــــــا صــــــلاح وترشــــــید هیكــــــل النفقــــــات العامــــــةالإجــــــراءات المتخــــــذة مــــــن أجــــــل إ

ومختلــــــف الآلیــــــات المعتمــــــدة مــــــن قبــــــل الحكومــــــة الجزائریــــــة مــــــن أجــــــل  ترشــــــید توظیــــــف النفقــــــات العامــــــة 

ــــــى المــــــال العــــــام وتعزیــــــز الشــــــفافیةولعــــــل أهمهــــــا الرقابــــــة  ،ترشــــــید نفقاتهــــــا العامــــــة  آلیــــــة، إلــــــى جانــــــب عل

  .العمومیة وتبدیدها الأموالمكافحة الفساد والوقایة منه من أجل الحد من مظاهر هذر 

   :خمس مباحث هيسم هذا الفصل إلى جل ذلك قُ أومن 

  النفقة العامة في الجزائردراسة : المبحث الأول

  توظیف النفقات العامة في الجزائر نجاعةمدى  :المبحث الثاني

  إصلاح وترشید هیكل النفقات العامة: المبحث الثالث

  مكافحة الفساد والوقایة منه لأجل ترشید النفقات العامة : المبحث الرابع

  الرقابة على المال العام وتعزیز الشفافیة لأجل ترشید النفقات العامة : خامسالمبحث ال
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  .132لحسن دردوري، مرجع سابق، ص  – 1

  .116مرجع سابق، ص  ،مذكرة ماجستیربن عزة محمد،  – 2
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    :النفقة العامة في الجزائرة ـــدراس: المبحث الأول

تعتبــــــر النفقــــــات العامــــــة إحــــــدى أدوات السیاســــــة المالیــــــة التــــــي تقــــــوم الســــــلطات المالیــــــة بتنفیــــــذها مــــــن     

للدولـــــة لتحقیـــــق الأهـــــداف الاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة التـــــي یرمـــــي المجتمـــــع إلــــــى المیزانیـــــة العامـــــة  خـــــلال

   .)1(تحقیقها خلال فترة زمنیة معینة

  :النفقات العامة في إطار المیزانیة العامة للدولة: المطلب الأول

المیزانیـــــة بمـــــا تتضـــــمنه مـــــن بنـــــود النفقـــــات والإیـــــرادات ومبالغهـــــا بمثابـــــة برنـــــامج عمـــــل الحكومـــــة  تعـــــد    

ــــي الات الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة لمجــــحیــــث یعكــــس هــــذا البرنــــامج سیاســــتها فــــي كافــــة ا ،الفتــــرة المقبلــــة ف

  .)2(وغیرها من خلال ما تنصرف إلیه أوجه الإنفاق والسیاسیة

وهـــــذه الأخیـــــرة أشـــــار إلیهـــــا  ،بأهمیــــة كبیـــــرة فـــــي إطـــــار المیزانیـــــة العامــــة تحضـــــى النفقـــــات العامـــــةكمــــا     

المشــــــرع الجزائــــــري بإعتبارهــــــا الوثیقــــــة التــــــي تقــــــدر للســــــنة المدنیــــــة مجمــــــوع الإیــــــرادات والنفقــــــات الخاصــــــة 

تبــــــر أن النفقــــــات ، كمــــــا إعجهیــــــز العمــــــومي والنفقــــــات بالرأســــــمالومنهــــــا نفقــــــات الت ،بالتســــــییر والإســــــتثمار

ـــــاء  ـــــالعامـــــة هـــــي أعب ـــــانون المیزانی ـــــة مـــــن خـــــلال ق ـــــى عـــــاتق الدول ـــــاة عل ـــــذملق ـــــة الأداء والتنفی ، إذ لا ة واجب

، كمــــا أن النفقـــــات العامـــــة ر نــــص صـــــریح مـــــن خــــلال قـــــانون المالیـــــةیــــتم عقـــــد أي نفقــــة عامـــــة إلا بصـــــدو 

لنـــــــوع معـــــــین مـــــــن أي لا یجـــــــوز تحویـــــــل الأمـــــــوال والإعتمـــــــادات المخصصـــــــة  ،تتقیـــــــد بمبـــــــدأ التخصـــــــیص

ـــــــى نـــــــوع أخـــــــر مـــــــن النفقـــــــات إلا فـــــــي حـــــــدود ضـــــــیقة جـــــــدا وهـــــــذا للســـــــی ـــــــف النفقـــــــات إل ر المتـــــــوازن لمختل

ـــــي تصـــــنف نفقاتهـــــا العامـــــة تصـــــنیفا خاصـــــا بهـــــا حســـــب نظامهـــــو  ،المصـــــالح ـــــى غـــــرار دول العـــــالم الت ا عل

دول فــــــإن الجزائــــــر وكغیرهــــــا مــــــن الــــــ ،، ولمــــــا لــــــذلك مــــــن أهمیــــــة بالغــــــةالاقتصــــــادي والاجتمــــــاعي والإداري

نفقــــات وذلــــك للتفرقــــة بــــین هــــذه ال ،تعتمــــد تصــــنیفا خاصــــا بهــــا لنفقاتهــــا العامــــة فــــي إطــــار المیزانیــــة العامــــة

   .)3(حسب الشكل والطبیعة والهدف

وعلــــى أســــاس موضــــوعي مــــن  ،یــــتم تقســــیم النفقــــات العامــــة فــــي الجزائــــر علــــى أســــاس إداري مــــن جهــــة   

   وجـــــاء ذلـــــك  ،دقیـــــق لتصـــــنیف النفقـــــات العامـــــة ، وقـــــد أســـــهم المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي تحدیــــد)4(جهــــة أخـــــرى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .347درواسي مسعود، مرجع سابق، ص  – 1

یـــــل عجـــــز المیزانیـــــة العمومیـــــة فــــــي الجزائـــــر، مـــــذكرة لیســـــانس فـــــي العلـــــوم الاقتصـــــادیة، جامعــــــة و رویحـــــة عبـــــاس، تم – 2

  .غیر منشورة،  ،02، ص 2013ورقلة، 

  .117سابق، ص مرجع ،مذكرة ماجستیربن عزة محمد،  – 3

    .31، ص 2005زغدود علي، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  – 4
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  : )1(ولة تشملالدائمة للد) النفقات(صراحة بأن الأعباء 

  نفقات التسییر  – 1

  )الإستثمار(نفقات التجهیز  – 2

الأعبــــــــاء العادیــــــــة حیــــــــث أن كــــــــل نفقــــــــة یكــــــــون الهــــــــدف منهــــــــا الحصــــــــول علــــــــى مســــــــتلزمات تغطیــــــــة    

ولــــة تعتبــــر مـــــن الضــــروریة لتســــییر المصــــالح العمومیــــة التـــــي تســــجل إعتماداتهــــا فــــي المیزانیـــــة العامــــة للد

ـــــــة قبیـــــــل نفقـــــــات التســـــــییر ـــــــادة القـــــــدرة الإنتاجی ـــــــة العامـــــــة هـــــــو زی ، أمـــــــا إذا كـــــــان الهـــــــدف مـــــــن عقـــــــد النفق

لنفقــــات فــــإن هــــذه ا ،مــــن خــــلال إقتنــــاء التجهیــــزات المختلفــــة وكــــذلك بهــــدف تكــــوین رأس المــــال ،للاقتصــــاد

   .)2(هي من قبیل نفقات التجهیز

   ):میزانیة التسییر(نفقات التسییر : الأولالفرع 

هــــــــي تلــــــــك النفقــــــــات التــــــــي تخصــــــــص للنشــــــــاط العــــــــادي والطبیعــــــــي للدولــــــــة، والتــــــــي تســــــــمح بتســــــــییر     

ــــة والتطبیــــق نشــــاطات ــــدفع مــــن  الدول ــــات التــــي ت ــــك النفق ــــق للمهمــــات الجاریــــة، وبصــــفة عامــــة هــــي تل اللائ

مـــــــن  مهمتهـــــــا تضـــــــمن اســـــــتمراریة ســـــــیر مصـــــــالح الدولـــــــة أجـــــــل المصـــــــالح العمومیـــــــة والإداریـــــــة، أي أن

   .)3(نفقات التسییر تشمل على نفقات المستخدمین ونفقات المعدات الناحیة الإداریة، حیث أن

  : تقسیم میزانیة التسییر حسب الوزارات :أولا

نفقــــــات حیـــــث تعتبــــــر الـــــوزارة الوحــــــدة الأساســـــیة فــــــي توزیـــــع ، ب الــــــوزاراتتقســـــم نفقـــــات التســــــییر حســـــ    

، ثـــــم تتـــــوزع نفقـــــات التســـــییر لكـــــل وزارة مـــــن الـــــوزارات إلـــــى عنـــــاوین ثـــــم كـــــل التســـــییر فـــــي میزانیـــــة الجزائـــــر

  . )4(عنوان إلى أقسام

ــــــة تظهــــــر میزانیــــــة التســــــ    ــــــي المثــــــال المــــــوالي ) الجــــــدول ب(ییر فــــــي قــــــانون المالی كمــــــا هــــــو موضــــــح ف

ــــــدوائر الوزاریــــــة2014والخاصــــــة بمیزانیــــــة التســــــییر لســــــنة  والاعتمــــــادات المخصصــــــة   ، بحیــــــث تظهــــــر ال

ـــــین  ،لهـــــا بالمقابـــــل أمـــــا التكـــــالیف المشـــــتركة التـــــي تظهـــــر فـــــي أســـــفل الجـــــدول هـــــي نفقـــــات مشـــــتركة مـــــا ب

  : من خلال الجدول الموالي هو مبین وذلك كما ،الوزارات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .للجزائر علق بقوانین المالیةالمت 07/07/1984المؤرخ في  84/17من القانون رقم  23المادة رقم  - 1

  .118، ص مرجع سابق ،مذكرة ماجستیربن عزة محمد،  - 2

  .347درواسي مسعود، مرجع سابق، ص  – 3

  .18، ص مرجع سابقضیف أحمد،  – 4
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  حسب الوزارات  2014الإعتمادات بعنوان میزانیة التسییر لسنة  :1الجدول رقم 

    الدوائر الوزاریة

  9.422.733.000  رئاسة الجمهوریة 

  2.712.507.000  مصالح الوزیر الأول 

  955.926.000.000  الدفاع الوطني 

  540.708.651.000  الداخلیة والجماعات المحلیة

  30.617.909.000  الشؤون الخارجیة 

  72.365.637.000  العدل 

  87.551.455.000  المالیة 

  41.050.228.000  الطاقة والمناجم

  38.922.265.000  الموارد المائیة

  4.452.530.000  وترقیة اللإستثمار وزارة التنمیة الصناعیة

  23.801.125.000  التجارة

  24.260.117.000  الشؤون الدینیة والأوقاف

  241.274.980.000  المجاهدین

  2.405.141.000  التهیئة العمرانیة والبیئة 

  13.148.714.000  النقل

  696.810.413.000  التربیة الوطنیة

  233.232.749.000  الفلاحة والتنمیة الریفیة

  19.405.864.000  الأشغال العمومیة

  365.946.753.000  الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات

  25.233.155.000  الثقاقة

  18.630.359.000  الإتصال

  3.007.737.000  السیاحة والصناعة التقلیدیة

  270.742.002.000  التعلیم العالي والبحث العلمي

  3.680.186.000  البرید وتكنولوجیات الإعلام والإتصال

  277.547.000  العلاقات مع البرلمان

  49.491.169.000  التكوین والتعلیم المهنیین

  19.449.647.000  والمدینة السكن والعمران

  247.291.555.000  العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي
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  135.822.044.000  وقضایا المرأة التضامن والوطني والأسرة

  2.323.410.000  الصید البحري والموارد الصیدیة

  36.791.134.000  الشباب والریاضة 

  4.243.755.743.000  المجموع الفرعي

  470.696.623.000  التكالیف المشتركة

  4.714.452.366.000  المجموع العام

ــــــة ) ب(الجــــــدول : المصــــــدر ــــــانون المالی ــــــي  08-13رقــــــم الملحــــــق بق ــــــة  30/12/2013المــــــؤرخ ف ــــــانون المالی المتضــــــمن ق

  .2014 لسنة

   :وزارةتقسیم نفقات التسییر داخل كل  :ثانیا

اد خـــــاص ، یـــــتم توزیـــــع كـــــل إعتمـــــنســـــب مختلفـــــة حســـــب الحاجـــــة لكـــــل وزارةبعـــــد توزیـــــع الاعتمـــــادات ب     

  الفصــــــولو ، بحیــــــث یــــــتم توزیــــــع هــــــذه النفقــــــات حســــــب العنــــــاوین والأقســــــام بكــــــل وزارة وفــــــق تنظــــــیم معــــــین

  .الفقراتو  الموادو 

  )1(مدونة میزانیة التسییر :06 رقمالشكل البیاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــىمنهجیـــــــة الم جمـــــــال،لعمـــــــارة  - 1 ـــــــر، الطبعـــــــة الأول ـــــــي الجزائ ـــــــة ف ـــــــة العامـــــــة للدول ـــــــعیزانی ، ، دار الفجـــــــر للنشـــــــر والتوزی

  .57ص  ،2004، الجزائر

    

  العنوان

 
وسائل  یغطي واحد من أربعة أصناف من النفقات الجاریة لمیزانیة التسییر مثل

.المصالح   

 القسم

 

 الفصل

 

 المادة

 الفقرة

.، تحت عنوان مثل الموظفون حسب طبیعتھاجمع النفقات الجاریة ت  

.، أعباء إجتماعیة الجاریة حسب طبیعتھا مثل الأجور تجزأ النفقات  

.تجزأ النفقات الجاریة على عناوین مثل نوع التكالیف الاجتماعیة أو المنح الخاصة  

تعویضات جزافیة للخدمات : المستفیدین وعلى الأصناف مثلتجزأ النفقات على 
.الدائمة أو تعویضات ذات طبیعة محلیة  
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  :)1(یلي نیا وهي أربعة عناوین تتمثل فیمافیما یخص العناوین فقد تم توضیحها قانو  

  ؛لدین العمومي والنفقات المحسومةأعباء ا – 1

  ؛السلطات العمومیةتخصیصات  – 2

  ؛النفقات الخاصة بوسائل المصالح – 3

  .التدخلات العمومیة – 4

ولكـــــن لیســـــت ثابتـــــة فـــــي كـــــل الـــــوزارات بـــــل  ،كـــــل عنـــــوان مـــــن هـــــذه العنـــــاوین یـــــتم تقســـــیمه إلـــــى أقســـــام   

  :)2(یليمتغیرة حسب كل وزارة كما 

  :المحسومةأعباء الدین العمومي والنفقات  :الأولالعنوان 

  ؛)إقتراض الدولة(دین قابل للاستهلاك : 1 القسم

  ؛)فوائد سندات الخزینة( یون العام الد داخلي،دین  :2القسم 

  ؛دین خارجي :3القسم 

   ؛ضمانات :4القسم 

  .الإیراداتنفقات محسومة من  :5القسم 

ة غیــــــر مقســــــم إلــــــى أقســــــام وإنمــــــا یحتــــــوي علــــــى نفقــــــات المؤسســــــات العمومیــــــة السیاســــــی: العنــــــوان الثــــــاني

ـــــس المحاســـــبة، المحكمـــــة (وغیرهـــــا  ـــــس الأمـــــة، مجل ـــــس الدســـــتوري، مجل ـــــوطني الشـــــعبي، المجل ـــــس ال المجل

والاجتمــــــــاعي، مجلـــــــس الدولــــــــة، المجلـــــــس الإســــــــلامي الأعلــــــــى، ، المجلــــــــس الـــــــوطني الاقتصــــــــادي العلیـــــــا

  .)المجلس الأعلى للغة العربیة

   :التالیةإلى الأقسام  ینقسم هذا العنوان :النفقات الخاصة بوسائل المصالح :الثالثالعنوان 

  ؛العمالمرتبات  –الموظفون  :1القسم 

  ؛والمنحالمعاشات  –الموظفون  :2القسم 

  ؛الاجتماعیةالتكالیف  –الموظفون  :3القسم 

  ؛المصالحالأدوات وتسییر  :4القسم 

  ؛الصیانةأشغال  :5القسم 

  ؛إعانات التسییر :6القسم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، مرجع سابق17-84من القانون  24المادة  - 1

  .53صلعمارة جمال، مرجع سابق،  – 2
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  .مختلفةمصاریف  :7 القسم

  :هذا العنوان من الأقسام التالیة یتكون: التدخلات العمومیة: نوان الرابعالع

  ؛تدخلات العمومیة والإداریة: 1القسم 

  ؛الدوليالنشاط  :2القسم 

  ؛النشاط التربوي والثقافي :3القسم 

  ؛التشجیعات والتدخلات –النشاط الاقتصادي : 4القسم 

  ؛تدخلات ومساعدات –النشاط الاقتصادي : 5القسم 

  ؛والتضامنالمساعدة  –النشاط الاجتماعي  :6القسم 

  .الوقایة –النشاط الاجتماعي  :7القسم 

  : )میزانیة التجهیز ( نفقات التجهیز : الثانيالفرع 

زدیـــــاد النـــــاتج الـــــوطني الإجمـــــالي، عنـــــه اتمثـــــل تلـــــك النفقـــــات التـــــي لهـــــا طـــــابع الاســـــتثمار الـــــذي یتولـــــد    

ــــالي و  ــــات التجهیــــز إبالت ــــق علــــى نفق ــــد، ویطل ــــاد ثــــروة البل ــــة الاســــتثمار،إزدی ــــة التجهیــــز أو میزانی  ســــم میزانی

ــــــات مــــــن الاو  ــــــة و تتكــــــون هــــــذه النفق ــــــة الاقتصــــــادیة والاجتماعی ــــــة، یضــــــاف إلیهــــــا ســــــتثمارات الهیكلی الإداری

    .)1(عمومیةإعانات التجهیز المقدمة لبعض المؤسسات ال

، لالفصـــــــو  ،الفرعیـــــــةالقطاعـــــــات و   ،القطاعـــــــاتبـــــــدورها حســـــــب العنـــــــاوین و  زیـــــــجهالت میزانیـــــــةتقســـــــم      

   .المواد

  :)2(تقسیم میزانیة التجهیز حسب العناوین :أولا

یـــــــة ووفقـــــــا لقـــــــد نـــــــص المشـــــــرع الجزائـــــــري علـــــــى أن تجمـــــــع الإعتمـــــــادات المفتوحـــــــة بالنســـــــبة إلـــــــى المیزان  

   :)3(وهي) عناوین(تغطیة نفقات الإستثمار وفق ثلاث أبواب ، لالسنويللمخطط الإنمائي 

  ؛الإعانات المنفذة من قبل الدولة – 1

  ؛إعانات الإستثمار الممنوحة من قبل الدولة – 2

  .النفقات الأخر بالرأسمال – 3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .07ص  سابق،، مرجع تاتي محمد – 1

  .122مرجع سابق، ص  ،مذكرة ماجستیربن عزة محمد،  – 2

  .، مرجع سابق84/17 نمن قانو  35المادة  - 3
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  : تقسیم میزانیة التجهیز حسب القطاعات :ثانیا

إذا كانـــــت نفقـــــات التســـــییر تـــــوزع حســـــب الـــــوزارات فـــــإن نفقـــــات التجهیـــــز أو الاســـــتثمار تـــــوزع حســـــب      

 المـــــوالي الخـــــاص بمیزانیـــــة التســـــییر وذلـــــك مـــــا یوضـــــحه الجـــــدول ،القطاعـــــات وفـــــروع النشـــــاط الاقتصـــــادي

   .)1(ات والإعتمادات المخصصة بالمقابلبحیث یظهر القطاع ،2014لسنة 

  .)2(حسب القطاعات 2014توزیع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة : 02 الجدول رقم

  القطاعات

  

  اعتمادات الدفع  رخص البرنامج

  2.820.000  2.972.000  الصناعة 

  230.520.500  229.135.500  الفلاحة والري 

  29.347.000  34.455.000  دعم الخدمات المنتجة 

  781.640.900  920.347.600  المنشأت القاعدیة الاقتصادیة والإداریة

  243.856.900  231.721.400  التربیة والتكوین

  92.970.500  91.125.000  المنشأت القاعدیة الاجتماعیة والثقافیة

  127.536.000  116.384.500  دعم الحصول على السكن 

  360.000.000  510.000.000  مواضیع مختلفة 

  65.000.000  65.000.000  المخططات البلدیة للتنمیة

  2.050.345.900  2.329.317.600  المجموع الفرعي للإستثمار

لحســــــاب  تخصیصــــــات(دعــــــم النشــــــاط الاقتصــــــادي 

  )التخصیص الخاص وخفض نسب الفوائد

/  661.386.310  

  70.000.000 130.000.000  البرنامج التكمیلي لفائدة الولایات 

  160.000.000  285.000.000  إحتیاطي لنفقات غیر متوقعة

  891.368.310  415.000.000  المجموع الفرعي لعملیات برأس المال

  2.941.714.210  2.744.317.600  مجموع میزانیة التجهیز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .56، مرجع سابق، ص مفتاح فاطمة – 1

ــــــانون المالیــــــة ) ج(الجــــــدول  - 2 ــــــانون المالیــــــة لســــــنة 30/12/2013المــــــؤرخ فــــــي  13/08رقــــــم الملحــــــق بق  المتضــــــمن ق

2014.  
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  :تقسیم میزانیة التجهیز حسب القطاعات الفرعیة والفصول والمواد :ثالثا

ـــــة وفصـــــول ومـــــوا النفقـــــات بـــــأكثر وضـــــوح ودقـــــة،  وذلـــــك لتتحـــــددد، تقســـــم القطاعـــــات إلـــــى قطاعـــــات فرعی

ــــــث أن كــــــل  ــــــامج الاســــــتثمار، حی ــــــل هــــــدف برن ــــــف النشــــــاطات الاقتصــــــادیة التــــــي تمث ــــــك حســــــب مختل وذل

  .، وهذا ما یوضحه الشكل الموالي)1(عملیة مركبة من قطاع تقسم إلى قطاع فرعي وفصل ومادة

  ).2(تقسیم میزانیة التجهیز حسب القطاعات: 07 الشكل البیاني رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تحلیل تطور النفقات العامة في الجزائر :الثانيالمطلب 

 عمـــــــا كانـــــــت علیـــــــه فـــــــي فتـــــــرة الإصـــــــلاحات الاقتصــــــادیة شـــــــهدت السیاســـــــة الإنفاقیـــــــة تغیـــــــرا جـــــــذریا    .

 ،، فبعـــــــدما كانــــــت سیاســــــة تقشــــــفیة أصــــــبحت سیاســــــة توســــــعیة جـــــــراء إنتعـــــــاش إیـــــــرادات الجزائـــــــرالهیكلیـــــــة

ــــــة بــــــالفترة الســــــابقة ــــــرا مقارن ــــــرة إرتفاعــــــا معتب ـــــــث إرتفعـــــــت النفقـــــــات العامـــــــة خـــــــلال هـــــــذه الفت فتبنــــــت  ،بحی

ة ضـــــــخمة شـــــــملت العدیـــــــد مـــــــن القطاعـــــــات الحیویـــــــة و الحساســــــة الهادفــــــة إلــــــى الجزائـــــــر مشـــــــاریع تنمویـــــــ

ونفقــــــات التجهیــــــز  مــــــا أدى إلــــــى تزایــــــد نفقــــــات التســــــییر ،رفـــــع النمـــــو وتحســـــین المســـــتوى المعیشـــــي للأفـــــراد

  .)3(على حد السواء

   :العامةالتطور الإجمالي للنفقات : الأولالفرع 

      طلـــــــــقی الجزائـــــــــر بتصـــــــــاعد معـــــــــدل نمـــــــــو الإنفـــــــــاق العـــــــــام وهـــــــــذا مـــــــــاتمیـــــــــزت السیاســـــــــة الإنفاقیـــــــــة فـــــــــي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تـــــــــــــاریخ topic-http://30dz.justgoo.com/t540: دروس فـــــــــــــي المالیـــــــــــــة العامـــــــــــــة، منشـــــــــــــورة فـــــــــــــي الموقـــــــــــــع – 1

  . 2016-06-30: الإطلاع

  .123مرجع سابق، ص  ،مذكرة ماجستیربن عزة محمد،  – 2

  .206لحسن دردوري، مرجع سابق، ص  – 3

)أ ( القطاع  ) 2أ( قطاع فرعي    
 

) 3أ( قطاع فرعي   
 

یضم مواد – 2 –الفصل   

یضم مواد – 3 –الفصل   

) 1أ( فرعي قطاع   
 

یضم مواد – 1 –الفصل   
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وثیقـــــا  إرتباطـــــا حیـــــث یـــــرتبط نمـــــو الإنفـــــاق العـــــام وتصـــــاعد معدلاتـــــه بالسیاســـــة الإنفاقیـــــة التوســـــعیة،ه علیـــــ

ویمكـــــــن توضـــــــیح ذلـــــــك مـــــــن  ،والسیاســـــــیة التـــــــي شـــــــهدتها الجزائـــــــر والاجتماعیـــــــة الاقتصـــــــادیةبـــــــالتطورات 

   :)1(خلال الجدول الموالي

   .)2() 2014 – 1996( تطور النفقات العامة في الجزائر  :03 الجدول رقم

  

ملیـــــــــار ( النفقـــــــــات العامـــــــــة   السنوات

  )دینار

 %نمو النفقات العامة 

1996  724.6  -4.61  

1997  845.1  16.63  

1998  876  3.66  

1999  961.7  9.78  

2000  1178.1  22.50  

2001  1321.1  12.14  

2002  1550.6  17.37  

2003  1752.8  13.04  

2004  1891.8  7.93  

2005  2052  8.47  

2006  2453  19.54  

2007  3108.5  26.72  

2008  4191  34.82  

2009  4246.3  1.32  

2010  4466.9  5.20 

2011  5731.4  )3(  28.03  

2012  7169.9 22.5 

2013  6092.1  13.7-  

2014  6980.2  15.9  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بصـــــــدیق محمــــــــد، النفقــــــــات العامــــــــة للجزائـــــــر فــــــــي ظــــــــل الإصــــــــلاحات الاقتصـــــــادیة، مــــــــذكرة ماجســــــــتیر فــــــــي العلــــــــوم  – 1

  .غیر منشورة ،111، ص 2009لجزائر، الاقتصادیة، جامعة ا

  .109، ص سابق، مرجع بیداري محمود - 2

  .66ص  ،مرجع سابقومایلیها، بلال عوایشة، فاطمة الزهراء ناصر،  2011إحصائیات  – 3
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لجزائـــــر متزایـــــدة كـــــأي فـــــي ا العامـــــة أن النفقـــــات ةلاحظـــــالســـــابق یمكـــــن ممـــــن خـــــلال قـــــراءة الجـــــدول     

ـــــر أن ـــــة، غی ـــــات تختلـــــف مـــــن ســـــنة لأخـــــرى دول ـــــادة فـــــي النفق ـــــا ترتفـــــع هـــــذه النســـــبة ،نســـــبة هـــــذه زی  فأحیان

 ،والسیاســـــــات التـــــــي تنتهجهـــــــا الدولـــــــةوأحیانـــــــا تـــــــنخفض، وذلـــــــك بحســـــــب الظـــــــروف الاقتصـــــــادیة الســـــــائدة 

ي زیــــــادة وذلــــــك یعنــــــ %22.5 قــــــدرت بـــــــ 2000إلــــــى  1999فمــــــثلا نلاحــــــظ إن نســــــبة الزیــــــادة مــــــن ســــــنة 

أســـــعار البتـــــرول حیـــــث  الإرتفـــــاع فـــــي، وهـــــذا نتیجـــــة ر دجملیـــــا 627.2لـــــغ فـــــي حجـــــم النفقـــــات العامـــــة بم

ـــــــنفط مـــــــن  ـــــــل ال ـــــــع ســـــــعر برمی ـــــــى  1999دولار أمریكـــــــي ســـــــنة  17.5ارتف دولار أمریكـــــــي ســـــــنة  27.5إل

إرتفــــــــاع إیــــــــرادات الجبایــــــــة البترولیــــــــة التــــــــي تعتبــــــــر عائــــــــدا مهمــــــــا للإیــــــــرادات العامــــــــة ، وبالتــــــــالي 2000

     .)1(للدولة

ـــــدر إذا أُ       ـــــات العامـــــة كمـــــا یبینهـــــا الجـــــدول وربطهـــــا بالسیاســـــة المتبعـــــة مـــــن طـــــرف تت ی ـــــع تطـــــور النفق ب

   :)2(كالأتيالتحلیل إلى ثلاثة مراحل  قسیمتیتم  ،الحكومة الجزائریة

ـــــة  ـــــىالأ المرحل ـــــت :ول  % 16.63تســـــجیل معـــــدلات نمـــــو فـــــي الإنفـــــاق العـــــام بلغـــــت كحـــــد أقصـــــى ب تمثل

، وســـــبب فـــــي ذلـــــك الإنخفـــــاض هـــــو الأهـــــداف الرامیـــــة إلـــــى تقلـــــیص 1999ســـــنة  %9.78و 1997ســـــنة 

الإنفـــــاق العـــــام ورفـــــع الـــــدعم المقـــــدم مـــــن طـــــرف الدولـــــة التـــــي عرفتـــــه مرحلـــــة الإصـــــلاحات الهیكلیـــــة التـــــي 

  .مست مختلف القطاعات الاقتصادیة

وهـــــي المرحلـــــة التـــــي عرفـــــت بإســـــتعادة إرتفـــــاع وتیـــــرة الإنفـــــاق العـــــام إعتبـــــارا مـــــن ســـــنة : نیـــــةالمرحلـــــة الثا

لیشــــــهد وتیــــــرة نمــــــو عبــــــر الســــــنوات بلغــــــت  ،ملیــــــار دج 1178.1الــــــذي بلــــــغ فیهــــــا الإنفــــــاق العــــــام  2000

، وترجــــــــع % 279أي بمعــــــــدل نمــــــــو فــــــــي الإنفــــــــاق العــــــــام قــــــــدر ب  ،2010ملیــــــــار دج ســــــــنة  4466.9

ــــادة و  ــــرة إلــــى تخصــــیص زی ــــه الفت ــــرة الإنفــــاق العامــــة خــــلال طیلــــة هات ــــي إطــــار اتی ــــة لمبــــالغ ضــــخمة ف لدول

  .وكذا تحسن أسعار النفط ،رف بإسم برنامج الإنعاش الاقتصاديما عُ 

، إلا أنهــــا انخفضــــت فـــــي 2012 - 2010تمیـــــزت هــــذه المرحلــــة بزیــــادة خـــــلال الفتــــرة  :المرحلــــة الثالثــــة

 6980.2لتصــــــــل إلــــــــى  2014ملیــــــــار دینــــــــار، بالمقابــــــــل إرتفعــــــــت ســــــــنة  6092.1لتبلــــــــغ  2013ســــــــنة 

ملیـــــار دینـــــار، ویرجـــــع ســـــبب تزایـــــد النفقـــــات خـــــلال هـــــذه الفتـــــرة إلـــــى إنتهـــــاج الجزائـــــر إلـــــى سیاســـــة إنفاقیـــــة 

برنــــامج دعــــم النمــــو الاقتصــــادي، إلــــى حانــــب تحســــن أســــعار الــــنفط التــــي بلغــــت توســــعیة بهــــدف اســــتكمال 

   ).3(دولار للبرمیل، مما دفع بالحكومة الجزائریة إلى تبني مشاریع استثماریة ضخمة 100معدل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .112بصدیق محمد، مرجع سابق، ص  – 1

  .109، ص سابق، مرجع بیداري محمود –2
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  )1( :تطور نفقات التسییر: الثانيالفرع 

  :يمن أجل التعرف على تطور نفقات التسییر نعتمد على الشكل البیاني الموال      

                                                                                                                             

   2014 – 1999تطور نفقات التسییر خلال الفترة : 08 الشكل البیاني رقم

 

        

ــــــنة م       ــــــن سـ ــــــك مـ ــــــتمر وذلـ ــــــد مسـ ــــــي تزایـ ــــــییر فـ ــــــات التسـ ــــــظ أن نفقـ ــــــدول نلاحـ ــــــلال الجـ ــــــن خـ  1999ـ

 3797.2وصــــــــلت إلــــــــى  1999ملیـــــــار دینـــــــار ســــــــنة  774.7فلقـــــــــد إرتفعـــــــت مـــــــن  ،2012إلـــــــــى غایـــــــــة 

ولقـــــــد  ،وهـــــــي زیـــــــادة كبیـــــــرة جـــــــدا 2012ملیــــــــار دینـــــــار ســــــــنة  4925.1و  ،2011ملیــــــــار دینـــــــار ســــــــنة 

ویرجـــــع ســـــبب إرتفاعهـــــا إلـــــى العدیـــــد مــــن العوامــــل  ،مثلــــت النســــبة الأكبــــر مــــن الإنفــــاق طیلـــــة هـــــذه الفتـــــرة

ـــــاء الأجــــــور والتحــــــویلات أبرزهـــــا هـــــو إرتفـــــ ـــــةاع أعب ــــــك  ،الاجتماعی ــــــى ذل ــــــدین إضــــــافة إل ــــــام بتســــــدید ال القی

ـــــــنة العمـــــــومي ـــــــد سـ ـــــــا بعـ ـــــــل خصوصـ ـــــــاع الهائـ ـــــــذا الإرتفـ ـــــــر هـ ـــــــث یظهـ ـــــــلة  2008، بحیـ ـــــــرات الحاصـ والتغیـ

ـــــــور ـــــــى الأجـ ـــــــ ،علـ ـــــــث إرتفعـ ـــــــربحیـ ـــــــكل كبیـ ـــــــات بشـ ـــــــذه النفقـ ـــــــتت هـ ـــــــد إرتفعـ ـــــــالي  ، فلقـ ـــــــن إجمـ ـــــــبتها مــ  نسـ

و حــــــــــوالي  ،2011ســــــــنة % 66.25 إلــــــــى أن وصــــــــــلت 2008ســـــــــنة %  52.94الإنفــــــــاق العـــــــــام مــــــــن 

ـــــــنة %  69 ملیــــــار دینــــــار، أمــــــا  4335.6قــــــدر ب  2013، كمــــــا شــــــهدت إنخفاضــــــا فــــــي ســــــنة 2012سـ

هـــــــــو إرتفـــــــــاع و ، )2(دینــــــارملیــــــار  4714.4فقــــــد كانــــــت نفقــــــات التســــــییر تقــــــدر ب  2014بالنســــــبة لســــــنة 

ـــــات  ـــــة للسیاســ ـــــال نتیجــ ـــــذا المجــ ـــــى هــ ـــــاق علـ ـــــع الإنفــ ـــــى توســ ـــــدل علـ ـــــر یــ ـــــا  الاقتصــــادیةكبیـ ـــــي إنتهجتهــ التــ

  .، خصوصـــا السیاســـات المتعلقـــة بـــالتحویلات الجاریة وتعویضات العاملین وأجورهمولـــةالد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــبة       ــــــل نسـ ــــــت تمثـ ــــــدما كانـ ــــــرا، فبعـ ــــــا كبیـ ــــــور إرتفاعـ ــــــت الأجـ ــــــد عرفـ ــــــ%  30لقـ ــــــاق مـ ــــــالي الإنفـ ن إجمـ

    ، إضــــــافة إلـــــــى ذلــــــك أنـــــه مــــن بـــــــین% 36حـــــــوالي  2010نســـــــبة لتصــــــل ، إرتفعـــــــت هــــــذه ال2000ســــــنة 

ــــــــمون  ــــــــى المضــ ــــــــد الأدنــ ــــــــع الحــ ــــــــة برفــ ــــــــام الحكومـ ــــــــو قیـ ــــــــییر هـ ــــــــات التسـ ــــــــو نفقـ ــــــــیة لنمـ ــــــــباب الرئیسـ الأسـ

وصــــــــــل إلــــــــــى  أیــــــــــن 2012دج حتــــــــــى ســــــــــنة  6000والـــــــــذي كــــــــــان یقــــــــــدر بـــــــــــ  2000للأجــــــــــر ســــــــــنة 

ـــــــــادات فـــــــــــدج 18000 ـــــــــى ذلـــــــــــك الزیــ ـــــــــلاوات ، إضـــــــــــافة إلــ ـــــــــومي والمـــــــــــنح والعــ ـــــــــور القطـــــــــــاع الحكــ ي أجــ

ــــــبت حُ  ــــــر رجعــــــــي وهــــــــو مــــــــا أدى 2008 إبتـــــداءا مـــــن ســـــنةســ ــــــدید هــــــــذه الزیــــــــادات بأثــ ، بحیــــــــث تــــــــم تســ

ــــــنة  ــــــا ســ ــــــات خصوصــ ــــــذه النفقــ ــــــاع هــ ــــــى إرتفــ ــــــ، 2011إلــ ــــــییر إلــ ــــــات التســ ــــــلت نفقــ ــــــث وصــ ــــــوالي حیــ ى حــ

نمـــــــوا كبیـــــــر جـــــــــراء  2011و  2010فنمـــــــــت نفقـــــــــات التســــــــــییر خـــــــــلال ســـــــــنتي  ،ملیـــــــــار دینـــــــــار 3800

ـــــــل إلـــــــى  ،هـــــــذا الإجـــــــراء ـــــــالي الإنفـــــــاق العـــــــام لتصـ ـــــــزت نســـــــبتها مـــــــن إجمـ ـــــــعف %  66.25فقفـ وهـــــــي ضـ

إرتفـــــاع النفقــــــات الموجهــــــة للأجــــــور  ، ومـــــن بـــــین الأســـــباب الأخـــــرى التـــــي أدت إلـــــىنســـــبة نفقـــــات التجهیـــــز

ـــــــة التوظیــــــــف ـــــــن مناصــــــــب  ،هـــــــو توســـــــع الحكومـــــــة فــــــــي سیاسـ ـــــــتح عشــــــــرات الآلاف مـ ـــــــث قامــــــــت بفـ حیـ

ـــــ ـــــة كعقـــــود مـــــا قب ــــــواء مناصـــــب دائمـــــة أو مؤقت ــــــة سـ ــــــم القطاعـــــــات الحكومیـ ــــــي معظـ ــــــغل فـ ل التشـــــغیل الشـ

 .)1(إلخ... وعقود الإدماج 

ت الجاریــــــة فتعتبــــــر المســــــاهم الأكبــــــر فــــــي زیــــــادة النفقــــــات الكلیــــــة، والتــــــي أصــــــبح مســــــتواها أمــــــا النفقــــــا    

ـــــــي ســـــــنة  17یمثـــــــل مـــــــا یقـــــــارب  ـــــــة مـــــــع ســـــــنة  2014مـــــــرة مـــــــن مســـــــتواها ف ـــــــد عرفـــــــت 2009مقارن ، فق

ـــــى الأســـــر  ـــــة والتحـــــویلات إل ـــــي الإعانـــــات الاجتماعی ـــــادة ف ـــــادات هامـــــة بســـــبب الزی ـــــة زی التحـــــویلات الجاری

إجتماعیــــة معینــــة، بالإضــــافة إلــــى إرتفــــاع  بمخــــاطرمــــن الأعبــــاء المالیــــة المتعلقــــة  نقــــدا أو عینــــا للتخفیــــف

وبأفضـــــل  النفقـــــات علـــــى الخـــــدمات الإداریـــــة بهـــــدف تحســـــین فـــــرص وصـــــول المـــــواطنین للخـــــدمات العامـــــة

،  جـــــــودة فـــــــي إطـــــــار عمـــــــل الحكومـــــــة علـــــــى تحـــــــدیتها وعصـــــــرنتها بمـــــــا یتناســـــــب مـــــــع متطلبـــــــات التنمیـــــــة

الإعانـــــات الموجهــــة للمـــــواطنین لتــــوفیر الســـــكن اللائــــق لهـــــم والقضــــاء علـــــى الســـــكن بالإضــــافة كـــــذلك إلــــى 

ـــــى الأمیـــــة، وكـــــذلك المـــــنح الموجهـــــة للفئـــــات الموعـــــوزة ،  الهـــــش، وتحســـــین الرعایـــــة الصـــــحیة والقضـــــاء عل

حیــــــث إرتفــــــع عــــــدد المســــــتفدین مــــــن المنحــــــة الجزافیــــــة للتضــــــامن ، وكــــــذا مــــــن التعــــــویض علــــــى الأنشــــــطة 

ــــــة للتضــــــامن مــــــن ذات المنفعــــــة العامــــــة،  دج  1000بالإضــــــافة إلــــــى هــــــذا إرتفعــــــت قیمــــــة المنحــــــة الجزافی

  .)2(2007دج سنة  3000إلى 

ـــــــل بالطبقــــــات      ـــــــاه الدولــــــــــة للتكفـــ ـــــــن القــــــــــول أن إتجــ رفــــــع القــــــدرة مــــــة و المحرو  الاجتماعیــــــةعمومــــــــــا یمكــ

  .التحویلیـة النفقـاتالشرائیة للأفراد من أهم الأسـباب التـي أدت إلـى تزایـد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :تطور نفقات التجهیز :الثالثالفرع 

  ).1()2014 – 1999(تطور النفقات الإستثماریة خلال الفترة  :04 الجدول رقم 

   

  

  السنوات

  نفقات التجهیز

  )ملیار دینار( 

  نسبتها من الإنفاق الإجمالي

  )دینارملیار ( 

1999  187  19.44  

2000  321.9  27.32  

2001  357.4  27.06  

2002  453.0  29.21  

2003  628.1  35.56  

2004  640.7  33.87  

2005  806.9  39.32  

2006  1015.1  41.38  

2007  1434.6  46.15  

2008  1973.3  47.08  

2009  1946.3  45.84  

2010  3022.9  46.47  

2011  3981.4  33.75  

2012  2820.4  31.21  

2013  2544.2       )2(   -  

2014  2914.7   -  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــث ارتفعـــــــت مـــــــن      ـــــــدا، حی ـــــــز ارتفاعـــــــا متزای ـــــــات التجهی ـــــــي ســـــــنة  189.9عرفـــــــت نفق ـــــــار ف ـــــــار دین ملی

ملیـــــار دینـــــار إلـــــى  321.9، حیـــــث انتقلـــــت مـــــن 2004و 2000، وتضـــــاعفت مـــــا بـــــین ســـــنة )2(2001

ــــــــك راجــــــــع لشــــــــروع الجزائــــــــر فــــــــي تطبیــــــــق مشــــــــروع الإنعــــــــاش الاقتصــــــــادي،  698.4             ملیــــــــار دینــــــــار، وذل

وبالتـــــالي تكثیـــــف مشـــــاریع البنیـــــة التحتیـــــة، وانتهـــــاج سیاســـــة إنفاقیـــــة توســـــعیة تهـــــدف إلـــــى تنشـــــیط الطلـــــب 

اریة العمومیـــــــــة الكبـــــــــر، وتـــــــــلاه مشـــــــــروع دعـــــــــم النمـــــــــو الكلـــــــــي مـــــــــن خـــــــــلال تحفیـــــــــز المشـــــــــاریع الاســـــــــتثم

  . )1(2009و 2005الاقتصادي ما بین 

ـــــز وذلـــــك جـــــراء التوســـــع     ـــــامج إرتفعـــــت نفقـــــات التجهی  مــــع إعتمــــاد الحكومـــــة لهـــــذه السیاســـــة ولهـــــذا البرن

ــــــات الإ ــــــا للعملیــ ــــــه أساسـ ــــــام والموجــ ــــــاق العـ ــــــتثماریةفــــــي حجــــــم الإنف ــــــس سـ ــــــحت أسـ ــــــث إتضــ ــــــد ، حیــ وقواعــ

 والتـــــــــي ســــــــجل فیهـــــــا الإنفــــــــاق الإســــــــتثماري زیــــــــادة بنســــــــبة تقــــــــدر بـــــــــ  2001هـــــــذه السیاســـــــــة بدایــــــــة مـــــــــن 

ـــــــنة  %36.16 ـــــــع سـ ـــــــة مـ ـــــــن 2000مقارنـ ـــــــبته ، 1999ة وسـ ـــــــت نسـ ـــــــث كانـ ـــــــاق  19.44%حیـ ـــــــن الإنفــ مــ

ـــــــالي ـــــــد و الإجمــ ـــــــا، ولقــ ـــــــبة نفقـ ـــــــلت نســ ـــــــاع اصــ ـــــــي الإرتفــ ـــــــز فــ ـــــــت ت التجهیــ ـــــــث بلغــ ـــــــة حیــ ـــــــنوات متتالیــ لســ

ــــــنة ــــــبتها ســ ــــــوالي  2003 نســ ــــــالي 35%حـــ ــــــاق الإجمـــ ــــــن الإنفــ ــــــنة  ،مــ ــــــها ســـ ــــــم إنخفاضــ ــــــن  2004ورغــ أیــ

ـــــــــى  ـــــــــبب % 33.87وصـــــــــــلت إلـــ ـــــــــات  بســــ ـــــــــلتإرتفـــــــــــــاع نفقــــ ـــــــــییر، إلا أنهـــــــــــــا واصــــ إرتفاعهــــــــا مــــــــع                  التســــ

ـــــــییر،  ـــــــات التســــ ـــــــاع نفقــــ ـــــــة  كمــــــاإرتفــــ ـــــــلة الحكومــــ ـــــــع مواصــــ ـــــــا مــــ ـــــــلت إرتفاعهــــ ـــــــاش واصــــ ـــــــامج الإنعــــ لبرنــــ

 2005ملیــــــــــار دینــــــــــار ســــــــــنة  806.9بحیــــــــــث إرتفــــــــــع مبلغهــــــــــا مــــــــــن  ،فــــــــــي شــــــــــقه الثــــــــــاني الاقتصــــــــادي

ــــــــى  ــــــــل إلـ ــــــــنة  1015.1لیصـ ــــــــار سـ ــــــــار دینـ ــــــــو ، و 2006ملیـ ــــــــو نمـ ــــــــرة هـ ــــــــذه الفتـ ــــــــز هـ ــــــــذي میـ ــــــــيء الـ الشـ

ـــــــل الاســــــتثمار ـــــــة الأجــــــل والموجهــــــــة لتمویـ ـــــــروض المتوســــــــطة والطویلـ ــــــأتي كعنصــــــر مكمــــــل  ،القـ والتــــــي ت

العامــــــــة بعنـــــــوان المــــــــدفوعات المنفــــــــذة فـــــــي إطـــــــار  ةیـــــــنیزاالملتمویـــــــل القـــــــوي المتـــــــأتي مــــــن حقــــــــل لتــــــدفق ا

    .)2(میزانیة التجهیز

ـــــــــي ســـــــــنة       ـــــــــرا بحـــــــــوالي  2007ف ـــــــــز توســـــــــعا كبی ـــــــــات التجهی خصصـــــــــت أساســــــــا % 40ســـــــــجلت نفق

ـــــــة ــــــــة الاقتصــــــــادیة والإداری ــــــــات الهیاكــــــــل القاعدیـ ــــــــك الخاصــــــــة و أیضـــــــ ،لنفق ــــــــكنا تلـ ــــــــاع السـ ــــــــو بقطـ ، وهـ

ـــــات ب  ــــــات خـــــارج المحروق ــــــي القطاعـ ــــــتمر فـ ــــــي النمــــــو المسـ ــــــاهم فـ ــــــذي سـ ـــــي %  6.3الأمـــــر الـ  2007ف

، ونفــــــس الشــــــيء بالنســــــبة للســــــنوات الموالیـــــــة أیـــــــن وصـــــــلت ة نوعیــــــةوهـــــي قفـــــز  2006ســـــنة %5.6ل مقابـــــ

ــــــــى  ــــــــنة  1973.3إلـ ــــــــار سـ ــــــــار دینـ ــــــــت إلـــــــى 2008ملیـ ــــــــنة  1946.3 وانخفضـ ــــــــار دینـــــــار سـ  ،2009ملیـ

ـــــ ــــــر جــــــدا بالنسـ ــــــغ معتبـ ــــــو مبل ــــــام ـبةوهـ ــــــاق العـ ــــــلتلإجمــــــالي الإنفـ ــــــنة  ، حیــــــث وصـ ــــــى  2008نســــــبته سـ إل

ـــــــــــــــــــنة % 47.08 ـــــــــــــــــــار 1807.9 ـت قیمتهـــــــــــــــــــافبلغــــــــــــــــــ 2010، أمــــــــــــــــــا سـ ـــــــــــــــــــار دین ـــــــــــــــــــاع أي ، ملی ارتف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــة بنســــــبة  ــــــي إبعــــــد  2010ســــــنة %  6.3إجمــــــالي نفقــــــات المیزانی ــــــین ، 2009ســــــتقرار نســــــبي فــ ــــــي حـــ فــ

ــــــــي كـــــــــــل مــــــــــن ــــــــت نفقـــــــــــات التجهیــــــــــز فــ ــــــــى التــــــــــوالي بعـــــــــــد % 6و% 1.4ب  2010و 2009تراجعــ علـــ

ــــــنة  ــــــذ ســــ ــــــر منــــ ــــــا الكبیــــ ـــــ ، حیـــــث2005ارتفاعهــــ ــــــدل نمــــ ــــــغ معــــ ــــــز أقصـــــىبلــــ ــــــات التجهیــــ ــــــتو  ـو نفقــــ اه مســــ

ــــــــنة  ــــــــبة و  2007ســــ ــــــــل  %41.3بنســــ ، وبعــــــــد عــــــــدة ســــــــنوات مــــــــن التطــــــــور 2008ســــــــنة %  37.5مقاب

ـــــــــى إجمـــــــــالي النـــــــــالمتزایــــــــــد  ـــــــــت مـــــــــن انخفضــــــــــت نســــــــــبة نفقــــــــــات التجهیــــــــــز إل ـــــــــداخلي بحیـــــــــث انتقل اتج ال

 2011نفقـــــــــات التجهیـــــــــز ســـــــــنة  تكمـــــــــا ارتفعـــــــــ .)1(2010ســـــــــنة % 1.15إلـــــــــى  2009ســـــــــنة 19.4%

، ملیــــــار دینــــــار 2820.4قــــــدرت قیمتهــــــا بفقــــــد  2012ملیــــــار دینــــــار، أمــــــا ســــــنة  3981.4لتصــــــل إلــــــى 

ـــــغ قیم 2013لتشـــــهد إرتفاهـــــا فـــــي ســـــنة   2014ملیـــــار دینـــــار، أمـــــا فیمـــــا یخـــــص ســـــنة  2544.2تهـــــا وتبل

   ،)2(ملیار دینار 2914.7فقد قدرت هذه النفقات ب

عمومــــــا فــــــي ظــــــل كــــــل هــــــذه العوامــــــل والظــــــروف الاقتصــــــادیة یمكـــــــن القـــــــول أن إنتعـــــــاش الوضـــــــعیة      

والمضــــــــــي فــــــــــي إنجـــــــــــاز  ،المالیــــــــة للجزائـــــــــر هــــــــو الـــــــــذي أدى إلـــــــــى إنتهــــــــــاج سیاســـــــــــة إنفاقیـــــــــة توســــــــــعیة

مشـــــــاریع تنمویـــــــة مــــــــن خـــــــلال برنـــــــامج مشــــــــروع دعـــــــم النمــــــــو الاقتصـــــادي كـــــــل هـــــــذه الأســـــــباب ســـــــاعدت 

  .)3(علــى إرتفــاع حجــم النمــو عمومــا والنفقــات الإســتثماریة بشــكل خــاص

 : الجزائر يتوظیف النفقات العامة ف نجاعةمدى : المبحث الثاني

ـــــــل      ـــــــضمان ترشـــــــید أمث ــــــة العامــــــة مــــــن أهـــــــم الوســـــــائل ل ــــــي المیزانی ــــــات ف ــــــف النفق ــــــة توظی ــــــر عملی تعتب

ــــــــة  ــــــــار أن المیزانیـ ــــــــة، باعتبـ ــــــــل نفقـ ــــــــام كـ ــــــــیح مهـ ــــــــلال توضـ ــــــــن خـ ــــــــدافها مـ ــــــــق أهـ للنفقــــــــات العامــــــــة وتحقیـ

  . )4(ـمن الخطــة التنمویــةالعامــة هــي الأداة الــتي تنفــذ الأهــداف المــسطرة ضـ

ـــــوف      ـــــق سـ ـــــذا المنطلـ ـــــن هـ ـــــح مــــدى  یــــتم دراســــةمـ ـــــتي توضـ ـــــب الـ ـــــم الجوانـ توظیــــف النفقــــات  نجاعــــةأهـ

میزانیـــــة وأهـــــم الالعامــــة ضــــمن المیزانیــــة العامـــــة للجزائـــــر، مــــن خــــلال مناقشــــة هیكـــــل النفقـــــات العامـــــة فــــي 

ق قـــــانون ، وكــــذا مشـــــكل تطبیــــعتمـــــــــادات رخــــــــص الـــــــــبرامجبالإضـــــــــافة إلــــى تقنیـــــــــة ترحیــــــــل الإ ،النقــــــــائص

  .)5(ضبط المیزانیة

          : )طبیعة المیزانیة العامة للدولة(  مدونة النفقات العامةمن حیث  :الأولالمطلب 

ــــــة     ــــــتم  إن مدون ــــــة، ومــــــن خلالهــــــا ی ــــــرادات الدول ــــــات وإی ــــــات نفق ــــــب عملی ــــــرقیم وتبوی ــــــة تســــــمح بت المیزانی

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .209لحسن دردوري، مرجع سابق، ص  - 1

  .70بلال عوایشة، فاطمة الزهراء ناصر، مرجع سابق، ص  - 2

  .212لجسن دردوري، مرجع سابق، ص  – 3

    .71بلال عوایشة، فاطمة الزهراء ناصر، مرجع سابق، ص  - 4

  .53مفتاح فاطمة، مرجع سابق، ص  – 4
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بحیــــــث یقابــــــــل كـــــــــل وزارة الاعتمــــــــادات المخصــــــــصة لهـــــــــا  ،)1(اختیــــــارات المیزانیـــــــة ســــــنویاالتعبیــــــر عــــــن 

ــــــتي  ــــــادات الــ ــــــود والاعتمــ ــــــة البنــ ــــــق میزانیــ ــــــصنیف یوافــ ــــــذا التــ ــــــة، وهــ ــــــسنة المقبلـ ــــــلال الـ ــــــشاطها خـ ــــــسیر نـ ولـ

ــــم التطــــرق لهــــا ـــــم تعـــــــدد المنـــــــاهج الحدیثـــــــة  ت ـــــز بـــــــه مـــــــن ســـــــلبیات، رغــ ــــي الفـــــــصل النظـــــــري ومـــــــا تتمیــ ف

میزانیــــــــــــة الــــــــــــبرامج والأداء، میزانیـــــــــــة التخطــــــــــــیط والبرمجـــــــــة، میزانیـــــــــة (فــــــــي مجــــــــــــال المیزانیــــــــــــة العامـــــــــــة 

نـــــــة المیزانیـــــــة العامـــــــة للجزائـــــــر والنفقــــــــات بحیـــــــث تعتبــــــــر مدو  ،)اس الصـــــــفري، المیزانیـــــــة التعاقدیـــــــةالأســـــــ

 العامــــة بصـــــفة خاصـــــة مدونــــة قدیمـــــة تــــــستجیب بـــــصعوبة للاحتیاجـــــات الجدیـــــدة لتســــییر الاقتصـــــاد العـــــام،

فهــــي تعتمــــد علــــى إطــــار قــــانوني لــــم یعــــد یســــایر التطــــور الحاصــــل فــــي مجــــال التســــییر المــــالي للدولــــة مــــن 

  :خلال تشریعین قانونین أساسیین هما

المتعلـــــــــــــق  1984ة جویلیــــــــــــ 7الموافـــــــــــــق ل1404شـــــــــــــوال  8المـــــــــــــؤرخ فــــــــــي  17-84رقـــــــــــــم  القـــــــــــــانون -

  ؛بقـــوانین المالیـــة المعـــدل والمتمم

  ..العمومیة المتعلق بالمحاسبة 1990 أوت  15المؤرخ 21-90القانون رقم  -

  

لـــــذلك  الإنفـــــاق،فقـــــط دون موضـــــع  الإنفـــــاقعلـــــى عناصـــــر  كمـــــا ســـــبق ة البنـــــود اهتمامهـــــامیزانیـــــتركـــــز    

ـــــــــاس كفـــــــــاءة اســـــــــتخدام المـــــــــوارد وفعالیـــــــــةعـــــــــیت ـــــــــوفیر المعلومـــــــــات اللازمـــــــــة لقی ـــــــــرامج  ذر ت  والأنشـــــــــطةالب

   :)2(مطالب الإدارة وحاجیات التخطیط بسبب ةالمیزانیولذلك لا تناسب هذه  ،والوظائف

ذات ة المیزانیـــــــتوضـــــــیح العلاقـــــــة بـــــــین الإنفـــــــاق والنتـــــــائج، وبالتـــــــالي لا یمكـــــــن تنفیـــــــذ سیاســـــــة  عـــــــدم -1 

  واقتصادیة؛ إداریةدلالة 

 ،الاقتصـــــادیة محـــــدودة الفعالیـــــة فیمـــــا یتعلـــــق بـــــأغراض التحلیـــــل والتخطـــــیط والرقابـــــة والسیاســـــةتتمیـــــز ب -2

متوســـــط وطویـــــل المـــــدى موجهـــــة تخـــــدم كـــــأداة للتخطـــــیط الاقتصـــــادي  أن ةالمیزانیـــــلـــــذلك لا تســـــتطیع هـــــذه 

  ؛نحو توزیع واستخدام فعال للموارد الاقتصادیة

لا تمكـــــن مـــــن التعـــــرف علـــــى الأهـــــداف التـــــي تســـــعى الدولـــــة إلـــــى تحقیقهـــــا، وذلـــــك لأنهـــــا تركـــــز علـــــى  -3

دون توضـــــیح العلاقـــــة بـــــین  ،مقـــــدار الزیـــــادة أو الـــــنقص فـــــي الاعتمـــــادات المخصصـــــة للجهـــــات الحكومیـــــة

هــــــذه الاعتمــــــادات والأنشــــــطة والنتــــــائج المتوقعــــــة مــــــن هــــــذا الإنفــــــاق، ویمكــــــن القــــــول أن أهــــــداف الإنفــــــاق 

البنــــود تكــــون مبهمــــة وغیــــر محــــددة، ومــــن ثــــم فــــإن عملیــــة تخصــــیص المــــوارد تــــتم  ةمیزانیــــالعــــام فــــي ظــــل 

ــــوفقــــا لأســــس غیــــر موضــــوعیة، فهــــذه  ــــتم إنفاقــــه  ةالمیزانی دون أن توضــــح نتــــائج هــــذا توضــــح مــــا ســــوف ی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــاع مـــــنهج بـــــن عـــــزة محمـــــد – 1 ـــــاق العـــــام بإتب ـــــة قیاســـــیة لـــــدور  ،بالأهـــــداف الانضـــــباط، ترشـــــید سیاســـــة الإنف دراســـــة تحلیلی

فـــــي الجزائـــــر، رســـــالة دكتـــــوراه فـــــي العلـــــوم الاقتصـــــادیة، جامعـــــة تلمســـــان،  الاقتصـــــادیةالإنفـــــاق العـــــام فـــــي تحقیـــــق السیاســـــة 

  .، غیر منشورة226ص  ،2015
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  ؛الإنفاق

ضــــــبط المیزانیــــة والمعـــــاییر  الأداء مــــــن خــــلال غیــــاب تطبیــــق قــــانون المحاســـــبة عــــــنغیــــاب عنصــــر  -4

ــــــــــاءة وفعالیـــــــــة النفقـــــــــة العامـــــــــة ــــــــــع مـــــــــــن كفـ ــــــــــستعملة للرفـ ــــــــــك ،الحدیثـــــــــــة المـ ــــــــــتاذ ه مـــــــــــا یوضـــــــــح وذلـ الأسـ

Yahia.DENIDENI  ه تقنیـــــة  الحـــــالي للمیزانیـــــة فـــــي الجزائـــــر لا تســـــتعمل فیـــــ النظـــــام.بـــــأن ،)1(كتابـــــهفـــــي

ـــــــادات  لعامـــــــةبحیــــــث أن تقــــــدیر النفقــــــات ا ،ترشــــــید الخیــــــارات المالیــــــة ـــــــن طـــــــرف كـــــــل وزارة للإعتمـ ـــــــتم مـ یـ

ــــــدیلها ــــــع إلـــــى وزارة المالیـــــة لتعـ ــــــة وترفـ ــــــترة المقبلـ ــــــلال الفـ ــــــصها خـ ــــــتي تخـ ــــــل  ،الـ ــــــدفع بكـ ــــــذا الأســــــلوب یـ وهـ

فــــــــسر تزایـــــــــد وذلــــــــك مــــــــا یُ  ،وزارة إلــــــى المغــــــالاة فــــــي طلـــــــــب الاعتمــــــــادات دون الرجــــــــوع إلــــــى الأولویـــــــــات

  ؛)2(غیب عنصر ترشید الإنفاق في هذه الحالةوزارة سنة بعد سنة، وهذا ما یُ  نفقــات كــل

الزمنــــــي  عــــــن البعــــــد ،)باعتبارهــــــا تعــــــد عــــــن ســــــنة(ة الاعتمــــــادات میزانیــــــإن اخــــــتلاف البعــــــد الزمنــــــي ل -5

ـــــق تعارضـــــا بـــــین هـــــذه ال)متوســـــط وطویـــــل الأجـــــل(لعملیـــــة التخطـــــیط  ومتطلبـــــات التخطـــــیط،  ةمیزانیـــــ، یخل

ــــــك التــــــي  عــــــلاوة علــــــى اخــــــتلاف طبیعــــــة البیانــــــات والمعلومــــــات التــــــي تتطلبهــــــا عملیــــــة التخطــــــیط عــــــن تل

  .)3(الاعتمادات، وما أبعد ذلك عن متطلبات الترشید ةمیزانیتوفرها 

تتصـــــف بمجموعـــــة مـــــن العیـــــوب وتعـــــاني مـــــن  والإعتمـــــادات البنـــــود ةمیزانیـــــن أبالتـــــالي یمكـــــن القـــــول      

أوجـــــه قصـــــور تجعلهـــــا غیـــــر قـــــادرة علـــــى الوفـــــاء بمتطلبـــــات ترشـــــید الإنفـــــاق العـــــام، ومـــــن ثـــــم عـــــدم القـــــدرة 

  .)4(لها من أهم أسباب تزایده، بل وتجعةمیزانیعلى التصدي لعجز ال

                                       ............................  :ترحیل الإعتمادات ورخص البرامج: المطلب الثاني

تقتضــــــي تقنیــــــة ترحیــــــل الاعتمــــــادات إمكانیــــــة إعــــــادة تجدیــــــد صــــــلاحیة الاعتمــــــادات المالیــــــة التــــــي لــــــم     

تختلــــــف بــــــإختلاف وضــــــعیة الاعتمــــــادات، فبالنســــــبة  الإمكانیــــــةتســــــتهلك للســــــنة الماضــــــیة، غیــــــر أن هــــــذه 

، أمــــا فیمــــا یخــــص )فمــــدتها تفــــوق ســــنة(مــــن أجــــل إتمــــام المشــــاریع  آلیــــةلاعتمــــادات التجهیــــز تــــتم بطریقــــة 

اعتمـــــادات التســـــییر فهـــــي تحتـــــاج إلـــــى رخصـــــة تشـــــریعیة، غیـــــر أن هـــــذه التقنیـــــة قلیلـــــة الاســـــتعمال وفــــــي 

   .)5(الجزائر لم تعد متاحة إلا بالنسبة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

ــــة الأمــــوال غیــــر      لكــــن هنــــاك إشــــكال معــــین یتمثــــل فــــي كــــون هــــذه الرخصــــة المهمــــة فــــي مجــــال حمای

    ، ممـــــــا أدى أنــــــواع نفقــــــات التــــــسییر، لا تطبـــــق فـــــي الجزائـــــر علـــــى كـــــل مالیـــــة معینـــــة فـــــي ســـــنة المســـــتعملة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - DENIDENI Yahia, la pratique du système budgétaire de l'état en Algérie, OPU, Alger, 

2002, p315.  
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ـــــــذا ا ـــــــرعیة فــــــي هـ ـــــــیر شـ ـــــــور ممارســــــــات غـ ـــــــاللمجإلــــــى ظهـ ـــــــسنة المالیــــــة ـ ـــــــرب انتهــــــــاء الـ ـــــــد قـ ، وذلــــــــك عنـ

، ممـــــا ینـــــتج عنـــــه كثـــــیر مـــــن المتبقیــــة بـــــأي صـــــورة مـــــن الـــــصور تســــارع كــــل هیئــــة فــــي اســــتعمال الأمــــوال

ثـــــــم إن الأمــــــــر یكـــــــون محرجـــــــــا فــــــي حالـــــــــة  ،عــــــــن ســـــــــوء اســــــــتخدامها التبـــــــذیر للمــــــــوارد العامـــــــة، فــــــــضلا

ــــــات ـــــات العامـــــة، ویســـــاهم  نفقـ ـــــادئ ترشـــــید النفق ـــــافي مب ــــــرر بشـــــكل دوري، وهـــــذا مـــــا ین ــــــتي تتكـ ــــــسییر الـ التـ

  .في ضیاع المال العام

المــــــال أمــــــا فیمــــــا یخــــــص رخــــــص البــــــرامج فهــــــي متعلقــــــة بنفقــــــات التجهیــــــز والإســــــتثمار ونفقــــــات بــــــرأس    

، ویطبــــــــق علــــــــى ارات البنیــــــــة التحتیــــــــة غالبــــــــالمیزانیـــــــة الدولــــــــة خــــــــلال عــــــــدة ســــــــنوات، والمتعلقــــــــة باســــــــتثم

تجــــــــزا إلــــــى حــــــــصص ســــــــنویة حیــــــث  المؤســــــــسات الإداریــــــــة،لمــــــــال للمیزانیــــــــات الملحقــــــــة و نفقــــــــات بــــــرأس ا

، ومـــــن خـــــلال تعـــــدیل رخـــــص الاســـــتثماریة المشـــــاریع جـــــازمـــــــن أجـــــــل تســـــهیل انى اعتمـــــــادات الـــــــدفع تـــــــسم

ــــــد مــــــستوى النفقــــــات  ــــــة تحدی ـــــي الــــــسنوات المقبل ـــــة ف ــــــستطیع الدول ـــــرامج الموجهـــــة لهـــــذه الإدارة أو تلــــــك ت الب

، وبالتـــــــالي یمكـــــــن للحكومـــــــة أن تقــــــرر الزیــــــادة فــــــي الاعتمــــــادات أو عامـــــــة المنجـــــــزة فــــــي هـــــــذا القطـــــــاعال

یــــــسر فـــــي حالـــــة نفقـــــات التســـــییر ، ولكــــــن هــــــذا الأمــــــر غــــــیر مُ مقـــــدار الإنجــــــاز التقلیـــــل منهـــــا علـــــى حســـــب

  .)1(من الأجور والمنح %80إلى  % 70ا غیر مرنة وتتكون من نهلأ

ـــــــید      ـــــــة فــــــي ترشـ ـــــــد مهمـ ـــــــي جـ ـــــــبرامج هـ ـــــــص الـ ـــــــادات ورخـ ـــــــل الإعتمـ ـــــــة ترحیـ ـــــــول أن تقنیـ ـــــــة القـ خلاصـ

  .الذكر كثیر من التجاوزات السابقةتطبق بحذافرها وتتخللها النفقــات المیزانیــة لكنها لا 

   :تطبیق قانون ضبط المیزانیة یةإشكال :المطلب الثالث

ـــــــادة تــــــنص    ـــــــتور 160 المـــ ـــــــن دســـ ـــــــان  علــــــى أن 1996مـــ ـــــــن البرلمـــ ـــــــة مـــ ـــــــل غرفـــ ـــــــة لكـــ ـــــــدم الحكومـــ تقـــ

تخـــــــتم " :الثانیـــــــةـا تهـــــــا لكـــــــل ســـــــنة مالیـــــــة، وأضـــــــافت فــــــي فقر تهــــــإســــــــــتعمال الإعتمــــــادات المالیــــــة الـــــــتي أقر 

ــــــة ــــــسنة المالی ــــــال ــــــة مـ ــــــة المعنیـ ــــــسنة المالیـ ــــــة الـ ــــــسویة میزانیـ ــــــضمن تـ ــــــانون یتـ ــــــى قـ ــــــصویت علـ ــــــل ، بالت ن قبـ

ــــــــان ــــــــرفتي البرلمـ ــــــــدورة تُ ."غـ ــــــــت الـ ــــــــإذا كانـ ــــــــة ، فـ ــــــــام التقدیریـ ــــــــل الأرقـ ــــــــذي یحمـ ــــــــة الـ ــــــــانون المالیـ ــــــــتح بقـ فتـ

 78، 77، 76 ،05، المـــــــواد( فــــــــإن هــــــــذه الــــــــدورة تختــــــــتم بقــــــــانون ضــــــــبط المیزانیــــــــة  ،المنتظــــــــر تحقیقهــــــــا

: مـــــــن نفـــــــس القـــــــانون علـــــــى أن 05 حیــــــث تعــــــرف المــــــادة رقـــــــم، ) الســـــالف الـــــذكر 17-84مــــــن القــــــانون 

وعنــــــد  ،قــــــــانون ضــــــــبط المیزانیــــــــة یــــــــشمل تلــــــــك الوثیقــــــــة الــــــــتي یثبــــــــت بمقتــــــــضاها تنفیــــــــذ قــــــانون المالیــــــة" 

انون الــــذي نـــــه یمثـــــل القـــــأكمـــــا  ،الاقتضــــاء قـــــوانین المالیـــــة التكمیلیـــــة والمعدلـــــة الخاصـــــة بكـــــل ســـــنة مالیـــــة

  ..)2("، حیث یحدد المبالغ النهائیة للإیرادات والنفقات المیزانیة العامة للدولة المنفذةائیا نه یضبط

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .228بن عزة محمد، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص  – 1

  .158، ص2003محمد مسعي، المحاسبة العمومیة، دار الهدى، الجزائر،  - 2
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ـــــــانون     ـــــــب قــ ـــــــة بموجــ ـــــــذه الرقابــ ـــــــتخدام هــ ـــــــة اســ ـــــــة لكیفیــ ـــــــد المنظمــ ـــــــشرع القواعــ ـــــــدد المــ ـــــــد حــ  17-84لقــ

ــــــــق بقـــــــ ــــــــةینواالمتعلــ ــــــــل  ،ن المالیـ ــــــــة بكـ ــــــــة الخاصـ ــــــــة أو المعدل ــــــــة التكمیلیـ ــــــــوانین المالیـ ــــــــد الإقتــــــــضاء قـ وعنـ

یقــــــــر قــــــــانون ضــــــــبط المیزانیــــــــة حــــــــساب " بنصــــــها  77ــــــــا المــــــــادة تهســـــــنة، وأن مهــــــــام هــــــــذا القــــــــانون حــدد

  :)1(لــسنة المــشتمل علــى مــا یلينتــائج ا

  ؛الناتج عن الفرق بین إیرادات ونفقات المیزانیة العامة للدولة الفائض أو العجز - 1

  ؛النتائج المثبتة في تنفیذ الحسابات الخاصة للخزینة - 2

  .نتائج تسییر عملیات الخزینة - 3

أوجــــــب المــــــشرع علــــــى  ،ـا التنفیــــــذبهـــــ حتـــــى یكـــــون البرلمـــــان علـــــى علـــــم ودرایـــــة بالكیفیـــــات التـــــي یــــــتم     

نـــــــذكر  ،الحكومــــــة عنــــــد تقـــــدیم مشـــــروع ضـــــبط المیزانیـــــة للبرلمـــــان أن ترفقـــــه بتقـــــاریر وبیانـــــات توضــــــیحیة

ــــــــــى الخــــــــــصوص  ـــــــــة للســـــــــنة (منهــــــــــا عل ـــــــــذ المیزانیـــــــــة العامـــــــــة للدول ـــــــــرز شـــــــــروط تنفی ــــــــــر تفســـــــــیري یب تقری

   .)2()المعتبرة

بمجلـــــس المحاســـــبة علــــــى  المتعلـــــق 1995جـــــوان  17المـــــؤرخ فـــــي 20 - 95رقـــــم  أوجـــــب الأمـــــركمـــــا    

وضـــــــرورة إرســـــــال  ،لــــــــس فـــــــي المشـــــــاریع التمهیدیـــــــة المتضـــــــمنة ضـــــــبط المیزانیـــــــةلمجالحكومــــــــة إستــــــــشارة ا

ـــــانون  ـــــة بمشـــــروع الق ـــــة التشـــــریعیة مرفق ـــــى الهیئ ـــــس لهـــــذا الغـــــرض إل ـــــي یعـــــدها المجل ـــــة الت ـــــاریر التقییمی التق

   .)3(ابه الخاص

  :قانون ضبط المیزانیة نوعین من الأحكامیضم      

  ؛معاینة النتائج للعملیات المتخذة من أجل تنفیذ المیزانیة -

  .وضع حساب نتائج السنة -

ـــــى أن قــــــانون ضــــــبط المیزانیــــــة یــــــشكل بالنــــــسبة للبرلمــــــان فرصــــــة لمتابعــــــة       ــــــص إل مـــــن هـــــذا كلـــــه نخل

ـــــــذ بهالكیفیـــــــات الـــــــتي تـــــــتم  ـــــــىــــــــا تنفیـ ـــــــة لتــــــــصویته علـ ـــــــیم النتــــــــائج المترتبـ ـــــــة  المیزانیــــــــة، وتقیـ قــــــــانون المالیـ

ــــــة  ــــــة بأهمیـ ــــــة النظریـ ــــــن الناحیـ ــــــضى مـ ــــــة یحـ ــــــن الرقابـ ــــــوع مـ ــــــذا النـ ــــــیر أن هـ ــــــه، غـ ــــــروط تطبیقـ ــــــل شـ وتحلیـ

ــــــــد متواضـــــــعة، ف ــــــــى جـ ــــــــة تبقـ ــــــــة العملیـ ــــــــنى الناحیـ ــــــــه مـ ــــــــة، إلا أن فعالیتـ ـــــــذ دورة بالغـ وهـــــــي أول  1978من

ــــــى قانو لمجســــــنة صــــــادق ا ــــــس الشــــــعبي عل ـــــــوىنهــــــل ـــــــان سـ ـــــــى البرلمـ ــــــم تعــــــرض الحكومـــــــة علـ ــــــة، ل     ا للمالی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سابقمرجع  ،17- 84من القانون  77المادة  – 1

  .66مفتاح فاطمة، مرجع سابق، ص  - 2

  .231ص  رسالة دكتوراه، مرجع سابق،بن عزة محمد،  -3
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ـــــــى ــــــــنوات الأول ــــــــع سـ ــــــــسبة للأربـ ــــــــة بالنـ ــــــــبط المیزانیـ ــــــــوانین ضـ ــــــــشاریع قـ ــــــــان )1(مـ ــــــــاة البرلمـ ــــــــن حیـ دورة : مـ

ـــــــــــة ،1981، ودورة 1980، دورة 1979، دورة 1978 ـــــــــــسنة المالیــــ ـــــــــــن الــــ ـــــــــــداء مــــ ـــــــــــت  1982وابتــــ إمتنعــــ

 فحرمتــــــــه ،مــــــن طــــــرح علـــــــى البرلمــــــان مشــــــاریع قــــــوانین ضــــــبط المیزانیـــــــة 2008لغایــــــة ســــــنة الحكومـــــــــــة 

وبعـــــد هـــــذه  ،ســــنة 27كیفیـــــة اســـــتخدام الأمـــــوال العامـــــة لمـــــدة  بـــــذلك مـــــن اســـــتخدام حقـــــه فــــي الرقابــــة علـــــى

ـــــــیرة، وفــــــي جـــــــــو یتمیـــــــــز عـــــــــن  ـــــــبط المیزانیـــــــــة خـــــــــلال الـــــــــسنوات الأخــ ـــــــسنوات تــــــم تفعیـــــــــل قـــــــــانون ضــ ال

ـــــــــسیاق ا ـــــــــسیاسیة والــ ـــــــــة الــ ـــــــــابقه بالتعددیــ ـــــــــدیمقراطي ســ ـــــــــشعبي(لــ ـــــــــس الــ ـــــــــوطني،  مجلــ ـــــــــة الــ ـــــــــس الأمــ مجلــ

  .)2(فعیـــل دور مجلـــس المحاســـبةوت) ومجلـــس الدولـــة

ــــــذه الأداة غــــــــیر أ      ــــــم أهمیــــــــة هــ ــــــالي رغــ ــــــون محـــــدودنهبالتــ ــــــا قــــــــد تكــ ــــــر نظــــــــرا  ةــ ــــــة فـــــي الجزائــ الفعالیــ

ـــــــشعبي فــــــي م ـــــــأخر  ،عــــــــــاده القــــــــــانونيیلعـــــــــدم تقـــــــــدیم الحكومــــــــــة القــــــــــانون للمجلــــــــــس الـــ بالإضــــــــــافة إلــــــى تـــ

     .)3(لیــــه مــــن طــــرف البرلمانالمــــصادقة ع

ـــــــل      ــــــي ظـ ـــــــات ف ـــــــف النفقـ ـــــــول أن توظیـ ـــــــد خلاصـــــــة القـ ـــــــزال یعتمـ ـــــــر لا یـ ـــــــة فــــــي الجزائـ ـــــــة العامـ المیزانیـ

ود التـــــــي تشـــــــتمل العدیـــــــد مـــــــن ألا وهـــــــو أســـــــلوب میزانیـــــــة الإعتمـــــــادات والبنـــــــ ،علـــــــــى الأســـــــــلوب التقلیـــــــدي

ـــــــالي فإالنقــــــائص ـــــــواردنه، وبالتــ ـــــــل للمــ ـــــــصیص الأمثــ ـــــــن التخــ ـــــــل مــ ـــــــا تقلــ ـــــــداف ،ــ ـــــــق الأهــ ـــــــعوبة تحقیــ  وصــ

ـــــــوة ـــــــدقیق المرجـ ـــــــد الـ ـــــــاب التحدیـ ـــــــرا لغیــ ـــــــا نظـ ـــــــراد تحقیقهــ ـــــــداف المـ ـــــــق للأهــ ـــــــار دقیـ ـــــــاب معیــ ـــــــذلك غیـ ، وكـ

ـــــیم أداء الحكومــــة مــــن خــــلال المیزانیــــة العامــــة خاصــــة فیمــــا یتعلــــق بقــــانون ضــــبط المیزانیــــة الــــذي تــــم  ،لتقیــ

  .)4(إلغاءه

   :العامةإصلاح وترشید هیكل النفقات  :الثالثالمبحث  

إن الاتجاهـــــات الحدیثـــــة لإصـــــلاح سیاســـــة الإنفـــــاق العـــــام منبعثـــــة أساســـــا مـــــن البـــــرامج والإصـــــلاحات      

المقدمــــة مــــن طــــرف صــــندوق النقــــد الــــدولي، حیــــث یعمــــل علــــى توجیــــه الإنفــــاق العــــام وفــــق مجموعــــة مــــن 

  .)5(المعاییر، یُعتقد أنها تقلل من هذر وتبذیر الأموال العمومیة

الإجـــــــراءات فـــــــي حات مســـــــت السیاســـــــة المیزانیـــــــة، بحیـــــــث تمثلـــــــت هـــــــذه قامـــــــت الجزائـــــــر بعـــــــدة إصـــــــلا   

ـــــاق العـــــام ـــــیض الإنف ــــیض مــــن عجــــز الخزینـــــة وتخف ــــة التخف ـــــدعم علـــــى ،محاول ـــــع ال ـــــق رف ـــــك عـــــن طری     وذل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــالفراغ القــــانوني، وانعــــدام التعددیــــة السیاســــیة - 1 ــــة ب ــــم فیهــــا تفعیــــل عمــــل قــــانون ضــــبط المیزانی ــــي ت  تمیــــزت هــــذه الفتــــرة الت

  . 1980مارس سنة   01لس المحاسبة فيلمج بالإضافة إلى الإنشاء المتأخر

  .232، ص مرجع سابق، لة دكتوراه، رسابن عزة محمد - 2

  .393، ص درواسي مسعود، مرجع السابق – 3

  .233بن عزة محمد، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص  – 4

  .81ضیف محمد، مرجع سابق، ص  – 5
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 ،العمومیــــــة العمومیــــــة للمؤسســــــات الاســـــتثماراتإبتعـــــاد الخزینــــــة عــــــن تمویــــــل و  ،الأساســـــیةالمــــــواد الغذائیـــــة 

ـــــوه  ـــــام ونمـ ـــــاق العـ ـــــم الإنفـ ـــــیص حجـ ـــــى تقلـ ـــــاعد علـ ـــــراءات تسـ ـــــذه الإجـ ـــــل هـ والتوجـــــه نحـــــو الخوصصـــــة، فكـ

  . )1(ةالعامـ میزانیةالز وبالتــالي التخفــیض مــن عجـ

   النفقات التحویلیة ذات الطابع الاجتماعي ترشید: الأولالمطلب 

  . )2(2008إلى  2001تطور النفقات التحویلیة للدولة من سنة  :05رقم  الجدول

  السنوات
  )ملیار دینار( التحویلات الاجتماعیة

2001  315.011  

2002  364.773  

2003  416.333  

2004  428.029  

2005  460.484  

2006  625.367  

2007  838.947  

2008  1083.273  

     

ســـــنة ملیـــــار دج .315.011یبـــــین الجـــــدول الســـــابق التطـــــور الهـــــام للتحـــــویلات الاجتماعیـــــة للدولـــــة مـــــن   

مــــــرات خــــــلال هــــــذه  3، أي أنهــــــا تضــــــاعفت بــــــأكثر مــــــن2008ملیــــــار دج ســــــنة  1083.273 إلـــــــى 2001

  .الفترة

ملیــــــار فــــــي  460إلــــــى  1999ملیــــــار ســــــنة  245لقــــــد إرتفعــــــت التحــــــویلات الاجتماعیــــــة للدولــــــة مــــــن     

، وحرصــــــا علـــــى إســـــتفادة جمیـــــع شـــــرائح المجتمــــــع 2011فـــــي لیـــــار دینـــــار م 1200لتفـــــوق  2005ســـــنة 

ـــــة تخصـــــیص  ـــــدعم الســـــكنمـــــن نفقاتهـــــا  %20قـــــررت الدول   ، العـــــائلات، المعاشـــــات، المجاهـــــدین، ســـــنویا ل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .192لحسن دردوري، مرجع سابق، ص  – 1

ـــــوم  – 2 زویـــــن إیمـــــان، دور الجیـــــل الثـــــاني مـــــن الإصـــــلاحات الاقتصـــــادیة فـــــي تحقیـــــق التنمیـــــة، مـــــذكرة ماجســـــتیر فـــــي العل

  .، غیر منشورة152، ص 2011لاقتصادیة، جامعة قسنطینة، ا
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ــــة  ــــع التحــــویلات الاجتماعی المعــــوزین والفئــــات الهشــــة الأخــــرى، ویمثــــل دعــــم العــــائلات وحــــده أكثــــر مــــن رب

ـــــار منهـــــا  302.2بقیمـــــة  2011لســـــنة  ـــــار دین ـــــدعم أســـــعار الحلیـــــب والقمـــــح و 93ملی ـــــار ل ـــــار  78ملی ملی

  .)1(دعم لقطاع السكن 282.7دینا للحصول على الماء والكهرباء، و

ــــي الم       ــــي مشــــكلة العجــــز ف ــــوع الدولــــة ف ــــد وق ــــذلك عن ــــل ـــــوم ةیزانی ـــــد أن تق بتخفـــــیض  العامــــة للدولــــة لاب

ومــــــــن بــــــــین  ،بـــــــــدعم أســــــــعار الســــــــلع التموینیــــــــة الضــــــــروریةخصوصـــــــــا مـــــــــا تعلـــــــــق  ،النفقـــــــــات التحویلیـــــــــة

ــــــدولي بهــــــذا الخصــــــوص هــــــو الإلغــــــاء ــــــد ال ـــــي جــــــاء بهــــــا صــــــندوق النق ــــــدعم  الأســـــالیب الت ــــــذا الـ ــــــي لهـ الكلـ

ـــــدة ـــــرة واحـ ـــــل ،مـ ـــــذه السـ ـــــعار هـ ـــــادة أسـ ـــــق زیـ ـــــن طریـ ـــــك عـ ـــــاوذلـ ـــــع تكلفتهـ ـــــاوى مـ ـــــى تتسـ ـــــم ع حتـ ـــــن إذا لـ ، ولكـ

ــــــــبابیكــــــــ ــــــــة لعــــــــــدة أســ ــــــــرة نتیجــ ــــــــاء الــــــــــدعم مباشــ ــــــــتطاعة الدولــــــــــة إلغــ ــــــــه  ،ـن باســ ــــــــأ لإلغائــ یمكــــــــــن أن تلجــ

ـــــــــالیب  ـــــــــك الأسـ ـــــــــل تلــ ـــــــــریطة أن تتوصــ ـــــــــدریج شــ ـــــــــبة  إلــــــــىبالتــ ـــــــــوس لنسـ ـــــــــتمر وملمـ ـــــــــض مسـ ـــــــــق خفـ تحقیـ

الإصــــــــلاحات التــــــــي تقــــــــوم بهــــــــا  جمــــــــالي خــــــــلال فتــــــــرةتكــــــــالیف الــــــــدعم الســــــــلعي إلــــــــى الإنفــــــــاق العــــــــام الإ

   .)2(الدولــة

، بالإضـــــــافة إلــــــى إحـــــــداث رالأســــــعالقــــــد تطلــــــب إلغـــــــاء هــــــذا الـــــــدعم عملیــــــة تحریـــــــر ضــــــخمة لنظـــــــام     

اضـــــــطرت الحكومـــــــة إلـــــــى رفـــــــع المنتوجـــــــات الغذائیـــــــة رة فـــــــي الأســـــــعار المحـــــــددة إداریـــــــا، و زیـــــــادات كبیـــــــ

وبهــــــدف  ،وذلــــــك للوصـــــول إلــــــى مســـــتوى الأســــــعار الدولیـــــة %20تصــــــل إلـــــىوالبترولیـــــة المدعمــــــة بنســـــبة 

ــــق إنشــــاء ــــك عــــن طری ــــات وذل ــــت الحكومــــة مســــاعدة هــــذه الفئ ــــات المحرومــــة تول ــــامج الشــــبكة  دعــــم الفئ برن

ســـــــنة  وبعـــــــده صـــــــندوق مســـــــاعدة الفئـــــــات الاجتماعیـــــــة المحرومـــــــة ،)1992قـــــــانون المالیـــــــة ( الاجتماعیـــــــة

  .)3(میزانیة الدولةویتلقى موارده من تخصیصات  1993

لأســـــــعار المــــــواد الاســــــتهلاكیة مـــــــساهمة كبــــــیرة فـــــي تخفیـــــــف اقـــــد ســـــاهمت إجــــــراءات تخفــــــیض الــــــدعم    

ــــــــسب ــــــــاض نـ ــــــــوحظ انخفـ ــــــــث لـ ــــــــلا، بحیـ ــــــــزا متواصـ ــــــــهدت عجـ ــــــــتي شـ ــــــــة الـ ــــــــة العامـ ــــــــى المیزانیـ  ةالعــــــــبء عل

كـــــــان لهـــــــذا الإجـــــــراء بـــــــالغ الآثـــــــار علـــــــى الوضـــــــع ولكـــــــن بالمقابـــــــل ، العجــــــــز بالنــــــــسبة للنــــــــاتج المحلــــــــي

ــــــــشرائیة للمـــــــواطنین وخاصـــــــة الطبقـــــــات المحرومـــــــة التـــــــي  ،الإجتمــــــــاعي مــــــــن خــــــــلال انخفــــــــاض القــــــــدرة ال

  . )4(كانت تعتمد على هذا الدعم

  : ترشید النفقات الموجهة للصحة والتعلیم: المطلب الثاني

ــــة  ،لادنظــــرا للزیــــادة الســــكانیة التــــي تعرفهــــا الــــب    وتحمــــل الدولــــة أعبــــاء وتكــــالیف كــــل مــــن قطــــاعي التربی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .153زوین إیمان، مرجع سابق، ص  – 1

  .146ع سابق، ص لحسن دردوري، مرج - 2

  .380درواسي مسعود، مرجع سابق، ص  - 3

  .237 ، صمرجع سابق، دكتوراه لة، رسابن عزة محمد - 4
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ـــــــي ، والصـــــــحة ـــــــي ســـــــاهمت ف ـــــــروزوالت ـــــــى مســـــــتوى الم ب ـــــــةیزانیـــــــالعجـــــــز عل ـــــــث ،)1(ة العمومی تعتبـــــــــر  حی

ــــــات الموجهـــــــة لقطـــــــاع الصـــــــحة وقطـــــــاع التعلـــــــیم مـــــــن أكبـــــــر فهـــــــي تمثـــــــل نســـــــبة  ،حجمـــــــاالنفقـــــــات  النفقـ

  .)2(كبیــرة مــن الإنفــاق العــام

ــــــیم    ــــــ فــــــي مجــــــال التعل ــــــة بالغــــــة لكون ــــــر أهمی ــــــه الجزائ ــــــث أولت ــــــة البشــــــریة، حی ه أحــــــد أهــــــم أركــــــان التنمی

ائـــــــري أي دینـــــــار جز ملیـــــــار  27) 2004-2001(الاقتصـــــــادي  خصصـــــــت فـــــــي مخطـــــــط دعـــــــم الإنعـــــــاش

   :)3(ملیار دولار من أجل 0.36

  النائیة؛اك المدرسي في المناطق الریفیة و الإستدر  -

  إعادة تأهیل المنشآت والوسائل التربویة؛ -

   .إنشاء مطاعم مدرسیة -

والبحـــــث  نـــــار جزائـــــري لقطـــــاع التعلـــــیم العـــــاليملیـــــار دی 18.9فـــــي ســـــیاق متصـــــل خصـــــص المخطـــــط     

  . القاعدیة دعم الهیاكلجهة أساسا لتحسین شروط التمدرس و العلمي، مو 

إســــــتفاد قطــــــاع التكــــــوین المهنــــــي فــــــي إطــــــار مخطــــــط دعــــــم الإنعــــــاش الاقتصــــــادي  ة أخــــــرىمــــــن جهــــــ    

ملیــــار دینـــــار جزائـــــري مـــــن أجــــل إعـــــادة تأهیـــــل المنشـــــآت  9.5قـــــدره  مــــن غـــــلاف مـــــالي) 2001-2004(

  .لمراكز التكوین المهني، لاسیما في المناطق النائیة الاستیعابیةتوسیع الطاقة و  ،والمعدات

-2005(تواصـــــل مســـــعى دعـــــم وترقیـــــة التعلـــــیم فـــــي الجزائـــــر خـــــلال برنـــــامج دعـــــم النمـــــو الاقتصـــــادي    

ملیــــــــار دینــــــــار جزائــــــــري مــــــــن أجــــــــل تنفیــــــــذ برنــــــــامج موســــــــع للتضــــــــامن  200، الــــــــذي خصــــــــص )2009

  :المدرسي، یتمحور حول

 وكـــــــــذا التلامیـــــــــذ ذوي ،جـــــــــان لتلامیـــــــــذ الأســـــــــر المعـــــــــوزةانـــــــــات مالیـــــــــة ولـــــــــوازم التمـــــــــدرس بالممـــــــــنح إع -

والــــذي  ،رتفــــاع هــــام فیمــــا یخــــص عــــدد الأطفــــال المتكفــــل بهــــمإ، حیــــث تــــم تســــجیل لاحتیاجــــات الخاصــــةا

ــــــف طفــــــل إلــــــى  14انتقــــــل مــــــن  ــــــف خــــــلال الســــــنة الدراســــــیة  17أل  ...................؛2010-2009أل

 تــــــوفیر النقــــــل المدرســـــــي فــــــي المنـــــــاطق النائیــــــة، حیـــــــث یقــــــدر عـــــــدد حــــــافلات النقـــــــل المدرســــــي حالیـــــــا -

  حافلة؛  2000بنحو

  .توفیر التدفئة بأقسام الدراسة؛ وكذا توفیر الإطعام بالمدارس -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .88بصدیق محمد، مرجع سابق، ص  – 1

  .146ري، مرجع سابق، ص لحسن دردو  - 2

- 2001(آلیات ترشید الإنفاق العام من أجل تحقیق التنمیة البشریة المستدامة في الجزائر، بلعاطل عیاش، نوي سمیحة – 3

 .10، ص 2013، 1بحاث المؤتمر الدولي، جامعة سطیف، أ2014
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دعم النمو الاقتصادي في إطار برنامج  2009-2004 الفترة الخماسیةأما قطاع الصحة فقد إستفاذ خلال   

  :منشأة منها 800ملیار دینار من الاستثمار العمومي موجهة لإنجاز حوالي  244من 

  ؛سریر 200مستشفى أخر بأقل من  70سریر و 200مستشفى ب  20 -

  ؛مستشفى ومركزا متخصصا 260 -

  .عیادة متعدد الخدمات 133 -

 – 2000ســـــیاق ذي صــــــلة، تضـــــاعفت میزانیـــــة التســــــییر لقطـــــاع لقطـــــاع الصــــــحة خـــــلال الفتــــــرة  فـــــي    

   .)1(ملیار دینار 178.32ملیار دینار إلى  33.90من أكثر من خمس مرات منتقلة من  2009

ـــــات،     ـــــذه النفقـ ـــــم هـ ـــــي حجـ ـــــر فـ ـــــد النظـ ـــــة أن تعیـ ـــــد للدولـ ـــــذلك لابـ ـــــي حیــــث أنلـ ـــــد فـ ـــــتحكم الجیـ ـــــات  الـ نفقـ

 ،)2(الصـــــــحة والتعلـــــــیم مـــــــن أبــــــــرز العوامــــــــل التــــــــي تســـــــــاعد علــــــــى ترشـــــید النفقـــــات العامـــــة فـــــي الجزائــــــر

   :)3(وعلیه تم إتخاذ جملة من التدابیر في هذا الصدد تتمثل في

  فرض قیم نقدیة على الخدمات العلاجیة التي كانت في السابق مجانیة؛ -

  الأدویة؛رفع الدعم على  -

ـــــــيفـــــــتح المجـــــــال أمـــــــام المنافســـــــة الأجنبیـــــــة والخاصـــــــ - ـــــــي مجـــــــال الصـــــــناعة الصـــــــیدلانیة ف الســـــــوق  ة ف

  .الداخلیة

ـــم مـــا        ـــد ت ـــى مســـتوى قطـــاع الصـــحة، أمـــا علـــى مســـتوى قطـــاع التربیـــة فق ـــدابیر عل هـــذا مـــا كـــان مـــن ت

  :یلي

  ؛رفع الدعم عن الكتب والأدوات والمستلزمات المدرسیة -

  .الخدمات المدرسیة كالإطعام، النقل والدواءرفع أسعار  -

  :المجهود الإنفاقي للدولة من أجل إصلاح المؤسسات العمومیة: المطلب الثالث

ــــــات مـ     ــــــر الثمانینـــ ــــــة فـــــي أواخـــ ــــــة الجزائریـــ ــــــسات العمومیـــ ــــــت المؤســـ ــــــد عرفـــ ــــــتلقـــ ــــــدة تمثلـــ ــــــشاكل عدیـــ  ــ

ــــــــدیونیتها ــــــــادة مـ ــــــــزا فـــــــي میز  فـــــــي زیـــ ــــــــت عجـ ــــــــنواتوعرفـ ــــــــدة سـ ــــــــا عـ ــــــــا لازمهـ ــــــــد انیتهـ ــــــــن تعقیـ ــــــــا زاد مـ ، ومـ

الفائـــــدة وتخفـــــیض قیمـــــة الـــــدینار  ، وارتفـــــاع أســـــعاري اتخـــــذت فیمـــــا بعـــــد كتحریـــــر الأســـــعارالإجـــــراءات التـــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11مرجع سابق، ص  ،بلعاطل عیاش، نوي سمیحة - 1

  .146لحسن دردوري، مرجع سابق، ص  - 2

  .88بصدیق محمد، مرجع سابق، ص  - 3
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ـــــــــتلزم )1(الانفتـــــــــاح الاقتصــــــــاديسیاســـــــــة ـذلك وكــــــــ ــــــــي إجــــــــــــراءات العمــــــــل ، ممــــــــــــا اســـ ـــــــــى الــــــــــــشروع ف علـــ

  :)2(هذه الإجراءات فیما یلي كن تلخیصویم إصــــلاحیة للتخفیف من الوضع الحالي

ـــــي ســـــــنة -1 ــــــة مــــــــن أجـــــــل  1988 ف ــــــلاحات علــــــــى المؤســـــــسات العمومیــ ــــــت مجموعــــــــة مـــــــن الإصــ أدخلــ

، وذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال القــــــــانون التــــــــوجیهي للمؤســــــــسات العقبــــــــات الــــــــتي تعیــــــــق ســــــــیرهاتخلیـــــــــصها مـــــــــن 

ــــــــــــوم  ــــــــــــشأنه مرسـ ــــــــــــدر بـ ــــــــــــذي صـ ــــــــــــة والـ ـــــــــــي  01-88الوطنیـ ــــــــــــق المتع 1988جـــــــــــانفي  12المـــــــــــؤرخ ف لــ

باســــــتقلالیة المؤســــــــسات العمومیــــــــة، وكـــــــان الهــــــــدف مـــــــن هــــــــذا الإجــــــــراء مـــــنح اســـــتقلالیة للمؤسســـــات مــــــن 

  ؛أجـل الرفـع مـن كفـاءة ومردودیتهـا الاقتـصادیة والتقلیـل مـن الاعتمـاد علـى میزانیة الدولة

 اتمـــــــــــالي للمؤســـــــــــسعملیـــــــــــة التطهـــــــــــیر اللجـــــــــــأت الـــــــــــسلطات الجزائریـــــــــــة إلــــــــى  1991 فــــــــي ســـــــــــنة -2

ـــــة اء المؤســـــسة ، وتتمثـــــــل عملیــــة التطهیــــر المــــالي فــــي اتخــــاذ إجــــراءات مالیـــــة موجهـــــة إلــــى إعطـــــالعمومیــ

ــــــهیكــــــل مــــــالي متــــــوازن ــــــة، وذلــــــك مــــــن أجـ ــــــصفة عادیـ ــــــسیر بـ ــــــا تـ ــــــراءات ل جعلهـ ــــــذه الإجـ ــــــت هـ ــــــد دخلـ ، وقـ

تطهــــــــیر المؤســـــــــسات العمومیـــــــــة لصـــــندوق ء ، حیــــــــث تــــــم إنـــــــــشا1991بدایــــــــة نـــــــوفمبرحیـــــــز التنفیــــــــذ فــــــي 

  .ة مـن نفقـات المیزانیـة العامـةلعملیة التطهـیر ممولـ والـــذي خصص له مبالغ ضخمة

ـــــي    ـــــة التعـــــدیل الهیكل ـــــادة فــــي مرحل ـــــة  ،المتتبــــع لنفقــــات التجهیــــز یلاحــــظ زی ــــى لعملی ورغـــــم الحـــــصة الأول

  .ــا لم تكفــينهأ إلا 1993و 1991ســنتيالتطهـیر المــالي مــا بــین 

ـــــــــي أوت ســـــــــنة -  ـــــــــانونصـــــــــدر  1995 ف ـــــــــق بالخوصصـــــــــة الق ــــــــــد مــــــــــن ) 3(المتعل ــــــــــتي مــــــــــست العدی وال

ـــــــة والــــــــسیاحةالمؤســـــــسات  ـــــــع والــــــــصناعات فــــــي قطاعـــــــات الفندقـ ـــــــصناعات ، التجــــــــارة والتوزیـ النــــــــسیجیة، الـ

  .الخ....الغذائیــة والتحویلیــة ،الــصناعات الكیمیائیة

ـــــتي عرفـــــت تحســــن 1996 فــــي ســــنة - ـــــك مـــــن خــــلال  ،اتخــــذت إجــــراءات فیمــــا یخــــص المؤســـــسات ال وذل

، أو إعـــــــادة جدولـــــــة الـــــــسنة ملیــــــار دج فــــــي هـــــــذه 122تخفــــــیض مســــــتوى الــــــدیون المترتبــــــة علیهــــــا بمقــــــدار

ـــــــوع ،الخارجیــــــة وتحویلهــــــا إلــــــى قــــــروض متوســــــطة الأجــــــلـا نهــــــدیو  ـــــــد أن مجمــ ـــــــتي  768 ونجــ ـــــــسة الــ مؤســ

  :مـــستها الترتیبات الجدیدة منها

  ؛البنوكمؤسسة عالجتها  38 - 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاقتصـــــــادي فــــــي الجزائـــــــر والمؤسســـــــات المالیــــــة الدولیـــــــة، دار هومـــــــة للنشـــــــر  الإصـــــــلاحمــــــدني بـــــــن شـــــــهرة، سیاســــــة  - 1

  .216، ص 2008والتوزیع، 

  .238ص ، ، مرجع سابقرسالة دكتوراه، محمدبن عزة  - 2

  .والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة المعدل والمتمم 1995أوت  26المؤرخ في  22-95القانون رقم  – 3
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  ؛تدخلت الخزینة في التخفیف عنها من حیث الجانب الاجتماعي 138 -

  ؛سالبةا تقدم نتیجة استغلال نهمؤسسة لم تتم معالجتها لأ 193 -

 .ملیار دج من قبل البنوك 100.3ملیار دج و60 ساهمت الخزینة العمومیة ب       

ـبیل إصــــــــلاح القطــــــــاع العــــــــام إن المتتبـــــــع للنتــــــــائج المتمخــــــــضة عــــــــن جـــــــل هــــــــذه الإجــــــــراءات فــــــي ســــــ    

ــــــــسات و  ــــــــسقوط و المؤسـ ــــــــتي تعتــــــــبر شــــــــریان الاقتــــــــصاد، فقــــــــد العمومیـــــــة بصـــــــفة خاصـــــــة مـــــــن ال كانــــــــت ال

ــــــخمة  ــــــد ضــ ــــــالي جــ ــــــة(المبــــــالغ المخصــــــصة للتطهــــــیر المــ ــــــة العامــ ــــــات المیزانیــ ــــــن نفقــ ــــــت مــ ــــــن )مولــ ، ولكــ

ـــــم  ــــــة ل ــــــشودة، نظــــــرا لكــــــون المؤســــــسات العمومی ــــــق الأهـــــداف المن ـــــم تحقــ ــــــیدة ول ــــــصورة رشــ ــــــستعمل بــ ـــــم تــ ل

مـــــــشاكل التــــــي كانـــــــت تتخـــــــبط فیهـــــــا قبـــــــل إجـــــــراءات ترقـــــــى إلــــــى الكفـــــــاءة المطلوبـــــــة ولــــــم تخـــــــرج مـــــــن ال

ســــتغلت هــــذه إلــــو ي خزینتهـــــا إلــــى الوقـــــت الحــــالي، و بحیـــــث تواصـــــل تـــــسجیل العجـــــز فــــ ،التطهـــــیر المـــــالي

   .)1(الأموال بكفاءة وفعالیة لتم بناء جهاز إنتاجي جدید

...........................................                                                 :ترشید الرواتب والأجور: المطلب الرابع

ــــــــرز الأســــــــباب التــــــــي تلــــــــتهم المــــــــوارد     تعتبــــــــر النفقــــــــات الموجهــــــــة لتغطیــــــــة الأجــــــــور والرواتــــــــب مــــــــن أبـ

ــــــة ــــــة للدول ـــــة محكمـــــة مـــــن أجـــــل ،المالی ــــــد مـــــن وضـــــع سیاســـــة توظیفی ــــــذلك لابـ ـــــ ل ـــــات الأجــــــور تخف یض نفق

ـــــات فمــــن بــــین الأســــباب التــــي ســــاهمت فــــي زیــــادة النفقــــات الحكومیــــة علــــى الأجــــور هــــي إرتفــــاع  ،والمرتب

عــــــدد مناصــــــب الشــــــغل المســــــتحدثة فــــــي القطــــــاع الحكــــــومي والتــــــي عرفــــــت زیــــــادات معتبــــــرة خاصــــــة فــــــي 

  ).2(إطار الصیغ الجدیدة للتشغیل كعقود ما قبل التشغیل وعقود الإدماج المهني

ـــــــة        ـــــــة الفعلیـ ـــــــراد دون الحاجـ ـــــــة فـــــــي فـــــــتح مناصـــــــب عمـــــــل للأفـ ـــــــرز یعــــــد  لهــــــا،فتوســـــــع الدول ـــــــن أبـ مـ

ــــــز  ــــــاقم عجـ ــــــة لتفـ ــــــباب المؤدیـ ـــــةالأسـ ــــــة المیزانی ــــــة للدولـ ــــــدید  ، لأنالعامـ ــــــد تسـ ــــــد حـ ــــــف عنـ ــــــات لا تتوقـ النفقـ

ــــــب هـــــــ ــــــط ولكـــــــن تلبـــــــى مطالـ ــــــبهمالأجـــــــور والمرتبـــــــات فقـ ــــــال برفـــــــع أجـــــــورهم ورواتـ الأمـــــر الـــــذي  ،ؤلاء العمـ

  .)3(العامـة یزانیةـاقم فـي عجـز الموبالتـالي تف ،یزید من ارتفاع هذه النفقات

إلـــــى ســـــنة  2000یبــــین تطـــــور نفقــــات الرواتـــــب والأجــــور للدولـــــة الجزائریــــة مـــــن ســــنة  مـــــواليوالجــــدول ال  

2014.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .240ص  مرجع سابق،رسالة دكتوراه،  حمد،بن عزة م - 1

  .203طارق قدوري، مرجع سابق، ص  – 2

  .147دردوري لحسن، مرجع سابق، ص  – 2
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إلــــــى ســــــنة  2000تطــــــور نفقــــــات الرواتــــــب والأجــــــور للدولــــــة الجزائریــــــة مــــــن ســــــنة  :06 الجــــــدول رقــــــم

2014)1( .  

  

  )ملیار دینار( نفقات الأجور  السنوات

2000  866.1  

2001  956.9  

2002  1030.7  

2003  1129.1  

2004  1229.6  

2005  1356.51  

2006  1493.8  

2007  1720.7  

2008  2118.1  

2009  2370.2  

2010  2907.00 .............. )2 (        

2011  3863.00  

2012  4287.00  

2013  4391.00  

2014  4676.00  

  

لـــــذا لابـــــد مـــــن ،  عــــاممــــن خــــلال الجــــدول یلاحــــظ تطــــور نفقــــات الأجــــور والرواتــــب وتزایــــدها عامــــا بعــــد    

ــــــة أي  ــــــن جهـ ــــــالمجتمع مــ ــــــر بـ ــــــة لا تضـ ــــــةإوضــــــع سیاســــــة تشــــــغیلة محكمـ ــــــاص البطالـ ــــــنعكس ولا  ،متصـ تــ

  .)3(المـــالي للدولــة مــن جهـــة أخرى ســلبا علــى التــوازن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الجلیل شلیق، إستخدام أدوات السیاسة المالیة في ضبط التضخم في الدول النامیة، مذكرة ماجستیر في العلوم  – 1

  .، غیر منشورة145، ص 2012لاقتصادیة، جامعة المسیلة، ا

: عبد الرحمان مبتول، تطور الأجور والرواتب، مقال منشور في الموقع – 2

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2016/11/26/article.php?sid=205308&cid=41 تاریخ ،

  .2016-07- 05الإطلاع 

  .147دردوري لحسن، مرجع سابق، ص  – 3

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2016/11/26/article.php?sid=205308&cid=41
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  :العامترشید الإنفاق ل كآلیةمكافحة الفساد : المبحث الرابع

علــــى الــــرغم مــــن الــــوفرة المالیــــة التــــي عاشــــتها الجزائــــر خــــلال العشــــریة الأولــــى مــــن الألفیــــة الثالثــــة،       

ــــى انتهــــاج بــــ ــــي شــــجعتها عل ــــالغ ضــــخمةوالت ــــة رصــــدت لهــــا مب ــــرامج تنموی ــــم تحقــــق ، إلا أن تل ــــرامج ل ك الب

ـــــة ـــــل حـــــدة مـــــن الســـــنوات ، وبقـــــي المجتمـــــع الجزائـــــري یعـــــاني مـــــن بعـــــض المشـــــاكل أهـــــدافها كامل ولـــــو بأق

ومـــــــن بـــــــین  ،ومشـــــــكل الســـــــكن وغیرهـــــــا ، ونقـــــــص الرعایـــــــة الصـــــــحیةرالســـــــابقة، كمشـــــــكلة البطالـــــــة، والفقـــــــ

واخـــــــتلاس المـــــــال العـــــــام وســـــــوء ، ، اســـــــتمرار انتشـــــــار الفســـــــاد والرشـــــــوةالأســـــــباب التـــــــي كانـــــــت وراء ذلـــــــك

، الخاصـــــة والإضـــــرار بالمصـــــلحة العامـــــةتحقیـــــق المصـــــالح یـــــل مـــــوارد الدولـــــة و مـــــا أدى إلـــــى تحو ، تســـــییره

ـــــة بســـــبب ت ـــــذ المشـــــاریع التنموی ـــــة تنفی ـــــل مخصصـــــاتها لجیـــــوب الفاســـــدین، و وعرقل ـــــاءة حوی ـــــق كف عـــــدم تحقی

ــــــد اســــــتدعى هــــــذا الأمــــــر  ومردودیــــــة عالیــــــة مــــــن سیاســــــة ــــــي انتهجتهــــــا الجزائــــــر، وق التوســــــع اللإنفــــــاقي الت

ــــي  ضــــرورة تكافــــل الجهــــود لأجــــل ــــى ترشــــید الإنفــــاق الحكــــومي، ومحاربــــة كــــل جــــرائم الفســــاد الت العمــــل عل

  .)1(تضر بالمال العام

                              :الإجراءات المتخذة لمكافحتةواقع الفساد في الجزائر و  :المطلب الأول

الفســــــاد عملـــــت الجزائـــــر خاصــــــة فـــــي العشــــــر ســـــنوات الأولــــــى مـــــن الألفیـــــة الثالثــــــة علـــــى الوقایــــــة مـــــن    

كمــــــا أعلــــــن الــــــرئیس عبــــــد العزیــــــز  ،ومكافحتــــــه، واتخــــــذت لأجــــــل ذلــــــك عــــــدة إجــــــراءات تشــــــریعیة ومیدانیــــــة

مصـــــرحا فـــــي بدایـــــة حكمـــــه أن الفســـــاد  ،علـــــى محاربـــــة الفســـــاد بوتفلیقـــــة منـــــذ تولیـــــه الحكـــــم عزمـــــه وإرادتـــــه

ــــر مــــا أضــــر بهــــا الإرهــــابأضــــر  إصــــلاح ، و فــــي كلمــــة لــــه فــــي افتتــــاح النــــدوة الوطنیــــة حــــول بــــالبلاد أكث

ــــي  ــــالجزائر ف ــــي أقیمــــت ب ــــة الت ــــدخر وســــعا فــــي ســــبیل تنظیــــف  ،2005مــــارس  29العدال ــــه لــــن ی صــــرح أن

كالمحســــــوبیة والمحابــــــاة  ،المجتمــــــع مــــــن كــــــل أصــــــناف الفســــــاد، مــــــن رشــــــوة ومخــــــدرات وآفــــــات اجتماعیــــــة

ـــــاص مـــــن  ـــــه لا من ـــــائلا أن ـــــر المشـــــروع بالممتلكـــــات العامـــــة، ق ـــــة، والاســـــتئثار غی ـــــر القانونی ـــــازات غی والامتی

ــــــدماستئصــــــال هــــــذه الأمــــــراض وكــــــل أشــــــكال الزیــــــغ و  ــــــا حقــــــا أن نتق ــــــك أن ســــــلامة الانحــــــراف إذا أردن ، ذل

 ت النجـــــــاح فــــــــي أي عملیــــــــة، هـــــــي أبجــــــــدیابــــــــالحقوق والواجبــــــــاتمجتمـــــــع مــــــــن الآفـــــــات والتــــــــزام أفـــــــراده ال

  .)2(تنمویة

   واقع الفساد في الجزائر: الأول الفرع

      إن ظــــــاهرة الفســــــاد ظــــــاهرة حساســــــة وتــــــتم عــــــادة فــــــي الخفــــــاء، لهــــــذا مــــــن الصــــــعب دراســــــتها وقیاســــــها    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .240شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 1

على  ،2005مارس  29یة في افتتاح الندوة الوطنیة حول إصلاح العدالة بتاریخ وزارة العدل، كلمة رئیس الجمهور  - 2

 .2016 - 04 - 19إطلع علیه یوم  ،: arabic.mjustice.dz/fichiers_discours/dest[129].doc الموقع
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خاصــــة فــــي الــــدول النامیــــة، حیــــث یكــــون متابعــــة الظــــاهرة أمــــرا فــــي غایــــة الصــــعوبة، ظــــل إنعــــدام الأرقــــام 

ـــــة بمكافحتـــــه،  ـــــات والمؤسســـــات المكلف ـــــة الهیئ ـــــى عـــــدم فعالی ـــــاریر الرســـــمیة عـــــن الفســـــاد، بالإضـــــافة إل والتق

ـــــام بـــــدورها بشـــــكل  فهـــــي عبـــــارة عـــــن مؤسســـــات شـــــكلیة لا تتمتـــــع بالصـــــلاحیات والإســـــتقلالیة اللازمـــــة للقی

  .)1(فعال ومناسب

ـــــرى      ـــــه فـــــي القضـــــایا الكب ـــــة قیمت ـــــى معرف ـــــة حجـــــم الفســـــاد أو حت ـــــه یصـــــعب ادللفســـــ أمـــــا مـــــن ناحی ، فان

ـــــــك ـــــــى المعواضـــــــح یتمثـــــــل فـــــــي  إنعـــــــدام الشـــــــفافیة والســـــــبب ،ذل لومـــــــات خاصـــــــة ، واســـــــتحالة الوصـــــــول إل

، فهنــــاك ســـــریة تامــــة تطغـــــى علــــى قیمتــــه أو حتـــــى تقدیراتــــه، فـــــلا توجــــد هنـــــاك أي المتعلقــــة بهــــذا الجانـــــب

، وتبقـــــى لفســـــادر اهیئــــة حكومیـــــة تصـــــدر مثـــــل هــــذه النتـــــائج، وهـــــذا إحـــــدى الأســـــباب التــــي دعمـــــت اســـــتمرا

 ضالمعلومــــات الخاصــــة بقضــــایا الفســــاد تصــــدر جلهــــا عــــن وســــائل الإعــــلام المكتوبــــة، أو مــــن طــــرف بعــــ

ـــــــین والاقتصـــــــادیین ـــــــة، وخـــــــلال الفتـــــــرة المحلل ـــــــات والمنظمـــــــات الدولی  "2012 - 2007"، أو بعـــــــض الهیئ

الصــــــحافة قضــــــایا فســــــاد مــــــن الحجــــــم الثقیــــــل والتــــــي ظهــــــرت للعلــــــن وكتبــــــت عنهــــــا  هــــــزت الجزائــــــر عــــــدة 

   :)2(على أهمها یتم التركیزنظرا لكثرتها سوف وتطرقت إلیها بعض الهیئات الدولیة، و 

فضـــــــیحة فســـــــاد فـــــــي الشـــــــركة الجزائریـــــــة  2013فـــــــي ســـــــنة  هـــــــزت الجزائـــــــر: 2 ســـــــونطراك قضـــــــیة 1-

ــــي )ســــونطراك( للمحروقــــات  ــــت مظــــاهر الفســــاد ف ــــة، وتمثل ــــار المســــؤولین فــــي الدول ــــث تــــورط فیهــــا كب ، حی

  . إبرام صفقات مشبوهة مع شركات أجنبیة مقابل تلقي رشاوى وعمولات بملیارات الدولارات

ـــــینقضـــــ -2 ـــــین المحلی ـــــین المنتخب إلـــــى  2007العهـــــدة الإنتخابیـــــة الممتـــــدة مـــــن فـــــي : )3(ایا الفســـــاد ب

ـــــذي قدمـــــه 2012 ـــــة فـــــي العـــــرض ال ـــــد قابلی ـــــة الســـــید دحـــــو ول ـــــة والجماعـــــات المحلی ـــــر الداخلی ، كشـــــف وزی

 43الشـــــــعبیة البلدیـــــــة، مـــــــن بیـــــــنهم  أعضـــــــاء مـــــــن المجـــــــالس 206أمـــــــام نـــــــواب البرلمـــــــان، عـــــــن توقیـــــــف 

  .حالة سحب تقة بسبب سوء التسییر 32رئیسا، و

    2011، الصـــــادر ســـــنة )4(كشـــــف التقریـــــر العـــــالمي للصـــــحة :فـــــي قطـــــاع الصـــــحة قضـــــایا الفســـــاد -4

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یود، دور إســتراتیجیة مكافحــة الفســاد الاقتصــادي فــي تحقیــق التنمیــة المســتدامة ، دراســة مقارنــة بــین الجزائــر ســارة بوســع – 1

  .، غیر منشورة123، ص 2013علوم التسییر، جامعة سطیف، ومالیزیا، مذكرة ماجستیر في 

  .250سابق، ص ، مرجع شعبان فرج - 2

  : بلال خروفي، الفساد في المجالس المنتخبة كعقبة في وجه التنمیة المحلیة في الجزائر، مقال منشور في الموقع  - 3

-http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=216:

49&Itemid=7#.WI407jgfS00-53-22-09-12-&catid=10:2010-algerie2016-7-7 :، تاریخ الإطلاع  

  : تقریر البنك العالمي عن الفساد في قطاع الصحة، منشور في الموقع – 4

  http://dzayer24.com 545- الصحة-میزانیة - من-بالمائة-20-یلتهم - الفساد- الجزائر-عن- مخیفا-رقما   

  2016-07-07: ، تاریخ الإطلاع  -یكشف-العالمي-للبنك-تقریر/  

http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=216:-algerie-&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7
http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=216:-algerie-&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7
http://dzayer24.com/
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مـــــــن النفقـــــــات علـــــــى قطـــــــاع الصـــــــحة بسســـــــب  %20عـــــــن البنـــــــك العـــــــالمي، أن الجزائـــــــر تضـــــــیع حـــــــوالي 

، وتضــــــخیم للفــــــواتیر، وشــــــراء أدویــــــة فاســــــدة بمبــــــالغ قضــــــایا الفســــــاد فــــــي قطــــــاع الصــــــحة، وســــــوء التســــــییر

  .مالیة طائلة

ــــي قطــــاع الجمــــارك -5 عــــات تضــــررا مــــن آفــــة أكثــــر القطا یعــــد قطــــاع الجمــــارك مــــن :قضــــایا الفســــاد ف

ـــــــذ إجـــــــراءات الرشـــــــوة والفســـــــاد ـــــــري ، وهـــــــو مـــــــا اســـــــتدعى تنفی ـــــــي فیف صـــــــارمة ضـــــــد ســـــــلطات الجمـــــــارك ف

ـــــى فصـــــل أدت إ.2006  530، وإلـــــى رفـــــع دعـــــاوى قضـــــائیة ضـــــد موظـــــف جمركـــــي مـــــن عملهـــــم  100ل

موظفـــــا آخـــــرا لتـــــورطهم فـــــي العدیـــــد مـــــن قضـــــایا الفســـــاد، وحســـــب نفـــــس التحقیقـــــات هنـــــاك أیضـــــا حـــــالات 

لقضـــــــاء ، كمـــــــا فصـــــــل ا)1(الخـــــــارجتضـــــــخیم القیمـــــــة بهـــــــدف تبیـــــــیض أو تحویـــــــل العملـــــــة الصـــــــعبة نحـــــــو 

فــــــي أخطــــــر ملــــــف فســــــاد فــــــي قطــــــاع الجمــــــارك، والــــــذي كبــــــد الخزینــــــة العمومیــــــة  2010الجزائــــــري ســــــنة 

  .)2(ألاف ملیار سنتیم، وهو ملف تصدیر النفایات الحدیدیة وغیر الحدیدیة 3أكثر من 

 هـــــذا النـــــوع مـــــن القضـــــایا الـــــذي أصـــــبح یتصـــــدر جـــــدول أعمـــــال محـــــاكم :قضـــــایا التهـــــرب الضـــــریبي -6

ـــــد مـــــن الولایـــــات ـــــر جـــــدا ا یضـــــر الجنایـــــات فـــــي العدی ـــــى أن حجـــــم التهـــــرب الضـــــریبي كبی ـــــدل عل ، وهـــــذا ی

ـــــة ـــــر المشـــــروعة إلـــــى الخـــــارجإ ،بمـــــوارد الدول ـــــى تهریـــــب رؤوس الأمـــــوال غی ـــــة   ،ضـــــافة إل فقـــــد كشـــــفت هیئ

فریقیــــــا الأمیركیــــــة أن الجزائــــــر تحتــــــل المرتبــــــة الثالثــــــة إ)غلوبــــــال فاینانشــــــال إنتیغریتیــــــي(الســــــلامة المالیــــــة  

فــــــي تهریــــــب الأمــــــوال بعــــــد نیجیریــــــا ومصــــــر، وكشــــــفت أیضــــــا أن التلاعــــــب بفــــــواتیر الســــــلع المصــــــدرة أو 

، وقــــــدر حجــــــم الأمــــــوال غیــــــر المشــــــروعة خداما لتهریــــــب الأمــــــوالالمســــــتوردة یشــــــكل الوســــــیلة الأكثــــــر اســــــت

 2008- 2001والمتعلــــــق بــــــالفترة  2011المهربــــــة مــــــن الجزائــــــر حســــــب التقریــــــر الــــــذي أصــــــدرته ســــــنة 

   .)3(رملیون دولا 516یعادل  ما

القطاعــــــات  العمومیـــــة مــــــن أكثــــــر غالیعــــــد قطــــــاع الأشــــــ :الفســــــاد فــــــي قطــــــاع الأشــــــغال العمومیــــــة -7

إســـــتنزاف وهـــــدر كبیـــــر للمـــــال  فـــــي الجزائـــــر فـــــي الســـــنوات الأخیـــــرة، حیـــــث تســـــبب فـــــياســـــتقطابا للفســـــاد 

ــــة التــــي  ــــي المیزانیــــات الملحق شــــهرا بعــــد شــــهر، وتعتبــــر تضــــخمت العــــام، وتضــــخیم الفــــواتیر، والتلاعــــب ف

ـــــرن ـــــق الســـــیار شـــــرق غـــــرب( قضـــــیة الفســـــاد والرشـــــوة فـــــي إنجـــــاز مشـــــروع الق مـــــن أضـــــخم وأشـــــهر ) الطری

ــــــي تلقاهــــــا المتهمــــــون ن ــــــدرت قیمــــــة الرشــــــاوى والعمــــــولات الت ــــــر، حیــــــث ق ــــــي الجزائ  یــــــرظقضــــــایا الفســــــاد ف

 بـــــدأ ب أربعـــــة  تســـــهیلات وخـــــدمات قـــــدموها بشـــــكل غیـــــر قـــــانوني لشـــــركات أجنبیـــــة بالملیـــــارات، فالمشـــــروع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .251شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 1

 :أخطر ملف فساد بإدارة الجمارك، ملف تحقیقات، منشور في الموقع – 2
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ملیــــــار دولار وهــــــو مبلــــــغ ضــــــخم جــــــدا، یكفــــــي حســــــب الخبــــــراء لإنجــــــاز  13ملیــــــارات دولار ووصــــــل إلــــــى 

  .طریقین سیارین

لــــــم یتوقــــــف الفســــــاد علــــــى الصــــــفقات مــــــن الحجــــــم الكبیــــــر بــــــل شــــــمل أیضــــــا صــــــغار المســــــتثمرین       

مــــس الفســــاد حتــــى بــــرامج الــــدعم التــــي تقــــدمها الحكومــــة ســــواء للشــــباب ، حیــــث موالحــــرفین والتجــــار وغیــــره

تصـــــاص البطالـــــة وتـــــوفیر مناصــــــب ، أو للفلاحـــــین بهــــــدف امطـــــار الوكالـــــة الوطنیــــــة لـــــدعم الشـــــبابفـــــي إ

، ونظـــــــرا لـــــــنقص الرقابـــــــة تـــــــاج المحلـــــــي خاصـــــــة فـــــــي قطـــــــاع الزراعـــــــة، أو دعمـــــــا منهـــــــا لرفـــــــع الإنالشـــــــعل

عــــــض المســــــتفیدین إلــــــى آلیــــــات غیــــــر مشــــــروعة عــــــن طریــــــق البعدیــــــة علــــــى مثــــــل هــــــذه المشــــــاریع یلجــــــأ ب

ــــــــلاسا ــــــــر، كــــــــإعلان الإف ــــــــل والتزوی مــــــــن أســــــــالیب وغیرهــــــــا  ،، أو الشــــــــطب مــــــــن الســــــــجل التجــــــــاريلتحای

تلــــك الأمــــوال بعــــدما یكونــــوا قــــد اســــتفادوا مــــن إعفــــاء مــــن الرســــوم والضــــرائب فتــــرة  الاحتیــــال لیقومــــوا بنهــــب

لأحیــــان فیمــــا بعــــد قــــوانین تمســــح دیــــونهم أو تعفــــیهم وللأســــف تــــأتي فــــي الكثیــــر مــــن ا، زمنیــــة مــــن نشــــاطهم

  .)1(المستحقات المالیة التي علیهم من

، فقــــد جــــاء فــــي تقریــــر الجزائــــر حــــول ضــــایا الفســــاد حســــب المصــــادر الرســــمیةأمــــا فیمــــا یتعلــــق بعــــدد ق    

ـــــذي عـــــرض فـــــي  ـــــوطني الخـــــاص بالحكامـــــة وال ـــــامج العمـــــل ال ـــــذ برن ـــــادیس  2009جـــــانفي .31حالـــــة تنفی ب

ـــــة ســـــنة  680، انـــــه تـــــم تقـــــدیم منتـــــدى رؤســـــاء دول وحكومـــــات الآلیـــــةأبابـــــا فـــــي  قضـــــیة فســـــاد أمـــــام العدال

قضــــــیة  681قضـــــیة أمــــــام المحــــــاكم ومنهــــــا 1054، وشــــــخص 930، وأفضـــــت إلــــــى الحكــــــم علــــــى 2006

   .)2(شخص 1781 وأفضت إلى الحكم على 2007تم الفصل فیها سنة 

ــــــي ســــــنة      ــــــغ عــــــدد قضــــــایا الفســــــاد 2010ف  475شــــــخص منهــــــا  1352بــــــع فیهــــــا قضــــــیة، تُ  948 بل

ــــــة، و ــــــاختلاس الأمــــــوال العمومی ــــــة و 107قضــــــیة خاصــــــة ب قضــــــیة  95قضــــــیة خاصــــــة باســــــتغلال الوظیف

قضــــــیة  146خاصــــــة برشــــــوة المــــــوظفین العمــــــومیین، ولقــــــد شــــــهدت الجماعــــــات المحلیــــــة حصــــــة الأســــــد بـــــــ

  . )3(قضیة 78قضیة والبنوك بـ  133بـالبرید ومراكز 

نــــه حتــــى ولــــو لــــم تتــــوفر إحصــــائیات عــــن حجــــم الفســــاد فــــي الجزائــــر، فــــلا أ یمكــــن القــــولفــــي الأخیــــر      

هم رئـــــیس نـــــه لا یـــــزال موجـــــودا وینخـــــر فـــــي اقتصـــــادنا بـــــاعتراف مســـــؤولي الدولـــــة وعلـــــى رأســـــأأحـــــد ینكـــــر 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یوهـــــــان "إذا علـــــــم أن الأســـــــتاذ  خاصـــــــة ، ولكـــــــل واحـــــــد أن یقـــــــدر حجـــــــم الفســـــــادالجمهوریـــــــة والـــــــوزیر الأول

مــــــن جامعــــــة باســـــــو، والقــــــائم علــــــى تنفیــــــذ مؤشـــــــر مــــــدركات الفســــــاد بالنیابــــــة عـــــــن " غــــــراف لامبســــــدروف

: منظمـــــة الشـــــفافیة الدولیـــــة، شـــــدد علـــــى الآثـــــار الكارثیـــــة للفســـــاد والمكاســـــب الناتجـــــة عـــــن مكافحتـــــه قـــــائلا

یــــؤدي إلــــى زیــــادة ) مقیــــاس العشــــرةأصــــل نقــــاط ال(تشــــیر الأدلــــة إلــــى أن تحســــنا بمقــــدار نقطــــة واحــــدة مــــن "

ــــــدفقات رأس  ــــــادة فــــــي نســــــبة متوســــــط  %0.5المــــــال بنســــــبة  ت ــــــد، و زی ــــــي للبل ــــــاتج المحل مــــــن إجمــــــالي الن

  . )1(% 4 الدخل بنسبة قد تصل إلى

                                          ....................... :لمكافحة الفساد  المتخذةالإجراءات  :الثاني الفرع

تمثلــــــت الإجــــــراءات المتخــــــذة فــــــي وضــــــع إســــــتراتیجیة وطنیــــــة لمكافحــــــة الفســــــاد والوقایــــــة منــــــه، وذلــــــك     

ــــي یتغلغــــل فیهــــا الفســــاد ــــف القطاعــــات الت ــــي مختل ــــام بإصــــلاحات واســــعة ف ــــى  ،مــــن خــــلال القی والعمــــل عل

ـــــة ا المحـــــاور  لحـــــق والقـــــانون، وســـــیتم التطـــــرق لمختلـــــفتبنـــــي مبـــــادئ وقواعـــــد الحكـــــم الراشـــــد وإرســـــائ دول

  .)2(الوطنیة لمكافحة الفسادالرئیسیة للإستراتیجیة 

للتخفیــــــف مــــــن  كثفــــــت الجزائــــــر جهودهــــــا فــــــي إطــــــار تعزیــــــز الحكــــــم الرشــــــید :الإجــــــراءات التشــــــریعیة:أولا

المعاهــــــدات بعــــــض  تقــــــي منــــــه وتكافحــــــه، كمــــــا وقعــــــت فســــــنت العدیــــــد مــــــن القــــــوانین التــــــي ،وثیــــــرة الفســــــاد

  : )3(الدولیة التي تدخل في هذا الإطار، ویمكن حصرها في النقاط التالیة

علـــــى اتفاقیـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لمكافحـــــة الفســـــاد المعتمـــــدة مـــــن قبـــــل صـــــادقت الجزائـــــر : 2003ســـــنة  -1

ــــــورك یــــــوم  ــــــتحفظ  ،2003أكتــــــوبر ســــــنة  31الجمعیــــــة العامــــــة للأمــــــم المتحــــــدة المنعقــــــدة بنیوی وإن كــــــان ب

ومكافحـــــــة الفســـــــاد والتـــــــي مـــــــن أغراضـــــــها تـــــــرویج وتـــــــدعیم التــــــدابیر الرامیـــــــة إلـــــــى منـــــــع  ،)4(2004ســــــنة 

ل منـــــع مجـــــا ، وكـــــذا تـــــرویج وتیســـــیر ودعـــــم التعـــــاون الـــــدولي والمســـــاعدة التقنیـــــة فـــــيبصـــــورة أكفـــــأ وأنجـــــع

ـــــــك فـــــــي مجـــــــال اســـــــترداد الموجـــــــودات، بمـــــــا فـــــــومكافحـــــــة الفســـــــاد ـــــــى تعزیـــــــز النزاهـــــــة ي ذل ، بالإضـــــــافة إل

ممارســـــــات مكافحـــــــة أمـــــــا عـــــــن سیاســـــــات و  ،والإدارة الســـــــلیمة للشـــــــؤون والممتلكـــــــات العمومیـــــــةوالمســـــــاءلة 

ـــــذ  ـــــي وضـــــع وتنفی ـــــى ضـــــرورة إشـــــراك المجتمـــــع ف ـــــة فأكـــــدت عل ـــــي جـــــاءت بهـــــا الاتفاقی ـــــة الت الفســـــاد الوقائی

 .وترسیخ سیاسات مكافحة الفساد، وتجسید مبادئ سیادة القانون والنزاهة والشفافیة

ومكافحتـــــه، وذلـــــك بموجـــــب نـــــص لجزائـــــر بتقنـــــین آلیـــــة الوقایـــــة مـــــن الفســـــاد قامـــــت ا: 2006فیفـــــري  -2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .253ان فرج، مرجع سابق، ص شعب -2

  .174سارة بوسعیود، مرجع سابق، ص  – 3

   . 241شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 4

  .174سارة بوسعیود، مرجع سابق، ص  - 1
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 ، وقـــــد)1(2006فیفـــــري  20قـــــانون الوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه، الـــــذي صـــــدر بالجریـــــدة الرســـــمیة فـــــي 

أهـــــداف القـــــانون وضـــــبط المصـــــطلحات، أمـــــا  البـــــاب الأولجـــــاء هـــــذا القـــــانون فـــــي خمســـــة أبـــــوا ب، شـــــمل 

فشــــمل التــــدابیر الوقائیــــة فــــي القطــــاع العــــام والخــــاص وتمثلــــت فــــي تعزیــــز النزاهــــة والشــــفافیة  البــــاب الثــــاني

الوقایـــــــة مـــــــن الفســــــــاد ، وكـــــــذلك دعـــــــم التـــــــدابیر الهادفـــــــة إلـــــــى والخـــــــاصفـــــــي تســـــــییر القطـــــــاعیین العـــــــام 

فـــــي ، وتمثلـــــت التـــــدابیر الوقائیـــــة فـــــي القطـــــاع العـــــام العـــــام والخـــــاصتســـــییر الشـــــفاف للمـــــال ، والومكافحتـــــه

ـــــرام الصـــــفقات العمالتوظیـــــف، والتصـــــریح بالممتلكـــــات ـــــة، وإب ـــــةومی ، وجـــــاء فـــــي ، وتســـــییر الأمـــــوال العمومی

هیئــــــة وطنیــــــة للوقایــــــة مــــــن الفســــــاد ومكافحتــــــه تتمتــــــع هــــــذه الهیئــــــة بســــــلطة إداریــــــة إنشــــــاء  البــــــاب الثالــــــث

فـــــتم  ، أمـــــا البـــــاب الرابـــــعة، وتقـــــع تحـــــت ســـــلطة رئـــــیس الجمهوریـــــةصـــــیة المعنویـــــواســـــتقلالیة مالیـــــة وبالشخ

هویــــة وصــــفة مرتكبــــي الجــــرائم وتمثلــــت فــــي الرشــــوة، ســــواء رشــــوة مــــوظفین عمــــومیین محلیــــین  فیــــه تحدیــــد

ـــــــة أو فـــــــي مجـــــــال الصـــــــفقاتوأجانـــــــب ومـــــــوظفي المن ـــــــة أوظمـــــــات الدولی  ، واخـــــــتلاس الممتلكـــــــات العمومی

ـــــر شـــــرعیة ـــــى التهـــــرب الضـــــریبي، وكـــــل طـــــرق ،اســـــتغلالها بطـــــرق غی اســـــتغلال النفـــــوذ والغـــــدر  إضـــــافة إل

للأحـــــزاب السیاســـــیة، لیتنـــــاول البـــــاب  لخفـــــيالوظیفـــــة والتمویـــــل ا وإســـــاءة اســـــتغلال والإثـــــراء غیـــــر المشـــــروع

مـــــــع وتـــــــم فیـــــــه التطـــــــرق للتعـــــــاون القضـــــــائي والتعامـــــــل  الخـــــــامس التعـــــــاون الـــــــدولي واســـــــترداد الموجـــــــودات

، متلكـــــات المحجـــــوزة مـــــن أفعـــــال الفســـــاد، كمـــــا تنـــــاول قضـــــایا اســـــترداد المةالمصـــــارف والمؤسســـــات المالیـــــ

  .بین الدول الأعضاء في الاتفاقیة تجمید العائدات المتأتیة من الجرائم ماوقضایا حجز و 

تـــــم التصـــــدیق علــــى اتفاقیـــــة الاتحــــاد الإفریقـــــي لمنــــع الفســـــاد ومكافحتــــه، المعتمـــــدة فـــــي  :2006أفریــــل  -

ــــة  11مــــابوتو فــــي  ــــام بإنشــــاء آلیــــات )2(2003جویلی ــــدول علــــى القی ، والتــــي تهــــدف أیضــــا إلــــى تشــــجیع ال

عات لمنــــع الفســـــاد والقضـــــاء علیـــــه فـــــي القطـــــاعین العــــام والخـــــاص عـــــن طریـــــق تنســـــیق السیاســـــات والتشـــــری

ــــــدول الإ ــــــین ال ــــــة الأطــــــرافب ــــــین فریقی ــــــي إدارة الشــــــؤون العامــــــة، ومــــــن ب ــــــز  الشــــــفافیة والمســــــاءلة ف ، وتعزی

مبــــــادئ الاتفاقیــــــة احتــــــرام مبــــــادئ المؤسســــــات الدیمقراطیــــــة والمشــــــاركة الشــــــعبیة وســــــیادة القــــــانون والحكــــــم 

ـــــة ورفـــــض أعمـــــال الفســـــاد والجـــــرائم  ـــــة، وإدان ـــــة الاجتماعی ـــــز العدال ـــــرام حقـــــوق الإنســـــان وتعزی الرشـــــید، واحت

 .ذات الصلة

ــــــوفمبر  - ــــــة مــــــن الفســــــاد  :2006ن ــــــة للوقای ــــــة الوطنی ــــــم إصــــــدار مرســــــوم رئاســــــي یحــــــدد تشــــــكیلة الهیئ ت

، حیـــــــث نـــــــص هـــــــذا المرســـــــوم علـــــــى أن اللجنـــــــة تتكـــــــون مـــــــن )3(ومكافحتـــــــه وتنظیمهـــــــا وكیفیـــــــات ســـــــیرها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .14، الجریدة الرسمیة العدد 2006فیفري  20الموافق ل  1427ام محرم ع21مؤرخ في  01 -  06قانون رقم  - 1

، الصادر بالجریدة 2006افریل  10الموافق ل  1427ربیع الأول عام  11مؤرخ في  137-06مرسوم رئاسي رقم  - 2

  .2006افریل  16الصادر بتاریخ  24الرسمیة العدد 

نوفمبر سنة  22الصادرة في  74الجریدة الرسمیة العدد  ،2006نوفمبر  22مؤرخ في  413-06مرسوم رئاسي رقم  - 3

  .17، ص 2006
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، س ســــنوات قابلــــة للتجدیــــد مــــرة واحــــدةرئــــیس وســــتة أعضــــاء یعینــــون بموجــــب مرســــوم رئاســــي لمــــدة خمــــ  

ـــــــیم، مدیریـــــــة الوقایـــــــة والتحســـــــیس، مدیریـــــــة التحالیـــــــل وتتكـــــــون هـــــــذه اللجنـــــــة مـــــــن مجلـــــــس الیقظـــــــة وال      تقی

  :كلف بها رئیس الهیئة نذكر ما یلي، ومن بین أهم المهام الموالتحقیقات

  التي تدخل في إطار السیاسة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته؛ تنفیذ التدابیر -

  إدارة أشغال مجلس الیقظة والتقییم؛ -

 إعــــــــــداد وتنفیــــــــــذ بـــــــــــرامج تكــــــــــوین إطــــــــــارات الدولـــــــــــة فــــــــــي مجلــــــــــس الوقایـــــــــــة مــــــــــن الفســــــــــاد ومكافحتـــــــــــه؛

ـــــر العـــــدل  - ـــــة جزائیـــــة إلـــــى وزی ـــــي تتضـــــمن وقـــــائع بإمكانهـــــا أن تشـــــكل مخالف ـــــل الملفـــــات الت حـــــافظ تحوی

  .قصد تحریك الدعوة العمومیة، عند الاقتضاء الأختام

، حیــــث 2010ین أعضــــائها إلــــى غایــــة نــــوفمبر ر فقــــط إلــــى أن هــــذه الهیئــــة لــــم یــــتم تفعیلهــــا وتعیــــاشــــیُ     

ـــــة مـــــن ســـــبعة أشـــــخاص لمـــــدة خمـــــس  ـــــة المكون ـــــیس وأعضـــــاء هـــــذه الهیئ صـــــدر مرســـــوم رئاســـــي یعـــــین رئ

وقــــــد باشــــــرت هــــــذه الهیئــــــة أعمالهــــــا بعــــــد تأدیتهــــــا الیمــــــین القــــــانوني بمجلــــــس قضــــــاء الجزائــــــر  ،)1(ســــــنوات

الوطنیـــــة للوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه بالعمـــــل  ، حیـــــث تعهـــــد رئـــــیس الهیئـــــة2010جـــــانفي  02بتـــــاریخ 

موضـــــحا أن الهیئـــــة ســـــوف تتكفـــــل بمكافحـــــة الفســـــاد والرشـــــوة  ،فـــــة أجهـــــزة الدولـــــة لمحاربـــــة الظـــــاهرةمـــــع كا

ـــــة أعـــــحـــــزم شـــــدیدة ودون تهویـــــل وبدون هـــــواد ـــــة مـــــن الاتهامـــــات الباطلـــــة، بالإضـــــافة إلـــــى وقای ، وان الدول

مشــــــیرا إلــــــى أن لجنتــــــه تــــــراهن علــــــى تفعیــــــل الآلیــــــات الوطنیــــــة لمواجهــــــة واستئصــــــال ظــــــاهرة الفســــــاد مــــــن 

خـــــــلال وضـــــــع سیاســـــــات بإمكانهـــــــا أن تســـــــاهم فـــــــي تـــــــأطیر عملیـــــــة محاربـــــــة الظـــــــاهرة بجمیـــــــع أشـــــــكالها، 

ـــــول  ـــــي انتشـــــر وإیجـــــاد حل ـــــامي الظـــــاهرة الت ـــــي عـــــدد مـــــن القطاعـــــات الاقتصـــــادیةللحـــــد مـــــن تن ـــــث ت ف ، حی

  .)2(عطلت عددا من المشاریع المسطرة

ــــري      ــــد صــــدر مرســــوم رئاســــي آخــــر فــــي فیف ــــتمم المرســــوم الرئاســــي رقــــم یعــــ 2012هــــذا وق  –06دل وی

وكیفیـــــات ســــــیرها، الـــــذي یحـــــدد تشـــــكیلة الهیئـــــة الوطنیـــــة للوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه وتنظیمهـــــا  413

ــــة بمجموعــــة مــــن الهیاكــــل  ــــد الهیئ ــــیم، تزوی ــــس الیقظــــة والتقی ــــد تشــــكیلة المجل ــــه تحدی ومــــن أهــــم مــــا جــــاء فی

، قســـــــم مكلـــــــف بالوثـــــــائق والتحالیـــــــل أمانـــــــة عامـــــــة(هـــــــام الموكلـــــــة لكـــــــل قســـــــم لأداء مهامهـــــــا وتحدیـــــــد الم

 والتعــــــــــاون، قســــــــــم مكلــــــــــف بالتنســــــــــیق یحات بالممتلكــــــــــاتوالتحســــــــــیس، قســــــــــم مكلــــــــــف بمعالجــــــــــة التصــــــــــر 

  .)3()الدولي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمتعلـــــق بتعیـــــین رئـــــیس وأعضـــــاء الهیئـــــة الوطنیـــــة للوقایـــــة مـــــن  2011نـــــوفمبر  07مرســـــوم رئاســـــي مـــــؤرخ فـــــي  - 1

  . 31، ص2010نوفمبر  14الصادرة بتاریخ   69الفساد ، الجریدة الرسمیة العدد 

  .242شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 2

ــــــم  - 3 ــــــي  64 – 12المرســــــوم الرئاســــــي رق ــــــري  07المــــــؤرخ ف ــــــ2012فیف ــــــاریخ  08دة الرســــــمیة عــــــدد ، الجری الصــــــادرة بت

  .17ص ،2012 ريفیف 15
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مـــــتمم لقـــــانون الوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه لســـــنة  )1(05 – 10تـــــم اصـــــدر أمـــــر رقـــــم  :2010أوت  -

البحــــــث ینشـــــأ دیــــــوان مركـــــزي لقمــــــع الفســــــاد، یكلـــــف بمهمــــــة " مكــــــرر  24وجـــــاء فیــــــه فـــــي المــــــادة  2006

لهــــــذا الأمــــــر إعطــــــاء صــــــلاحیات لضــــــباط الشــــــرطة التــــــابعون ، وتــــــم وفقــــــا "والتحــــــري عــــــن جــــــرائم الفســــــاد 

  .للدیوان یمتد اختصاصهم إلى كامل إقلیم الوطن

ــــــوانین والاتفاقیــــــات التــــــي ترمــــــي إلــــــى مكافحــــــة      ــــــى جانــــــب هــــــذه الق الفســــــاد فــــــي الجزائــــــر والقضــــــاء  إل

بتفعیــــل  لمتعلــــقكالقــــانون ا ،، هنــــاك بعــــض القــــوانین الأخــــرى التــــي تســــاعد علــــى تحقیــــق هــــذا الهــــدفعلیــــه

لمتعلــــــق بتنظــــــیم حركــــــة رؤوس ، وكــــــذا القــــــانون ادور مجلــــــس المحاســــــبة، وتعــــــدیل قــــــانون النقــــــد والقــــــرض

  .)2(المنظم لقانون الصفقات العمومیة 02/250، إلى جانب المرسوم الرئاسي الأموال

ـــــــا ـــــــر بمجموعـــــــة :الإجـــــــراءات الإصـــــــلاحیة :ثانی ـــــــب التشـــــــریعي تقـــــــوم الجزائ ـــــــى الجان مـــــــن  بالإضـــــــافة إل

  :الإصلاحات المعززة لإجراءات الوقایة ومكافحة الفساد نذكر منها

وفــــــي هــــــذا الإطــــــار تــــــم إصــــــدار القــــــانون الأساســــــي للقضــــــاء، والقــــــانون  :إصــــــلاح العدالــــــة والقضــــــاء -

، كمـــــا تـــــم تحســـــین الظـــــروف المهنیـــــة )3(المتعلـــــق بتشـــــكیل المجلـــــس الأعلـــــى للقضـــــاء وســـــیره وصـــــلاحیاته

، الضــــــغوط بكــــــل أنواعهــــــا، إلــــــى جانــــــب تحــــــدیث وعصــــــرنة القضــــــاء ي ووقایتــــــه مــــــنوالاجتماعیــــــة للقاضــــــ

، أمـــــا فیمـــــا یخـــــص الشـــــق المتعلـــــق بالفســـــاد فقـــــد تـــــم قضـــــاة والمحـــــاكم والمجـــــالس القضـــــائیةوزیـــــادة عـــــدد ال

ـــــة لمجموعـــــة مـــــن  ،تكـــــوین القضـــــاة فـــــي مجـــــال مكافحـــــة الفســـــاد ـــــدورات تكوینی ـــــث قامـــــت وزارة العـــــدل ب حی

ل فـــــــي دورة بینهـــــــا نـــــــذكر مشـــــــاركة قضـــــــاة مـــــــن وزارة العـــــــد، ومـــــــن لقضـــــــاة فـــــــي بعـــــــض الـــــــدول المتقدمـــــــةا

ـــــلإدارة الفرنســـــیة "الحقـــــائق الاقتصـــــادیة ووســـــائل المكافحـــــة الفســـــاد و "تكوینیـــــة حـــــول  ، بالمدرســـــة الوطنیـــــة ل

ــــــى  09مــــــن  ، ومشــــــاركة مجموعــــــة أخــــــرى مــــــن القضــــــاة فــــــي دورة تكوینیــــــة 2008جویلیــــــة  04جــــــوان إل

 ،بالمدرســـــــة الوطنیـــــــة للقضـــــــاء بفرنســـــــا 2008نـــــــوفمبر 17حـــــــول التحقیـــــــق الاقتصـــــــادي والمـــــــالي بتـــــــاریخ 

الفســــــاد " الأمریكــــــي، نظمــــــت وزارة العــــــدل ورشــــــة تكوینیــــــة حــــــول  فــــــي إطــــــار التعــــــاون الثنــــــائي الجزائــــــريو 

ــــــي " والجریمــــــة المنظمــــــة ــــــل  05وذلــــــك ف تضــــــمن برنامجهــــــا عــــــددا مــــــن المــــــداخلات تخــــــص ، 2011أفری

قــــة بــــین والعلا ،فــــي الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة ، والجریمــــة المنظمــــةالجریمــــة المنظمــــة العــــابرة للأوطــــان

إســــــــتعمال القــــــــانون ، و یة التحریــــــــات و المتابعــــــــة القضــــــــائیةكــــــــذا إســــــــتراتیج، و الجریمــــــــة المنظمــــــــة والفســــــــاد

المنظمــــــــة  ع خاصـــــــة بالجریمـــــــة، بالإضـــــــافة إلـــــــى دراســــــــة حـــــــالات مـــــــن الواقــــــــالخـــــــاص بـــــــابتزاز الأمــــــــوال

 المهنیـــــــــة للقضـــــــــاة، التكوینیـــــــــة لتـــــــــدعیم القـــــــــدرات العلمیـــــــــة و ، وبالتـــــــــالي تـــــــــأتي هاتـــــــــه الورشـــــــــات والفســـــــــاد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المـــــــتمم للقـــــــانون رقـــــــم  2010أوت  26الموافـــــــق ل  1431رمضـــــــان عـــــــام  16المـــــــؤرخ فـــــــي  05 – 10لأمـــــــر رقـــــــم ا - 1

  .2010سبتمبر  1الصادرة بتاریخ  50المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة، العدد  01 -06

  .243، ص سابق، مرجع شعبان فرج - 2
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ــــي مجــــال ، و وتعمیــــق معــــارفهم ــــع مــــن مســــتوى أدائهــــم القضــــائي ف ــــة الفســــاد و الرف ، الجریمــــة المنظمــــةمحارب

تكوینیـــــة للقضـــــاة حـــــول مكافحـــــة الفســـــاد بـــــالجزائر ومنهـــــا الـــــدورة التكوینیـــــة  هـــــذا إلـــــى جانـــــب إجـــــراء دورات

  .)1(بغردایة 2010جوان  06التي أجریت في 

ــــةلاإصــــ - ــــى  :ح النظــــام المحاســــبي للدول ــــة عل ــــدول التــــي قامــــت بإصــــلاحات جذری ــــر مــــن ال تعــــد الجزائ

نظامـــــا مرنـــــا یســـــتجیب للتحـــــولات الاقتصـــــادیة الراهنـــــة ، بجعلـــــه 1975المخطـــــط المحاســـــبي المعتمـــــد منـــــذ 

ـــــات  ـــــر ومتطلب ـــــق التوافـــــق بـــــین الممارســـــات المحاســـــبیة فـــــي الجزائ ـــــى تحقی ـــــة، ویعمـــــل عل والتغیـــــرات الحادث

المـــــادة (المصـــــادقة علـــــى النظـــــام المحاســـــبي والمـــــالي الجدیـــــد  ، وقـــــد تمـــــت)2(المعـــــاییر المحاســـــبیة الدولیـــــة

ـــــــي  62 ـــــــي لســـــــنة  2008جویلیـــــــة  24مـــــــن الأمـــــــر المـــــــؤرخ ف ـــــــانون المالیـــــــة التكمیل ـــــــق بق  ،)2008المتعل

، هــــــذا النظــــــام مــــــن شــــــأنه أن یســــــمح بالتســــــجیل 2010جــــــانفي 1ابتــــــداء مــــــن  التنفیــــــذ زوالــــــذي دخــــــل حیــــــ

   .)3(لحسابات مقارنة بالقانون الجنائيالأمین للصفقات ویفصل قانون ا

عرفهـــــــا القطـــــــاع المصـــــــرفي نظـــــــرا للأزمـــــــات والفضـــــــائح الكبیـــــــرة التـــــــي  :إصـــــــلاح النظـــــــام المصـــــــرفي-

ــــــــات  ــــــــك الصــــــــناعي والتجــــــــاري الجزائــــــــري، وعملی ــــــــك الخلیفــــــــة والبن ــــــــى رأســــــــها فضــــــــیحة بن الجزائــــــــري وعل

ـــــالغ ضـــــخمةالإخـــــتلاس التـــــي وقعـــــت بـــــب ـــــة عض البنـــــوك العمومیـــــة وبمب ـــــي كـــــان ســـــببها حســـــب اللجن ، والت

ــــــة وا ــــــزت الوظیفــــــة الرقابی ــــــك المصــــــرفیة بالبنــــــك المركــــــزي ســــــوء الحوكمــــــة والتســــــییر التــــــي می لإشــــــرافیة لبن

الجزائــــر علــــى البنــــوك الخاصــــة فــــي تلــــك الفتــــرة، كــــل هــــذا دفــــع بالحكومــــة إلــــى تأســــیس لجنــــة تحــــت إســــم 

ـــــى  ـــــي قامـــــت بإدخـــــال عـــــدة إصـــــلاحات بهـــــدف تحســـــین الحوكمـــــة عل ـــــة للحكـــــم الراشـــــد، والت اللجنـــــة الوطنی

ــــه والمســــاه ــــة لضــــمان إســــتقرار النظــــام البنكــــي ومردودیت ــــوك والمؤسســــات المالی ــــة فــــي مســــتوى البن مة الفعال

   .)4(تطویر الاقتصاد الوطني والرفع من معدل النمو الاقتصادي

تــــم تكــــوین ورســــكلة رؤســــاء  ،مــــا یتعلــــق بمالیــــة الجماعــــات المحلیــــة ولأجــــل تســــییر أفضــــل للأمــــوال فــــي   

، كمـــــا تـــــم ة ورؤســـــاء مكاتـــــب الصـــــفقات العمومیـــــةوكـــــذا مـــــدیري الإدارة المحلیـــــ ،المجـــــالس المحلیـــــة والـــــولاة

  .2012سنة  قانون الولایةو ، 2011دار قانون جدید للبلدیة سنة الإطار إصفي هذا 

المصـــــادقة علـــــى القـــــانون الأساســـــي العـــــام للوظیـــــف العمـــــومي بموجـــــب  :إصـــــلاح الوظیفـــــة العمومیـــــة -

ــــــــة إتجــــــــاه إصــــــــلاح ،2006جویلیــــــــة 15المــــــــؤرخ فــــــــي  03 – 06الأمــــــــر رقــــــــم   یعــــــــد بمثابــــــــة قفــــــــزة نوعی

منظومــــــة الوظیفــــــة العمومیــــــة، وذلــــــك حتــــــى تــــــتلاءم مــــــع التحــــــولات السیاســــــیة والاقتصــــــادیة التــــــي تتطلــــــب      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .243، ص سابق، مرجع شعبان فرج – 1

جـــــــودي محمـــــــد رمـــــــزي، إصـــــــلاح النظـــــــام المحاســـــــبي الجزائـــــــري للتوافـــــــق مـــــــع المعـــــــاییر المحاســـــــبیة الدولیـــــــة، مجلـــــــة  – 2

  .84، ص 2009أبحاث اقتصادیة وإداریة، العدد السادس، جامعة بسكرة، 

  .244، ص سابق، مرجع شعبان فرج - 3

  .185سارة بوسعیود، مرجع سابق، ص  – 4
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  .)1(المرونة في المعاملات والترشید في التسییر

أجـــــل تحســـــین وضـــــعت المدیریـــــة العامـــــة للجمـــــارك إســـــتراتیجیة جدیـــــدة مـــــن  :إصـــــلاح قطـــــاع الجمـــــارك -

مجــــــــال مكافحــــــــة الفســــــــاد،  الأداء الـــــــوظیفي وتســــــــهیل الإجــــــــراءات وتطـــــــویر آلیــــــــات العمــــــــل المتبعــــــــة فـــــــي

هــــــذه الإســــــتراتیجیة عــــــدة أهــــــداف  وتحســــــین وضــــــعیة العــــــاملین فــــــي الجمــــــارك مادیــــــا ومعنویــــــا، وتضــــــمنت

  :یتم العمل على تحقیقها تمثلت في ما یلي

  مكافحة الفساد وتحقیق الإنضباط وتحمل المسؤولیة من قبل الموظفین؛ -

ـــــــوطني ومكافحـــــــة التهریـــــــب عـــــــن طریـــــــق  - ـــــــى طـــــــول الحـــــــدود حمایـــــــة الاقتصـــــــاد ال تكـــــــوین دوریـــــــات عل

  ؛السیاسیة للقطر الجزائري

تحصـــــــیل الإیـــــــرادات للخزینـــــــة العامـــــــة للدولـــــــة عـــــــن طریـــــــق تقـــــــدیم المقترحـــــــات لتعـــــــدیل نظـــــــام التعریفـــــــة -

  .)2(الجمركیة بما یتلاءم مع التطورات الحدیثة

لا یمكــــن  إن الدولــــة بمفهومهــــا الحــــدیث:العمــــل علــــى إشــــراك المجتمــــع المــــدني فــــي مكافحــــة الفســــاد -

أن تفعــــــل كــــــل شــــــيء وحــــــدها، لــــــذا لا بــــــد مــــــن إشــــــراك المجتمــــــع المــــــدني بمــــــا یملــــــك مــــــن قــــــوة تنظیمیــــــة، 

فــــــالمجتمع المــــــدني الــــــواعي یمكــــــن أن یســــــاهم فــــــي تحقیــــــق التنمیــــــة المســــــتدامة، ومــــــن أجــــــل ذلــــــك نصــــــت 

ـــــــانون  15المـــــــادة  ـــــــى تشـــــــجیع مشـــــــاركة  01-06مـــــــن الق ـــــــه عل ـــــــة مـــــــن الفســـــــاد ومكافحت الخـــــــاص بالوقای

 .)3(المدني في الوقایة من الفساد ومكافحته المجتمع

ــــة الإعــــلام والاتصــــال - ، یعطــــي 2012دار قــــانون جدیــــد للإعــــلام ســــنة وفــــي هــــذا الشــــأن تــــم إصــــ :ترقی

   .)4(الصحافیین أكثر حریة ووقایة مما یساعد على كشف جرائم الفساد والتشهیر بها

ــــة - ــــز مــــن أجــــل التنمی ــــوطني للتجهی ــــة وهــــو  2004 أنشــــأ ســــنة :إنشــــاء الصــــندوق ال مؤسســــة عمومی

إنجـــــــاز المشــــــاریع، والتقیــــــیم البعـــــــدي تحــــــت وصــــــایة وزارة المالیــــــة، مكلـــــــف بمراجعــــــة الدراســــــات ومتابعــــــة 

ـــــــة ـــــــزات العمومی ـــــــرى الخاصـــــــة بالمنشـــــــأت والتجهی ـــــــة، ( للمشـــــــاریع الكب ـــــــة، المـــــــوارد المائی الأشـــــــغال العمومی

  .)5()النقل والبناء وتهیئة الإقلیم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــــــن فرحــــــــات مــــــــولاي لحســــــــن، إدارة الكفــــــــاءات ودورهــــــــا فــــــــي عصــــــــرنة الوظیفــــــــة العمومیــــــــة، مــــــــذكرة ماجســــــــتیر فــــــــي  – 1

  .، ص أ، غیر منشورة2012الحقوق، جامعة باتنة، 

إستراتیجیة جدیدة لمدیریة الجمارك، مقال منشور في  ..باسم محمد، مكافحة الفساد وتحقیق الإنضباط وتحمل المسؤولیة –2

  ،15/07/2016: ، تاریخ الإطلاعhttp://www.fasad.shukumaku.com/Content.php?id=45266 :الموقع

  .187سارة بوسعیود، مرجع سابق، ص  - 3

  .245شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 4

: الصندوق الوطني للتجهیز من أجل التنمیة، تعریف منشور في الموقع – 5

http://www.cfpdz.net/vb/showthread.php?t=41039 2016-07- 28: ، تاریخ الإطلاع.  

http://www.fasad.shukumaku.com/Content.php?id=45266
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ــــى ا :الصــــفقات العمومیــــةمكافحــــة الفســــاد والوقایــــة منــــه فــــي مجــــال  - لمش����رع مكان����ة خاص����ة أول

مــــن مــــرة تنظـــــیم  عــــدل أكثـــــرحی�����ث  للوقای����ة م�����ن الفس����اد ومكافحت�����ھ ف�����ي إط����ار الص�����فقات العمومی����ة،

ــــة مــــن الفســـــاد ـــــد ســـــنة إذ ،الصــــفقات العمومیــــة لیعــــزز الآلیــــات الوقائی  2002 بعـــــد صـــــدور التنظـــــیم الجدی

ــــــــي  ــــــــوم الرئاســ ــــــــب المرســ ــــــــي  250 -02بموجــ ــــــــؤرخ فــ ـــــــة 24المــ ــــــــدل و ع ـُ ،)1(2002 جویلی ــــــــنة تٌ ـ ــــــــم ســ مــ

        ،)2(301-03بموجب المرسوم الرئاسي 2003

ـــــــــــــوبر 26 المــــــــــــــؤرخ 338 -08ـؤخرا بموجــــــــــــــب المرســــــــــــــوم الرئاســــــــــــــيمــــــــــــــم مــــــــــــــدل وتُ كمـــــــــــــا عُـــــــــــــ      أكت

ـــــــم )3(2008 ـــــــةتنظـــــــیم  2010ألغـــــــى المشـــــــرع ســـــــنة ، ث اســــــــتبدله ، و المـــــــذكور أعــــــــلاه الصـــــــفقات العمومی

ـــــــــــ 236 -10 بالمرســـــــــــوم الرئاســـــــــــي ـــــــــــؤرخ فــ ـــــــــــوبر  07ي المــ ـــــــــــدل و  2010أكتــ ـــــــــــوم المعــ ـــــــــــتمم بالمرســ المــ

   .)4(2011مارس 10المـــؤرخ فـــي  98 -11الرئاســـي 

ــــــــاع إجكمـــــــا       ــــــــى الإدارة إتبـ ــــــــة علـ ــــــــفقات العمومیـ ــــــــیم الصـ ــــــــي تنظـ ــــــــرع فـ ــــــــرض المشـ ــــــــددة فـ ــــــــراءات محـ ـ

ي إعــــــداد دفــــــاتر تتمثـــــــل هـــــــذه الإجــــــراءات فــــــ، و الوقایـــــــة مـــــــن الفســـــــادتنفیـــــــذ الصـــــــفقة بهـــــــدف د إبـــــــرام و عنـــــــ

فــــي التعاقــــد، تنظـــــیم الإعـــــلان عـــــن الرغبـــــــة  ق اختیـــــار المتعامــــــل المتعاقــــــد،، تحدیـــــد طــــــر الشــــــروط مســـــبقا

   .)5(إبرام الصفقة، والرقابة الإداریة على مشروعیة إجراءات إرساء الصفقة

هنـــــاك بعـــــض الآلیـــــات الأخـــــرى المســـــاعدة علـــــى مكافحـــــة الفســـــاد كخلیـــــة  ،ضـــــافة إلـــــى كـــــل مـــــا ســـــبقإ.  

ــــــي تعــــــززت فــــــي  ــــــیض الأمــــــوال ، 2007معالجــــــة الاســــــتعلامات المالیــــــة الت مهمتهــــــا مكافحــــــة الفســــــاد وتبی

، وفــــــي والخاصــــــةالقطاعــــــات العمومیــــــة  وتشــــــجیع الاســــــتقامة والنزاهــــــة والمســــــؤولیة والشــــــفافیة فــــــي تســــــییر

ــــة دعــــم التعــــاون  ــــدیم المســــاعدات التقنی ــــدولي وتق ــــوطني ، و بهــــدف الوقایــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــهال ــــرع ال الف

والـــــذي یبـــــذل نشـــــاطا " الجمعیـــــة الجزائریـــــة لمكافحـــــة الفســـــاد"لمنظمـــــة الشـــــفافیة العالمیـــــة فـــــي الجزائـــــر وهـــــو 

، بالإضــــافة إلــــى قبــــل الســــلطات رغــــم التضــــییق علیــــه مــــنكبیــــرا فــــي مجــــال  مكافحــــة الفســــاد والتشــــهیر بــــه 

فرقـــــــة العمـــــــل المعنیـــــــة بـــــــالإجراءات المالیـــــــة للشـــــــرق الأوســـــــط "ذلـــــــك تعـــــــد الجزائـــــــر عضـــــــو مؤســـــــس فـــــــي 

فحــــــــة غســــــــیل كرابطــــــــة إقلیمیــــــــة طوعیــــــــة لمكا 2004نــــــــوفمبر  30التــــــــي أنشــــــــئت فــــــــي " وشــــــــمال إفریقیــــــــا

  .)6(الأموال وتمویل الإرهاب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .28/07/2002الصادرة في  52الجریدة الرسمیة، عدد  – 1

  .14/09/2003الصادرة في  55الجریدة الرسمیة، عدد  – 2

  .09/12/2008الصادرة في  62الجریدة الرسمیة، عدد  – 3

  .07/12/2010الصادرة في  58الجریدة الرسمیة، عدد  – 4

لوقایــــــة مــــــن الفســــــاد ومكافحتــــــه فــــــي إطــــــار الصــــــفقات العمومیــــــة، مجلــــــة دفــــــاتر السیاســــــة والقــــــانون، خضــــــري حمــــــزة، ا – 5

  .176 -174، ص 2012العدد السابع، جامعة المسیلة، جوان 

  .255 – 254شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 6
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  :أسباب الفساد والآلیات الكفیلة للحد منه لأجل ترشید الإنفاق العام: المطلب الثاني

ــــــــللفس     ــــــــلـتـه المخـواعــــــــأنـاد بــ ــــــــف ــــــــعـشـتـاب مـة أسب ــــــــتداخـة ومـب ــــــــعـة ومـل ـــــــه )1(دةـق ـــــــذا وجـــــــب معرفـــــــة هات ، ل

  .دم ملموس في مكافحة ظاهرة الفساد والآلیات الكفیلة للحد منهاـقـت دون تـالــي حــاب التـبـالأس

  :ظاهرة الفساد أسباب: الأولالفرع 

طــــــرق ممارســــــته متشــــــابهة إلــــــى فســــــاد أســــــباب عدیــــــدة، تختلــــــف مــــــن مجتمــــــع إلــــــى أخــــــر، إلا أن إن لل    

  :)2(، ویمكن بصفة عامة حصر أهم أسباب الفساد فیما یليحد كبیر

ظهـــــور الفســـــاد العوامـــــل السیاســـــیة مـــــن أهــــم العوامـــــل المســـــاعدة علـــــى  تعتبـــــر: الأســـــباب السیاســـــیة -أولا

  :مناسبة، ویتجلى ذلك من خلالونموه وإنتشاره لما توفره من بیئة 

  إعتماد الولاء السیاسي كمعیار في تعیین القیادات الإداریة في المواقع المهمة؛ -1

  تمتع المسئولون الحكومیون بحریة واسعة في التصرف وبقلیل من الخضوع للمساءلة؛ -2

  ضعف المجتمع المدني وتهمیش دور مؤسساته في كثیر من الدول النامیة؛ -3

ــــــا -4 ــــــداولغی ــــــاب الت ــــــة، وغی ــــــة الحقیقی ــــــین الســــــلطات، ب الدیمقراطی ــــــى الســــــلطة والفصــــــل ب وضــــــعف  عل

  المحاسبة؛

  ؛في المركزیة والمغالاةتفشي البیروقراطیة الإداریة  -5

ـــــانون ضـــــبط  -6 ـــــدیم دوري لق ـــــار البرلمـــــان الحكومـــــة تق ـــــك عـــــدم إجب ـــــال ذل ـــــة التشـــــریعیة ومث ضـــــعف الرقاب

   ؛)3(المیزانیة وهو حق یضمنه الدستور

ـــــــاب مفـــــــاهیم المســـــــاءلة العامـــــــة والمســـــــؤولیة  -7 ـــــــات الوظیفیـــــــة للعمـــــــل الحكـــــــومي، وغی ضـــــــعف الأخلاقی

ــــار ورجــــال السیاســــة حصــــانة أو نفــــوذ تحمــــیهم مــــن المســــاءلة  ــــوفر لــــدى المــــوظفین الكب والجــــزاء، حیــــث تت

  .)4(أو الملاحقة القضائیة

  :یمكن إجمالها في النقاط التالیة :الاقتصادیةالأسباب  –ثانیا 

     للـمـســؤولــیـن  اوىــرشـــع الــى دفــون إلـلـیــمـراد یـــث أن الأفـیـحـة، بـصادیـتـة الاقـي الأنشطـة فـكومـل الحـدخـت -1

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكرة ماجستیر في العلوم السیاسـیة، جامعـة  ، م) 2012 – 1999( فساد في الجزائر ، مأسسة مكافحة البادیس بوسعیود – 1

  .غیر منشورة، 32ص ،2015تیزي وزو، 

علــي حبــیش، أثــار الفســاد المــالي علــى الإصــلاحات الاقتصــادیة فــي الجزائــر، أطروحــة دكتــوراه فــي العلــوم الاقتصــادیة،  – 2

  .، غیر منشورة50، ص 2014، 3جامعة الجزائر

  .256شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 3

  .219، ص 2006تنمیة الإداریة، القاهرة، نجم عبود، أخلاقیات الإدارة في عالم متغیر، المنظمة العربیة لل – 4
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ـــنظم والإجـــراءات العامـــة، ویظهـــر هـــذا التـــدخل فـــي خلـــق القیـــود علـــى الاســـتیراد، ومـــنح  لتخطـــي القواعـــد وال

  إلخ؛...الإعانات الحكومیة، والتحكم في الأسعار

إنخفـــــــاض مســـــــتویات الأجـــــــور فـــــــي القطـــــــاع الحكـــــــومي، ومـــــــن ثـــــــم یقبـــــــل المـــــــوظفین علـــــــى تقاضـــــــي  -2

  لتحقیق التوازن في الإنفاق الاستهلاكي الخاص؛ الرشاوى

  ؛وجود موارد طبیعیة كبیرة تغري المسئولین بممارسة أعمال الفساد بصورة كبیرة جدا -3

ـــــرول  -4 ـــــاع أســـــعار البت ـــــرة، فبفضـــــل ارتف ـــــر فـــــي العشـــــریة الأخی ـــــي تمتعـــــت بهـــــا الجزائ ـــــة الت ـــــرة المالی الطف

  .من حدة الفساد عاشت الجزائر في بحبوحة مالي زادت

  :ومن أبرزها ما یلي: وثقافیة اجتماعیةأسباب  –ثالثا

طبیعــــة المجتمــــع وبــــروز أهمیــــة العلاقــــات الشخصــــیة فـــــي الحیــــاة الاجتماعیــــة ممــــا لــــه الأثــــر الكبیـــــر  -1

  في تفشي الفساد، وبالتاي انتشار الولاءات الجهویة على حساب المصالح الوطنیة العلیا؛

فـــــي بعـــــض المجتمعـــــات نظــــــرة نفعیـــــة تبـــــرر نهـــــب المـــــال العــــــام كونـــــه حـــــق مشـــــاع للجمیــــــع،  وجـــــود -2

  ومدعاة للمهارة والذكاء الفردي؛

إنهیــــــــار القــــــــیم والأخــــــــلاق وضــــــــعف الــــــــوازع الــــــــدیني؛ وإنهیــــــــار المســــــــتویات المعیشــــــــیة للفــــــــرد داخــــــــل  -3

  ؛)1(المجتمع وإنتشار الفقر

ــــــدني المســــــتوى التعلیمــــــي  -4 ــــــرادإنتشــــــار الجهــــــل وت ــــــف الإنتمــــــاءات الأســــــریة والثقــــــافي للأف ، وكــــــذا توظی

  .)2(والقبلیة والطائفیة في المعاملاات الرسمیة

  :)3(كما یمكن ذكر أسباب أخرى للاستفحال الفساد وهي     

  عدم التطبیق الفعلي لقوانین مكافحة الفساد ونقص الردع؛ -

  التي تبلغ عن حالات الفساد؛  المؤسسات دم وجود ضمانات كافیة للأشخاص أوع -

  ؛لیة التامة للقضاء، وللهیئات الرقابیة الموجودةلاعدم الاستق -

  ؛عدم وجود صرامة في محاربة الاقتصاد الخفي وغسیل الأموال -

  .نقص الشفافیة في الهیئات والمؤسسات العمومیة -

  :العام الآلیات الكفیلة للحد من الفساد لأجل ترشید الإنفاق :الثانيالفرع 

   فإنــــــه نظــــــرا لخطــــــورة ظــــــاهرة الفســــــاد بمختلــــــف أبعادهــــــا الاقتصــــــادیة والاجتماعیــــــة والسیاســــــیة والبیئیــــــة،   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .38، مرجع سابق، ص بادیس بوسعیود - 1

  .80حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص  – 2

  .وما یلیها 254شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 3
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ـــــتلاع جـــــذورها، تتضـــــافر ـــــة لمحاربتهـــــا وإق ـــــب وضـــــع إســـــتراتیجیة فعال ـــــع الجهـــــود،  یتطل وتتكامـــــل فیهـــــا جمی

كمـــــــا ، )إلـــــــخ...مؤسســـــــیة، إعلامیـــــــة، جماهریـــــــة سیاســـــــیة، قانونیـــــــة، إداریـــــــة،( وتســـــــتخدم وســـــــائل متنوعـــــــة

ــــل تحــــدد  فیهــــا الخطــــوط الرئیســــیة التــــي یمكــــن الســــیر علیهــــا فــــي إكتشــــاف بــــؤر الفســــاد الاقتصــــادي والتقلی

   .)1(من فرص حدوته ومعاقبة مرتكبیه

یتطلــــــب نجــــــاح أي مشــــــروع وطنــــــي لمكافحــــــة الفســــــاد تــــــوفر وإتبــــــاع بعــــــض الخطــــــوات الإســــــتراتیجیة       

  :)2(التالیة

ــــــــوفر – 1 ــــــــلازم لمســــــــاندة سیاســــــــات مكافحــــــــة الفســــــــاد  ت ــــــــدعم المجتمعــــــــي ال ــــــــة وال الإرادة السیاســــــــیة القوی

إذ تعتبـــــر أهـــــم ســـــلاح لمواجهـــــة الفســـــاد وكســـــب تقـــــه المجتمـــــع فـــــي الدولـــــة  الحكومـــــة،المســـــطرة مـــــن قبـــــل 

  ؛ومؤسساتها

فاعلـــــــة وإجـــــــراءات واضـــــــحة ودقیقـــــــة لتحدیـــــــد قضـــــــایا الفســـــــاد والتحقیـــــــق صـــــــیاغة منظومـــــــة قانونیـــــــة  – 2

  بشأنها وتعقب مرتكبیها؛

ــــــه – 3 ــــــة مــــــن الفســــــاد ومكافحت ــــــة بالوقای ــــــات المكلف ــــــز إســــــتقلالیة المؤسســــــات والهیئ ــــــك بمنحهــــــا  ،تعزی وذل

ـــــــأثیر  ـــــــلازم لأداء الأدوار المنوطـــــــة بهـــــــا دون أي تـــــــدخل أو ت ـــــــوظیفي والعضـــــــوي والمـــــــالي ال الإســـــــتقلال ال

، إضـــــافة افــــذة فـــــي الســـــلطةأو شخصـــــیات ن ،ضـــــغط أو جماعـــــة ،أو ضــــغط مـــــن جانـــــب الســـــلطة التنفیذیــــة

  ؛إلى التنسیق المكثف بین الهیئات الوطنیة لمكافحة الفساد وتبادل المعلومات

ـــــي یمكـــــن أن تضـــــعف  – 3 ـــــره مـــــن كـــــل المـــــؤثرات الت ـــــه، وتحری ـــــوي ونزی ـــــاء جهـــــاز قضـــــائي مســـــتقل وق بن

فـــــي تســـــریع الفصـــــل إلـــــى جانـــــب ، )3(عملـــــه، والالتـــــزام مـــــن قبـــــل الســـــلطة التنفیذیـــــة علـــــى احتـــــرام أحكامـــــه

  ؛مهاقضایا الفساد وعدم السماح بتقاد

تفعیـــــــل دور البرلمـــــــان الجزائـــــــري مـــــــن خـــــــلال منحـــــــه الإســـــــتقلالیة العضـــــــویة والوظیفیـــــــة بمـــــــا یســـــــمح  – 4

لأعضــــــاء البرلمــــــان بــــــالتحقیق فــــــي حــــــالات الفســــــاد وإســــــاءة إســــــتغلال الســــــلطة وتعســــــف الإدارة ، وتعزیــــــز 

  ؛مراقبتها الدائمة لها ومساءلتهامسؤولیة السلطة التنفیذیة أمام السلطة التشریعیة و 

ـــــاءات والإختصـــــاص إختیـــــار المـــــوظ – 5 مـــــي هـــــو الـــــذي یحـــــدد الموظـــــف العل المؤهـــــل(فین مـــــن ذوي الكف

ـــــة أن یســـــتفیذ )المؤهـــــل ـــــب وظیف ـــــز فمـــــن حـــــق كـــــل طال ـــــع دون تمیی ـــــرص للجمی ـــــدأ تكـــــافؤ الف ـــــق مب ، وتطبی

 ؛من فرصة المشاركة للإلتحاق بالوظیفة

 قبـــــــل إســـــــتلام التصـــــــریح بالممتلكـــــــات لجمیـــــــع المـــــــوظفین العمـــــــومیین دون إســـــــتثناءإجباریـــــــة وإلزامیـــــــة  –6

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ73سارة بوسعیود، مرجع سابق، ص  – 1
  .180، ص مرجع سابق، بادیس بوسعیود – 2

: سبل الوقایة من الفساد ومكافحته، مقال منشور في الموقع – 3

http://www.startimes.com/f.aspx?t=24148035 2016-08-10: ، تاریخ الإطلاع. 

  

http://www.startimes.com/f.aspx?t=24148035
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ـــــة مســـــتقلة مكـــــین المـــــواطنین مـــــن الإطـــــلاع علیهـــــامهـــــامهم لت ـــــادات تطـــــرأ ، وإســـــتحداث لجن لمتابعـــــة أي زی

  ؛على ذممهم المالیة إلى غایة إنتهاء مهامهم

والخـــــدمات  التكنولوجیـــــا ، وتســـــخیررلتقیـــــیم أداء المـــــوظفین فـــــي الجزائـــــوضـــــع نظـــــام عصـــــري وعـــــادل  –7

  ؛الإلكترونیة في الإدارة لتسهیل وتبسیط الإجراءات والمعاملات الإداریة لربح الوقت والجهد

بحـــــثهم إصـــــلاح نظـــــام الحـــــوافز مـــــن خـــــلال رفـــــع مرتبـــــات المـــــوظفین فـــــي الإدارات الحكومیـــــة لتجنـــــب  –8

، حیــــث أن معـــــدلات الأجــــور فــــي القطـــــاع العــــام منخفضـــــة إلــــى الحـــــد عــــن مــــداخیل أخـــــرى بطــــرق فاســـــدة

  ؛ ظف من إعالة أسرته بالشكل اللائقالذي لا یستطیع معه المو 

ــــــــات التهــــــــرب الضــــــــریبي وا – 9 ــــــــف بعقوب ــــــــب الجمركــــــــي وغســــــــیل التعری ، بشــــــــكل واضــــــــح الأمــــــــواللتهری

ــــــاءات العالیــــــة  ،بإعتبــــــار ذلــــــك أحــــــد وســــــائل الــــــردع ــــــز أجهــــــزة مكافحتهــــــا بالكف ، المتطــــــورة والأجهــــــزةوتعزی

  ؛)1(ریبیة على درجة عالیة من الكفاءةوهذا یتطلب وجود إدارة ض

إنتهــــــاج حملــــــة إشــــــراك المــــــواطنین ومنظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني فــــــي مكافحــــــة الفســــــاد مــــــن خــــــلال  – 10

، وتشـــــجیع كـــــل مـــــن المـــــواطنین والمـــــوظفین بـــــالتبلیغ وتوعویـــــة وإقامـــــة الحمـــــلات ضـــــدهســـــیة إعلامیـــــة تحسی

ـــــاء حدوثـــــهعـــــن ممارســـــا ـــــدیم حـــــوات الفســـــاد والكشـــــف عنـــــه أثن ، إضـــــافة فز مادیـــــة للمبلغـــــین والشـــــهود، وتق

  ؛إلى توفیر الحمایة القانونیة لهم

ــــــي الحــــــد مــــــن ا كمــــــا یجــــــب أن تتخــــــذ الحكومــــــات دورا فعــــــالا – 11 ــــــك مــــــن خــــــلال إرســــــاء لفســــــادف ، وذل

رقابــــة علـــــى إجـــــراءات ، وزیـــــادة مشــــاركة المـــــواطنین فـــــي المســــاءلة العامـــــة والوالشــــفافیة الدیمقراطیـــــةدعــــائم 

  ؛وأداء الحكومة

متابعـــــة حقیقیـــــة  تعزیـــــز صـــــور الرقابـــــة والمتابعـــــة علـــــى سیاســـــات الـــــدعم الحكـــــومي، فینبغـــــي فـــــرض -12

، ...)دعـــــم الفلاحـــــین، الحــــرفیین، دعـــــم الشـــــباب(دین مـــــن بـــــرامج الــــدعم علــــى أصـــــحاب المشـــــاریع المســــتفی

، وإلــــــزام أصــــــحابها بإرجــــــاع أمــــــوال الح المختصــــــة لتقیــــــیم تلــــــك المشــــــاریعووضــــــع صــــــیغ مــــــن قبــــــل المصــــــ

  ؛الدعم في حالة وجود أي تلاعب أو تزویر أو شيء من قبیل ذلك

ـــــى المعلومـــــات - 13 ـــــة للصـــــحافة وتمكینهـــــا مـــــن الوصـــــول إل ومـــــنح الحصـــــانة للصـــــحفیین  إعطـــــاء الحری

  .)2(للقیام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقیقات التي تكشف عن قضایا الفساد ومرتكبیها

بمـــــا  ه،یل ودعـــــم التعـــــاون الـــــدولي والمســـــاعدة التقنیـــــة مـــــن أجـــــل الوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــهتســـــ - 14

  .)3(في ذلك استرداد الموجودات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .180، ص مرجع سابق، بادیس بوسعیود - 1

  .سبل الوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق – 2

:الموقععبد القادر كاس، التجربة الجزائریة لمكافحة الفساد بین الواقع والأفاق، مداخلة منشورة في  – 3  

http://www.univ-medea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5CProtection%20argent%20et 

%20contre%20la%20corruption2009-2010/31.pdf ، 09ص      .  

http://www.univ-medea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5CProtection argent et
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   :العام وتعزیز الشفافیة لأجل ترشید الإنفاقالرقابة على المال : المبحث الخامس

 لرئیســـــیة وراء الإســـــراف فـــــي الإنفـــــاقیعـــــد نقـــــص الرقابـــــة علـــــى صـــــرف المـــــال العـــــام أحـــــد الأســـــباب ا     

ــــــذي  ،وإهــــــدار المــــــال العــــــام ــــــكوهــــــو الأمــــــر ال ــــــب إحكامهــــــا بشــــــكل یحــــــول دون ذل ــــــز یتطل ، كمــــــا أن تعزی

ــــي إدارة المــــال العــــام هــــي الأخــــر  ــــهى تلعــــب دالشــــفافیة ف ــــي الحفــــاظ علی ، وقــــد أرجعــــت منظمــــة ورا مهمــــا ف

ـــــى  ـــــا إل ـــــي الشـــــرق الأوســـــط وشـــــمال إفریقی ـــــي اســـــتمرار تفشـــــي الفســـــاد ف ـــــة الســـــبب الأول ف الشـــــفافیة العالمی

ـــــص ـــــدول نق ـــــي بعـــــض ال ـــــد مـــــن الاختلاســـــات وإهـــــدار المـــــوارد الشـــــفافیة و غیابهـــــا ف ـــــه المزی ـــــتج عن ، مـــــا ن

  .)1(ویة في تلك الدولق الأهداف التنمالعامة التي أثرت سلبا على تحقی

  :حكام الرقابة على المال العام بهدف الحد من الهذر وترشید الإنفاقإ: المطلب الأول

ــــدبلم الجزائــــر كســــائر دول العــــا قامــــت        ــــة المــــال العــــام مــــن التبدی ــــة لحمای ــــات وأجهــــزة رقابی ــــق هیئ  خل

ـــــــى أحســـــــن  ـــــــى اســـــــتغلاله عل  العامـــــــة وخدمـــــــةدف تحقیـــــــق المنفعـــــــة بهـــــــ وجـــــــهوالاخـــــــتلاس، والحـــــــرص عل

   .)2(للسیاسة العامة للدولة

  :الجزائرأنواع الرقابة على النفقات العامة في : الأولالفرع 

ورقابــــــة قبلیــــــة  وخارجیــــــة،تنــــــتهج الجزائــــــر سیاســــــة رقابیــــــة متعــــــددة الأوجــــــه مــــــا بــــــین رقابــــــة داخلیــــــة       

  .ر بنوع من الاختصار لهذه الأنواع من الرقابةاشیُ وس وبعدیة،

  : ةــــــلیـــداخــالابة ـــــــالرق –أولا

  .الحساباتورقابة مندوب  العمومي،یشمل هذا النوع رقابة كل من المراقب المالي والمحاسب  

ـــــب  –أ  ـــــة المراق ـــــى النفقـــــات  :المـــــاليرقاب تعتبـــــر رقابـــــة المراقـــــب المـــــالي أول درجـــــة للرقابـــــة الداخلیـــــة عل

ــــث یمــــنح تأشــــیرته للآمــــر  العمومیــــة، ــــة مشــــروعیة دون أن تتجاوزهــــا لتصــــبح رقابــــة ملائمــــة، حی وهــــي رقاب

  .)3(بهابالصرف الملتزم بالنفقة بعدما یتأكد من مطابقتها للقوانین والتنظیمات المعمول 

ــــة ویــــتم تعیینــــه     ــــوزیر  المراقــــب المــــالي هــــو شــــخص تــــابع لــــوزارة المالی بمقتضــــى قـــــرار وزاري یمضـــــیه ال

          ویكــــــــون مقــــــــره الــــــــوزارة المعــــــــین بهــــــــا أو علــــــــى مســــــــتوى الولایــــــــة ویعمــــــــل بمســـــــــاعدةلــــــــف بالمیزانیــــــــة، المك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .260شعبان فرج، مرجع سابق، ص – 1

كـــــادیمي فـــــي العلـــــوم ولیـــــد ونیســـــي، دور وفعالیـــــة الصـــــفقات العمومیـــــة فـــــي حمایـــــة الأمـــــوال العامـــــة، مـــــذكرة ماســـــتر أ – 2

  .، غیر منشورة38، ص 2015الاقتصادیة، جامعة الوادي، 

ــــــات العنصــــــیرة عبــــــاس – 3 ــــــذ النفق ــــــى تنفی ــــــة عل ــــــة الإداری ــــــات الرقاب ــــــة، آلی ــــــوقمومی ، جامعــــــة ، مــــــذكرة ماجســــــتیر فــــــي الحق

   .، غیر منشورة36ص  ،2012بومرداس، 
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  .)1(وزاريمساعدین له یعینون بموجب قرار 

ـــــــص المـــــــادة  وفـــــــق     ـــــــم  02ن ـــــــذي رق ـــــــي المـــــــؤرخ  374 – 09مـــــــن المرســـــــوم التنفی ـــــــوفمبر16ف ســـــــنة  ن

ـــــــذي  2009 ـــــــذي یعـــــــدل ویـــــــتمم المرســـــــوم التنفی ـــــــي  414 - 92وال ـــــــوفمبر  14المـــــــؤرخ ف ن إفـــــــ، 1992ن

  : كالأتيللمراقب المالي رقابة على النفقات التي یلتزم بها على عدة میزانیات وهي 

ـــــة میزانیـــــة - نـــــه لكـــــل قطـــــاع وزاري أأي میزانیـــــة كـــــل وزارة حیـــــث : المؤسســـــات والإدارات التابعـــــة للدول

وهــــــــو الأمــــــــر نفســــــــه بالنســــــــبة للهیئــــــــات والإدارات التابعــــــــة  ،هنفقاتــــــــمیزانیتــــــــه الخاصــــــــة بــــــــه تحــــــــدد فیهــــــــا 

   .)2(للدولة

 وهنــــــا یعمــــــل المراقــــــب المــــــالي لإجــــــراء الرقابــــــة القبلیــــــة علـــــــى النفقـــــــات المتعلقـــــــة :المیزانیــــــات الملحقــــــة-

، بكونهـــــــا العملیــــــــات )3(17 - 84مـــــــن قــــــــانون  44 عرفـــــــة وفــــــــق نـــــــص المــــــــادةوالمٌ  ،بالمیزانیـــــــة الملحقــــــــة

ــــــانون علیهــــــا الشخصــــــیة الاعتباریــــــة ــــــي یضــــــفي الق ــــــة والت ــــــدیم  ،المالیــــــة لمصـــــــالح الدول ــــــي لهــــــا دور تق والت

ــــثمنات أو إنخــــدم ــــاج خـــــدمات مدفوعــــة ال ــــم ت ، وقــــد عرفــــت الجزائــــر عــــدة أنــــواع مــــن المیزانیــــات الملحقــــة ل

، أمـــــــا 1963لات والتـــــــي أســـــــتحدثت منـــــــذ ســـــــنة  یبـــــــق منهـــــــا ســـــــوى المیزانیـــــــة الملحقـــــــة بالبریـــــــد والمواصـــــــ

  .)4( فترة من الزمنغیرها من المیزانیات الملحقة فلم تظهـر إلا

مــــن  48وهــــي تشــــمل وفــــق المــــادة  :بالحســــابات الخاصــــة بالخزینــــةتعلقــــة النفقــــات الملتــــزم بهــــا والم -

، ، حســــــــــابات التخصــــــــــیص الخــــــــــاص، حســــــــــابات التســــــــــبیقاتالتجاریــــــــــةالحســــــــــابات  ( 17 - 84قــــــــــانون 

وفحـــــــوى هـــــــذه الحســـــــابات هـــــــو أن  ،)ات التســـــــویة مـــــــع الحكومـــــــات الأجنبیـــــــة، حســـــــابات القـــــــروضحســـــــاب

تعتبـــــر مـــــن  ة نتیجـــــة عملیـــــات خاصـــــة لاهنـــــاك تحصـــــیل لـــــبعض الأمـــــوال لصـــــالح الخزینـــــة العامـــــة للدولـــــ

الأمـــــوال دون اعتبارهـــــا نفقـــــات ، كمـــــا قـــــد تســـــجل الخزینـــــة العامـــــة خروجـــــا لـــــبعض قبیـــــل الإیـــــرادات العامـــــة

، ة دون أن تـــــدرج فـــــي میزانیـــــة الدولـــــةمـــــن رصـــــدها فـــــي حســـــابات خاصـــــ ، لأجـــــل هـــــذا كـــــان لابـــــدعامـــــة

  ).5(وهذا لا یمنع من خضوعها لرقابة المراقب المالي المسبقة

ــــة - ــــة الولای تعتبــــر مــــن النفقــــات التــــي تــــدخل فــــي إطــــار إلزامیــــة الرقابــــة الســــابقة للمراقــــب  :نفقــــات میزانی

المـــــــالي، حیـــــــث أن النفقـــــــات المتعلقـــــــة بمیزانیـــــــة الولایـــــــة عبـــــــارة عـــــــن جـــــــدول تقـــــــدیرات للنفقـــــــات والإرادات     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1990أوت  15المؤرخ في  21 - 90من قانون المحاسبة العمومي رقم   60المادة - 1

 92ویــــــتمم المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم  یعــــــدل 2009نــــــوفمبر ســــــنة  16ي مــــــؤرخ فــــــ 374 – 09مرســــــوم تنفیــــــذ ي رقــــــم  - 2

یة الجریــــــدة الرســــــم، تــــــزم بهــــــابالرقابــــــة الســــــابقة للنفقــــــات التــــــي یل والمتعلــــــق 1992نــــــوفمبر ســــــنة  14فــــــي  المــــــؤرخ 414 –

  . 03، ص2009نوفمبر  19، الصادرة بتاریخ 67للجمهوریة الجزائریة العدد 

  .28د لمالیة ، الجریدة الرسمیة عدالمتعلق بقوانین ا  1984جویلیة  07المؤرخ في   17 - 84قانون  - 3

  .82، ص بن داود براهیم، مرجع السابق – 4

شــــویخي ســــامیة، أهمیــــة الإســــتفادة مــــن الآلیــــات الحدیثــــة والمنظــــور الإســــلامي فــــي الرقابــــة علــــى المــــال العــــام، مــــذكرة  - 5

  .، غیر منشورة52، ص 2011ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة تلمسان، 
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ـــــــذ برنامجهـــــــا  ـــــــة وتنفی ـــــــرخیص یســـــــمح بحســـــــن ســـــــیر مصـــــــالح الولای ـــــــة، وهـــــــي ت الســـــــنویة الخاصـــــــة بالولای

  .)1(تجهیز والإستثمارالخاص بال

ــــــدیات - ــــــة البل ــــــة تطبیقهــــــا  :میزانی ــــــي بدای ــــــزم بهــــــا ف ــــــات الملت ــــــة المســــــبقة للنفق ــــــد اســــــتثنت الرقاب علــــــى ق

ذلـــــــك وفقـــــــا للتشـــــــریعات و  ،الولایـــــــات والمؤسســـــــات العمومیـــــــةالبلـــــــدیات واقتصـــــــرت علـــــــى میزانیـــــــة الدولـــــــة و 

ــــــــذاك  ــــــــم (الســــــــاریة المفعــــــــول آن ــــــــذي رق ــــــــي  414-92المرســــــــوم التنفی إلا  ،)1992 -11- 14المــــــــؤرخ ف

ــــد نــــه و أ ــــدیات و  العمومیــــة الأمــــوالبعــــد تفشــــي ظــــاهرة تبدی أخــــذها لمنعــــرج خطیــــر تمثــــل فــــي زیــــادة فــــي البل

لعـــــــام مـــــــن طـــــــرف رؤســـــــاء نهـــــــب المـــــــال االقضـــــــایا المطروحـــــــة علـــــــى المحـــــــاكم والمتعلقـــــــة بتبدیـــــــد و  عـــــــدد

اري المشــــــــترك مــــــــع وزارة القــــــــرار الــــــــوز أعضــــــــاء المجــــــــالس البلدیــــــــة، قــــــــررت وزارة المالیــــــــة اســــــــتنادا إلــــــــى و 

 ،بهـــــا علـــــى میزانیـــــة البلـــــدیات الجماعـــــات المحلیـــــة توســـــیع الرقابـــــة المســـــبقة للنفقـــــات التـــــي یلتـــــزمالداخلیـــــة و 

، 16/11/2009 الصـــــــادر بتـــــــاریخ 374-09 الثانیـــــــة مـــــــن المرســـــــوم التنفیـــــــذي رقـــــــمذلـــــــك وفقـــــــا للمـــــــادة و 

  .)2(2012 ت بدایة من سنةحیث بدأ تطبیقها تدریجیا إلى أن شملت كافة البلدیا

ــــات المؤسســــات العمومیــــ - ــــب المــــالي :ة ذات الطــــابع الإدارينفق ــــة المراق  ،وتخضــــع هــــي الأخــــرى لرقاب

 :)3(العناصر مراقب المالي فیمكن حصرها في هذهأما عن العناصر الخاضعة لرقابة ال

  …؛صفة الأمر بالصرف حیث یجب أن تتوفر فیه الصفة القانونیة -

  …؛تطابق الالتزام بالنفقة مع القوانین والتنظیمات الجاري بها العمل -

  ؛بهامراعاة توفر الاعتمادات المالیة المرخص   -

الإداریــــــة المؤهلــــــة  التأكــــــد مــــــن وجــــــود التأشــــــیرات والترخیصــــــات والآراء المســــــبقة التــــــي ســــــلمتها الســــــلطة -

تتطلـــــب تأشـــــیرة  صـــــفقات العمومیـــــة التـــــي، ویتعلـــــق هـــــذا الأمـــــر خصوصـــــا بنفقـــــات القانونـــــا لهـــــذا الغـــــرض

  .لجنة الصفقات

الأمــــة مــــن  مجلـــــس التســــاؤل الــــذي یطــــرح هــــو مــــا محــــل میزانیــــة المجلــــس الشــــعبي الــــوطني ومیزانیـــــة     

  رقابة المراقب المالي المسبقة ؟

رقابـــــة قبلیـــــة مـــــن المراقـــــب المــــــالي بخـــــلاف  لـــــم نجـــــد فـــــي النظـــــام الـــــداخلي للمجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني    

        مـــــن نظامـــــه الـــــداخلي نجـــــد أن هنـــــاك رقابـــــة قبلیـــــة تجــــــري 92مجلـــــس الأمـــــة والـــــذي مـــــن خـــــلال المـــــادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .39نصیرة عباس، مرجع سابق، ص  – 1

ــــادر، الرقابــــة المالیــــة علــــى البلدیــــة فــــي الجزائــــر، أطروحــــة دكتــــوراه فــــي ع – 2 ــــد الق ــــوم التســــییر، جامعــــة باتنــــة، موفــــق عب ل

  .، غیر منشورة155، ص 2015

  .261شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 3
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   .)1(البرلمانيعلى میزانیته من قبل المراقب 

  

فـــــي أي  همعـــــدد ذلـــــك أن ،كمـــــا أن المشـــــكل یبقـــــى مطـــــروح فـــــي مـــــا یخـــــص عـــــدد المـــــراقبین المـــــالیین    

ــــر مناســــ ومــــن جهــــة أخــــرى أن معــــاییر  ،هــــذا مــــن جهــــة ب طــــردا مــــع العملیــــات التــــي تراقبهــــامصــــلحة غی

ـــــف المراقـــــب المـــــالي  ــــــتأهیلتوظی أســـــاس أو ، بـــــل علـــــى لمـــــي المتخصـــــصالع لا تخضـــــع بالدرجـــــة إلـــــى ال

ــــــى الخبــــــرة المهنیــــــة التــــــي كانــــــت فــــــي الأصــــــل نتیجــــــة توظیــــــف إعتبــــــارات سیاســــــیة محاســــــبیة ، إضــــــافة إل

ولهـــــذا فتلـــــك ، رف متـــــداول بعـــــد ذلـــــك، والتـــــي أصـــــبحت عٌـــــمخففـــــة فـــــي بدایـــــة ســـــنوات الاســـــتقلال بشـــــروط

أمـــــــا مـــــــن حیـــــــث المكاتـــــــب فـــــــنلاحظ إفتقـــــــار معظـــــــم  ،تســـــــمح بوجـــــــود كفـــــــاءات علمیـــــــة بالفعـــــــل الخبـــــــرة لا

  . )2(جانب تجهیزات أخرى مصالح الرقابة المالیة السابقة لأجهزة الإعلام الآلي إلى

المالیــــــة رغـــــم ذلـــــك  فإنـــــه لا شـــــك أن رقابـــــة  المراقـــــب المـــــالي تهـــــدف إلـــــى الحیلولـــــة دون التجـــــاوزات     

ــــى النفقــــات مــــع القــــوا ــــواردة عل ــــى مــــدى تطــــابق العملیــــات ال نین والتنظیمــــات الســــاري بهــــا بكــــل أنواعهـــــا وإل

ـــــور وقوعـــــهالعمـــــل ـــــل أو ف ـــــة تمكـــــن مـــــن إستكشـــــاف الخطـــــأ قب ـــــة وقائی ـــــرت هـــــذه الرقاب  ،، ولأجـــــل هـــــذا أعتب

نتبـــــاه الآمـــــر ، كمـــــا تعمـــــل هـــــذه الرقابــــة علـــــى لفـــــت إرة إلــــــى تصـــــحیحه وتداركـــــه فــــي الحـــــینوالســــعي مباشـــــ

، والملاحـــــظ علـــــى رقابـــــة المراقـــــب المـــــالي أنهـــــا فـــــي ف فـــــي حـــــال خطئـــــه عـــــن حســـــن أو ســـــوء نیـــــةبالصـــــر 

ـــــــي تفحـــــــص  ـــــــة الملائمـــــــة الت ـــــــى رقاب ــــــــة دون أن تتعـــــــداه إل ـــــــب الشـــــــكلي للنفق ـــــــى الجان ـــــــب تقتصـــــــر عل الغال

ــــات الم ــــى حــــین إنتهائهــــاالعملی ــــذ بــــدئها إل ــــوح للآمــــرالیــــة من بالصــــرف  ، كمـــــا یعتبـــــر حـــــق التغاضــــي الممن

   .)3(من بین الحدود التي تحد من فعالیة الرقابة التي یقوم بها المراقـب المالي

، أي تخــــــــص عملیــــــــات الرقابــــــــة هــــــــي رقابــــــــة إنفــــــــاق لا تحصــــــــیلالجــــــــدیر بالــــــــذكر أیضــــــــا أن هــــــــذه و      

ــــرادات العامــــة، ــــاق العــــام دون الإی ــــة المســــتمرة والتــــي تســــایر كــــل مراحــــل الإنف  وبهــــذا نجــــد أن الرقابــــة الآنی

ن التجـــــــــاوزات وهـــــــــي التـــــــــي تحـــــــــول دو  ،الإنفـــــــــاق هـــــــــي التـــــــــي تـــــــــؤتي ثمـــــــــار تلـــــــــك النفقــــــــــة الملتـــــــــزم بهـــــــــا

   .)4(والإختلاسات المالیة

بإســــــم  عــــــون لــــــه الصــــــفة القانونیــــــة للممارســــــةهــــــو كــــــل موظــــــف أو  :رقابــــــة المحاســــــب العمــــــومي -ب 

ــــــــات  ــــــــرادات والنفق ــــــــات الإی ــــــــة، عملی ــــــــات العمومی ــــــــة والهیئ ــــــــة أو الجماعــــــــات المحلی ــــــــازة وتــــــــداول الدول وحی

مــــومي عــــن طریــــق تعــــداد المهــــام وأمــــا المشــــرع الجزائــــري فیعــــرف المحاســــب الع، الأمــــوال والقــــیم العمومیــــة

حیـــــث  العمومیـــــة، المتعلـــــق بالمحاســـــبة 21-90مـــــن القـــــانون رقـــــم  33طـــــة بـــــه وذلـــــك حســـــب المـــــادة المنو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 83، ص بن داود براهیم، مرجع سابق –1
  .37، ص سابق، مرجع نصیرة عباس – 2

  .58مرجع سابق، ص  شویخي سامیة، - 3

  .88بن داود براهیم، مرجع سابق، ص  – 4
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  :)1(یعد محاسبا عمومیا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص یعین قانونیا للقیام بالعملیات التالیة

  ؛حصیل الإیرادات ودفع النفقاتت -

ـــــائق وكـــــل - ـــــف برقابتهـــــا والمحافظـــــة القـــــیم أو المـــــو  ضـــــمان حراســـــة الأمـــــوال والســـــندات و الوث ـــــي كُل اد الت

  علیها؛

  تداول الأموال والسندات والقیم والممتلكات والعائدات والمواد؛ -
    .حركة حسابات الموجودات -

ة ، أمـــــین الخزینـــــن العـــــون المحاســـــب المركـــــزي للخزینـــــةیشـــــمل مصـــــطلح المحاســـــب العمـــــومي كـــــل مـــــ     

لمحاســــــب الجــــــامع للموازنــــــات ، العــــــون االولایــــــة المركــــــزي، أمــــــین الخزینــــــة الرئیســــــي، أمنــــــاء الخزینــــــة فــــــي

ـــــة، قـــــابض الضـــــرائب، قابضـــــي أمـــــلاك الدولـــــة، قـــــابض الجمـــــارك، محـــــافظي الرهـــــون  یوجـــــد، كمـــــا الملحق

ـــــــى مســـــــتوى ا ـــــــس الدســـــــتوري، أعـــــــوان محاســـــــبین عل ـــــــس الأمـــــــة، والمجل ـــــــوطني ومجل ـــــــس الشـــــــعبي ال لمجل

  .)2(سبي البرید والمواصلاتداري ومحا، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإومجلس المحاسبة

، وهـــــي رقابـــــة موالیـــــة للرقابـــــة التـــــي یمارســـــها المراقــــــب ت رقابـــــة المحاســـــب العمـــــومي متعـــــددةمجـــــالا     

   :)3(في ما یلي 21-90من قانون  36وتتمثل وفق نص المادة  ،المالي على الآمر بالصرف

  ؛مدى مطابقة عملیة الأمر بالدفع للقوانین والتنظیمات الجاري بها العمل -1

  .؛كد من صفة الآمر بالصرف أو المفوض لهأالت 

ـــــــة التـــــــي یخـــــــتص بهـــــــا الآمـــــــر  -2 ـــــــي هـــــــي مـــــــن المراحـــــــل الإداری ـــــــة تصـــــــفیة النفقـــــــات والت شـــــــرعیة عملی

  ؛الدائنحیث یتم التأكد من أداء الخدمة المتفق علیها مع  بالصرف،

، أي أن العملیــــــــة قــــــــد تمــــــــت وفــــــــق الترخیصــــــــات الممنوحــــــــة فــــــــي إطــــــــار مراقبــــــــة تــــــــوفر الاعتمــــــــادات -3

  .؛المیزانیة

  ؛مراقبة آجال الدیون -4

  .مراقبة تأشیرات عملیة المراقبة كتأشیرة المراقب المالي ولجان الصفقات 5-

أمـــــا فـــــي مـــــا یخـــــص مســـــؤولیة المحاســـــب العمـــــومي فإنـــــه مـــــن خـــــلال مـــــا جـــــاء بـــــه قـــــانون المحاســـــبة      

فإنــــــــه یقــــــــع علــــــــى المحاســــــــب العمــــــــومي مســــــــؤولیة  )4(312 - 91العمــــــــومي وكــــــــذا المرســــــــوم التنفیــــــــذي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــات العمومیــــــة، مــــــذ – 1 كرة ماســــــتر أكــــــادمي فــــــي لطفــــــي فــــــاروق زلاســــــي، دور الرقابــــــة المالیــــــة فــــــي تســــــییر وترشــــــید النفق

  .، غیر منشورة51ص ، 2015العلوم الاقتصادیة، جامعة الوادي، 

  .262شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 2

ـــــر،  - 3 ـــــة فـــــي الجزائ ـــــة العامـــــة للدول ـــــ طروحـــــة دكتـــــوراهأزیـــــوش رحمـــــة، المیزانی ـــــزي وزو، ف ، 2011ي الحقـــــوق، جامعـــــة تی

   .، غیر منشورة238ص 

یحدد شروط الأخذ بمسؤولیة المحاسبین العمومیین   1991سبتمبر  07المؤرخ في  312 - 91 رقم المرسوم التنفیذي - 4

  .43عدد جریدة رسمیة  وإجراءات مراجعـة باقي الحسابات، وكیفیات إكتتاب تأمین یغطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین،
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 یكــــون ملزمــــا بــــالتعویض عنهــــا  لأن كــــل الأخطــــاء التــــي تقــــع تحــــت إشـــــرافه ،تكــــاد تكــــون مــــن نــــوع خــــاص

لأن المهمــــــة التــــــي یتولاهــــــا صــــــعبة للغایــــــة تتعلــــــق بتســـــــییر أمــــــوال عمومیــــــة تتطلــــــب  ،الخــــــاصمــــــن مالــــــه 

یمكنهـــــا إقحـــــام وتحریـــــك مســـــؤولیة المحاســـــب العمـــــومي  ، إلا أن الجهـــــة التـــــي)1(الدقـــــة والحـــــذر الكبیـــــرین 

مــــن قــــانون  46بة وفــــق نــــص المــــادة تتمثــــل فــــي طـــــرفین وهمـــــا الــــوزیر المكلــــف بالمالیــــة ومجلــــس المحاســــ

  . )2(312 - 91من مرسوم  02المحاسبة العمومي والمادة 

ــــــه المحاســــــب العمــــــومي بــــــالغ      ــــــذي یجری ــــــابي ال ــــــإن العمــــــل الرق ــــــه ف ــــــي مــــــا یخــــــص حــــــدود رقابت أمــــــا ف

للقـــــوانین والتنظیمـــــات فهـــــو یعمـــــل علـــــى التأكـــــد مــــــن شــــــرعیة الأمـــــر بالصـــــرف ومـــــدى مطابقتـــــه  ،الأهمیـــــة

، إلا أن القـــــانون فـــــي مثـــــل لهـــــا رفـــــض قبــــول الصـــــرف لتلـــــك النفقـــــة ، فـــــإن رأى فیهـــــا مخالفـــــةبهـــــاالمعمــــول 

ـــــر الأمــــر بالصــــرف رغــــم رفــــض  هــــذه الحــــالات قــــد خــــول للآمــــر بالصــــرف وســــیلة أخــــرى تمكنــــه مــــن تمری

ـــــة للمصـــــلحة  المحاســـــب العمـــــومي ـــــق العامـــــة وتلبی ـــــى الســـــیر الحســـــن والمضـــــطرد للمراف ـــــه الســـــاهر عل كون

مــــن قــــانون المحاســــبة العمومیــــة  47، هــــذا مــــا أكدتــــه المــــادة وهــــذا مــــا یعــــرف بالتســــخیر المكتــــوب ،العامــــة

ـــــا ( :بنصـــــها ـــــه كتابی ـــــب من ــــــدفع یمكــــــن للآمــــــر بالصـــــرف أن یطل ـــــام بال إذا رفـــــض المحاســـــب العمـــــومي القی

ــــرفضوتحــــت مســــؤو  ــــذي  مــــن 01كمــــا أكــــدت المـــــادة  ،)لیته أن یصــــرف النظــــر عــــن هــــذا ال المرســــوم التنفی

یمكـــــن للآمـــــر بالصـــــرف إذا مـــــا قــــــام المحاســــــب العمــــــومي بإیقـــــاف عملیـــــة ( ذلـــــك بقولهـــــا  )3(313 - 91

  .)4()منه كتابیا وتحت مسؤولیته دفعها دفع أن یطلب

شخصـــیة أو المســـؤولیة ال بالت���الي إذا امتث���ل المحاس���ب العم���ومي لأم���ر التس���خیر ھ���ذا تب���رأ ذمت���ھ م���ن    

أمـــــر بالتســـــخیر فتبقـــــى للمحاســـــب العمـــــومي ســـــلطة رفـــــض  ، والملاحـــــظ أنـــــه حتـــــى وإن كـــــان هنـــــاكمالیـــــةال

ولكــــن علیــــه أن یبــــرر هــــذا الــــرفض بأحــــد الأســــباب ، )5(صــــرف النفقــــة ورفــــض الإمتثــــال للآمــــر بالصــــرف

  :)6(الآتیة

  ؛عدم توفر الإعتمادات المالیة المخصصة للنفقة الملتزم بها من قبل الدائن المستحق للنفقة -1 

  ؛لسداد هذه النفقاتعدم توفر أموال الخزینة  -2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یتعین على المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤولیته المالیة أن (   :نهأعلى  312 -  91من المرسوم  03 تنص المادة - 1

  .)یسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغا یساوي البواقي الحسابیة المكلف بها

  . 94، مرجع سابق ، ص بن داود براهیم - 2

یحــدد إجــراءات المحاســـبة التــي یمســكها الآمــرون   1991ســبتمبر 07المــؤرخ فــي  313 - 91المرســوم التنفیــذي رقــم  - 3

  .43میون و كیفیاتها ومحتواها ،عددبالصرف والمحاسبون العمو 

، 2013 عائشــة بــن ناصــر، الرقابــة المالیــة علــى النفقــات العمومیــة، مــذكرة ماســتر فــي العلــوم الاقتصــادیة، جامعــة بســكرة، -4

  .، غیر منشورة48ص 

  .21 – 90من قانون المحاسبة العمومیة   48المادة  -5

  .48عائشة بن ناصر، مرجع سابق، ص  - 6
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  .إنعدام إثبات الخدمة الملتزم بها من قبل الدائن المستحق للنفقة؛ 3-

أي أن النفقـــــة المقـــــررة فـــــي أمـــــر الـــــدفع لا تبـــــرئ الهیئـــــة الإداریـــــة مـــــن  ،طـــــابع النفقـــــة غیـــــر الإبرائـــــي -4

  ..............؛الدین الذي هو على عاتقها

إنعــــدام التأشـــــیرة الخاصـــــة بمراقبــــة النفقـــــات التـــــي تكــــون مـــــن جهـــــة مختصــــة كالمراقـــــب المـــــالي ولجنـــــة  -5

  . الصفقات

ــــانون  :)1()منــــدوب الحســــابات(رقابــــة محــــافظ الحســــابات  -ج  المتعلــــق بتنظــــیم  01–10جــــاء فــــي الق

حــــافظ الحســــابات فــــي نــــص ، تعریــــف ممحــــافظ الحســــابات والمحاســــب المعتمــــدمهنــــة الخبیــــر المحاســــب و 

یعـــــــد محـــــــافظ الحســـــــابات كـــــــل شـــــــخص یمـــــــارس بصـــــــفة عادیـــــــة باســـــــمه الخـــــــاص وتحـــــــت :"  27المـــــــادة 

وانتظامهـــــا ومطابقتهـــــا لأحكـــــام مســـــؤولیته ، مهمـــــة المصـــــادقة علـــــى صـــــحة حســـــابات الشـــــركات والهیئـــــات 

  .)2("التشریع المعمول به

  :)3(یعمل محافظ الحسابات على رقابة ما یلي      

ــــــــــة - ــــــــــم  :الشــــــــــركات التجاری ــــــــــرزه المرســــــــــوم التشــــــــــریعي رق ــــــــــي 08-93وهــــــــــذا مــــــــــا أب  25المــــــــــؤرخ ف

  ..1993أفریل

ــــــة الاقتصــــــادیة - ــــــه المــــــادة  :المؤسســــــات العمومی ــــــرة 17وهــــــذا مــــــا أقرت  04- 88مــــــن قــــــانون  10 فق

  .المتضمن القانون التجاري  1988جانفي  15المؤرخ في

ـــــة - أفریـــــل  14المـــــؤرخ فـــــي  10-90مـــــن قـــــانون  162وهـــــذا مـــــا أوضـــــحته المـــــادة  :المؤسســـــات المالی

  .المتعلق بالنقد والقرض 1990

    

  .:)4(التالیة قابة الهیئات السابقة بالصلاحیاتیتمتع محافظو الحسابات في ر      

  ؛التأكد من صحة الإحصاءات والحسابات الواردة في المحاسبة العامة لهذه المؤسسة1- 

  ؛متابعة عملیات تنفیذ المیزانیات والحسابات الخاصة بهذه المؤسسات 2-

 مراقبـــــة العملیـــــات التـــــي یمكـــــن أن یكـــــون لهـــــا تـــــأثیر مباشـــــر أو غیـــــر مباشـــــر علـــــى الهیئـــــة الخاضـــــعة -3

   .لرقابتهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .262، ص شعبان فرج، مرجع سابق – 1

ــــق بتنظــــیم مهنــــة الخبیــــر المحاســــب ومحــــافظ الحســــابات والمحاســــب المعتمــــد 01–10القــــانون  -2 الجریــــدة الرســــمیة  ،المتعل

  .07، ص 2010جوان  11، المؤرخة في 42للجمهوریة الجزائریة، العدد 

  . 97، ص سابق، مرجع بن داود براهیم - 3

  .62مرجع سابق، ص  سامیة،شویخي  - 4
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یتمتــــــع محــــــافظو الحســــــابات بكــــــل الإمكانــــــات والوســــــائل لأجــــــل البحــــــث والتحــــــري فــــــي عــــــین المكــــــان     

ــــــــى ــــــــدفات عل ــــــــائق وال ــــــــيالوث ــــــــزم تجــــــــاههم بالســــــــر المهن ــــــــدمها محــــــــافظو ر ولا یلت ــــــــي یق ــــــــر الآراء الت ، وتعتب

  .ملزمة في الأخذ بها من قبل الهیئات الخاضعة لرقابتهم الحسابات

  :الرقابة الخارجیة –ثانیا

ـــــــة الإداریـــــــة    ـــــــك الرقاب  أو الوصـــــــایة التـــــــي تمارســـــــها الســـــــلطة إن المقصـــــــود بالرقابـــــــة الخارجیـــــــة هـــــــي تل

ـــــع تحـــــت وصـــــایتها ـــــة أو الهیئـــــة التـــــي تق ـــــى المؤسســـــة العمومی ـــــة  وتشـــــمل ،)1(الوصـــــیة عل ـــــة الخارجی الرقاب

ورقابـــــة لجـــــان  السیاســـــیة،، والرقابـــــة الشـــــعبیة ومصـــــالح وزارة المالیـــــة المحاســـــبي،رقابـــــة كـــــل مـــــن المجلـــــس 

  .الصفقات

ـــــى :رقابـــــة المجلـــــس المحاســـــبي -أ ـــــة البعدیـــــة عل ـــــة العلیـــــا للرقاب الأمـــــوال  یعـــــد مجلـــــس المحاســـــبة الهیئ

بمهامـــــه فـــــي مجـــــال التحریـــــات والمعاینـــــات التـــــي  كـــــل الصـــــلاحیات للقیـــــام العمومیـــــة، وقـــــد خولـــــه القـــــانون

والاســــــــتغلال الأمثــــــــل للمــــــــوارد العامــــــــة بمــــــــایحقق الفعالیــــــــة تمكنــــــــه مــــــــن التوصــــــــل إلــــــــى الســــــــیر الحســــــــن 

  .)2(والرشاد

 وكانــــــت 1976بموجــــــب دســــــتور  هحیــــــث تــــــم تأسیســــــ ،مــــــر مجلــــــس المحاســــــبة تاریخیــــــا بعــــــدة مراحــــــل    

ـــــــة، غیـــــــر أن تأسیســـــــه الفعلـــــــي كـــــــان ســـــــنة  ـــــــة للدول ـــــــه تشـــــــمل مراقبـــــــة كـــــــل العملیـــــــات المالی  1980مهمت

المتعلـــــق بممارســـــة وظیفـــــة المراقبـــــة مـــــن  1980المـــــؤرخ فـــــي أول مـــــارس  05-08 بموجـــــب القـــــانون رقـــــم

للمجلـــــــس الاختصـــــــاص الإداري والقضـــــــائي  القـــــــانون ، حیـــــــث أعطـــــــى هـــــــذا)3(طـــــــرف مجلـــــــس المحاســـــــبة

ــــالأموال العمومیــــة ل ــــي تســــیر ب ــــق والمؤسســــات والهیئــــات الت ــــى الجماعــــات والمراف ــــة شــــاملة عل ممارســــة رقاب

  .)4(القانونيأو تستفید منها مهما یكون وضعها 

المتعلـــــــق بمجلـــــــس المحاســـــــبة  1990دیســـــــمبر  04المـــــــؤرخ فـــــــي  32 -90تـــــــم إصـــــــدار قـــــــانون رقـــــــم     

هـــــــذا القـــــــانون بحصـــــــر مجـــــــال رقابـــــــة مجلـــــــس المحاســـــــبة مـــــــن خـــــــلال عـــــــدم إخضـــــــاع  وتمیـــــــز ،وتســـــــییره

  .)5(تجریده من صلاحیته القضائیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لرقابته مع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زقـــــوران ســـــامیة، عملیـــــة الرقابـــــة الخارجیـــــة علـــــى أعمـــــال المؤسســـــات العمومیـــــة فـــــي الجزائـــــر، مـــــذكرة ماجســـــتیر فـــــي  – 1

  .، غیر منشورة45، ص 2003، جامعة بن عكنون الجزائر، الحقوق

  .63ولید ونیسي، مرجع سابق، ص  – 2

  4ـ. 10، الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد 01/03/1980المؤرخ في  05-08قانون  – 3

  .63ولید ونیسي، مرجع سابق، ص  – 4

  .53، الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد 04/12/1990المؤرخ في  32 -90قانون  – 5
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ــــــا فــــــي تســــــییره للأمــــــر رقــــــم        )1(،1995جویلیــــــة  17المــــــؤرخ فــــــي  20 –95یخضــــــع المجلــــــس حالی

، الــــــــذي یحــــــــدد صــــــــلاحیات )2(2010أوت  26المــــــــؤرخ فــــــــي  02 –10المعــــــــدل والمــــــــتمم بــــــــالأمر رقــــــــم 

  .)3(المجلس بتنظیمه وسیره وجزاء تحریاته

یتشــــــكل مجلــــــس المحاســــــبة مــــــن عــــــدة أنــــــواع مــــــن الغــــــرف تختلــــــف فــــــي مهامهــــــا الرقابیــــــة و عــــــددها و     

الطــــــابع القضــــــائي و  تمــــــارس هــــــذه الغــــــرف و فروعهــــــا مهامهــــــا الرقابیــــــة ذات ،تنقســــــم بــــــدورها إلــــــى فــــــروع

     :)4(هي تتمثل في الآتيالإداري تحت إشراف رؤساء الغرف ورؤساء الفروع و 

ـــــة -1 ـــــر مـــــن تخـــــتص كـــــل منهـــــا بمراقبـــــة قطـــــاع أو  ،غـــــرف ذات اختصـــــاص وطنـــــي و عـــــددها ثمانی أكث

  ؛القطاعات العمومیة على مستوى كامل التراب الوطني

ـــــة ،غـــــرف ذات اختصـــــاص إقلیمـــــي و عـــــددها تســـــع -2 ـــــة الجماعـــــات المحلی و  تخـــــتص كـــــل منهـــــا بمراقب

 الهیئـــــــــات و المؤسســـــــــات العمومیـــــــــة ذات الطـــــــــابع المحلـــــــــي أو الجهـــــــــوي الواقعـــــــــة فـــــــــي إدارة اختصاصـــــــــه

  الإقلیمي؛

غرف��ة الانض��باط المیزان��ي و الم��الي و الت��ي یتمث��ل دورھ��ا ف��ي التأك��د م��ن احت��رام قواع��د الانض��باط  -3

  .في مجال تسییر المیزانیة و المالیة

  :)5(ویتشكل مجلس المحاسبة من القضاة على النحو التالي     

  .المحتسبونلس، رؤساء الغرف، رؤساء الفروع، المستشارون، المجرئیس : ةمن جه 

  . الناظر العام، النُظّار المساعدون :من جهة أخرى

ــــة التــــي یمارســــها    ــــس المحاســــبة تهــــدف الرقاب ــــىمــــن خــــلال النتــــائج  مجل ــــي یتوصــــل إلیهــــا إل تشــــجیع  الت

ر شــــــفافیة تســــــییر ، وتطــــــویوســــــائل المادیــــــة والأمــــــوال العمومیــــــةللمــــــوارد والمنــــــتظم والصــــــارم ال الاســــــتعمال

ـــــــة ـــــــة العمومی ـــــــس مـــــــن خـــــــلال المالی ـــــــت للمجل ـــــــذكر 02-10الأمـــــــر ، كمـــــــا أعطی صـــــــلاحیات  الســـــــالف ال

والممارســـــــات غیـــــــر  ،للمســـــــاهمة فـــــــي مجـــــــال اختصاصـــــــه فـــــــي الوقایـــــــة ومكافحـــــــة جمیـــــــع أشـــــــكال الغـــــــش

ضـــــــارة أو غیـــــــر الشـــــــرعیة التـــــــي تشـــــــكل تقصـــــــیرا فـــــــي الأخلاقیـــــــات وفـــــــي واجـــــــب النزاهـــــــة أو ال ،یـــــــةالقانون

ــــــة ــــــالأملاك والأمــــــوال العمومی ــــــة البســــــیطة للحســــــابات وحســــــن ب ــــــه مجــــــرد المراقب ــــــم تعــــــد مهمت ــــــالي ل ، وبالت

  .)6(سیرها بل أصبح أداة هامة في مكافحة جرائم الفساد والتلاعب بالمال العام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .39، الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد 17/07/1995المؤرخ في  20-95الأمر  – 1

  .50، الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد 26/08/2010المؤرخ في  02-10الأمر  – 2

  .50عائشة بن ناصر، مرجع سابق، ص  – 3

  .139موفق عبد القادر، مرجع سابق، ص  - 4

  .64ولید ونیسي، مرجع سابق، ص  – 5

  .265ص  سابق،، مرجع شعبان فرج - 6
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ـــــس      ـــــیس المجل ـــــوطني أو رئ ـــــس الشـــــعبي ال ـــــیس المجل ـــــوزیر الأول أو رئ ـــــة أو ال ـــــرئیس الجمهوری یمكـــــن ل

ـــــس ا ـــــوطني أو رئـــــیس مجل ـــــس المحاســـــبة لدر الشـــــعبي ال ـــــات ذات الأهمیـــــة لأمـــــة أن یلـــــتمس مجل اســـــة الملف

وفــــــي  ،التمهیدیــــــة للقــــــوانین المتضــــــمنة ضــــــمن المیزانیــــــة المشــــــاریع استشــــــارته فــــــي الوطنیــــــة، كمــــــا یمكــــــن

   .)1(العمومیة المشاریع التمهیدیة للنصوص المتعلقة بالأموال

ـــــذكر  20 - 95تُممـــــت أحكـــــام الأمـــــر   ـــــس ،مكـــــرر 27بالمـــــادة الســـــالف ال المحاســـــبة  جـــــاء فیهـــــا أن مجل

ــــه وقــــائع مــــن شــــأنها أن تبــــرر دعــــوى  ــــابع إذا لاحــــظ أثنــــاء ممارســــة رقابت تأدیبیــــة ضــــد مســــؤول أو عــــون ت

القــــــانوني لهــــــذا الأخیــــــر، فانــــــه یبلــــــغ الهیئــــــة ذات لهیئــــــة عمومیــــــة خاضــــــعة لرقابتــــــه اســــــتنادا إلــــــى الوضــــــع 

دیل الأخیــــر أیضــــا كمــــا جــــاء فــــي التعــــ ،الســــلطة التأدیبیــــة ضــــد المســــؤول أو العــــون المعنــــي بهــــذه الوقــــائع

تفتـــــیش لإحـــــدى  الهیئـــــات الرقابیـــــة الخاضـــــعة الأنـــــه إذا لاحظـــــت أي ســـــلطة أو هیئـــــة رقابیـــــة أثنـــــاء عملیـــــة 

 ،للمجلــــــس مخالفــــــات أو وقــــــائع مــــــن شــــــانها أن تبــــــرر تطبیــــــق الصــــــلاحیات القضــــــائیة لمجلــــــس المحاســــــبة

راءات فإنهـــــــا ترســـــــل لمجلـــــــس المحاســـــــبة تقریـــــــر أو ملخـــــــص عنـــــــه لیخضـــــــع ملـــــــف القضـــــــیة إلـــــــى الإجـــــــ

للمجلـــــس معاقبـــــة  كمـــــا أجـــــاز التعـــــدیل الأخیـــــر، إقحـــــام مســـــؤولیة الأعـــــوان المتـــــابعینالقضـــــائیة الخاصـــــة ب

المحاســــــــبین المتســــــــببین فــــــــي تــــــــأخیر إیــــــــداع حســــــــابات التســــــــییر أو عــــــــدم إرســــــــال الوثــــــــائق والمســــــــتندات 

  .)2(جد 50000دج و 5000تراوح ما بین الثبوتیة بغرامة مالیة ت

  :برقابة مجموعة من المصالح والهیئات وهي لس المحاسبةمج یختص    

مصــــــالح الدولـــــــة والجماعـــــــات المحلیـــــــة والمؤسســـــــات والمرافـــــــق العمومیـــــــة بـــــــاختلاف أنواعهـــــــا والتـــــــي  -1 

  ؛)3(تسري علیها المحاسبة العامة

المرافــــــق العامــــــة ذات الطــــــابع التجـــــــاري والصــــــناعي والمؤسســــــات والهیئـــــــات التجاریــــــة التــــــي تمـــــــارس  2-

والتـــــــي تكـــــــون أموالهـــــــا أو مواردهـــــــا أو رؤوس أموالهـــــــا كلهـــــــا ذات  ،نشـــــــاطا صـــــــناعیا أو تجاریـــــــا أو مالیـــــــا

  ؛طابع عمومي

وضـــــــعیتها  افـــــــق والهیئـــــــات العمومیـــــــة مهمـــــــا كانـــــــتتســـــــییر الأســـــــهم العمومیـــــــة فـــــــي المؤسســـــــات والمر  3-

  ؛القانونیة على أن یكون للدولة فیها قسط من رأس المال

  ؛الهیئات التي تسیر النظم الإجباریة للتأمین والحمایة الاجتماعیین -4

ـــــــة الممنوحـــــــة مـــــــ 5- ـــــــة اســـــــتعمال المســـــــاعدات المالی ـــــــة أومراقب ـــــــة أو الجماعـــــــات المحلی ـــــــق  ن الدول المراف

  ؛العمومیة العمومیة أو من أي هیئة أخرى خاضعة للمحاسبة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .50عائشة بن ناصر، مرجع سابق، ص  - 1

  .السالف الذكر 02-10من الأمر  15المادة  – 2

  .85شویخي سامیة، مرجع سابق، ص  – 3
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      مراقبــــة اســــتعمال المــــوارد التــــي تجمعهــــا الهیئــــات التــــي تلجــــأ إلــــى التبرعــــات العمومیــــة مــــن اجــــل دعــــم -6

  ؛القضایا الإنسانیة والاجتماعیة والعلمیة

طــــــرف  یــــــر حســــــابات التســــــییر الخاصــــــة بهــــــا مــــــنمراقبــــــة وتــــــدقیق الحســــــابات الإداریــــــة للبلدیــــــة وتطه 7-

  .)1(مجلس المحاسبة طبقا للتشریع الساري المفعول

فــــــــإن مجلــــــــس المحاســــــــبة یمــــــــارس رقابتــــــــه إســــــــتناذا للوثــــــــائق  20-95مــــــــن الأمــــــــر  14طبقــــــــا للمــــــــادة    

ـــــي عـــــین المكـــــان أو ـــــة ف ـــــه بالمعاین ـــــه أن یجـــــري رقابت ـــــه، كمـــــا ل ـــــة أو  والســـــجلات المقدمـــــة ل ـــــة فجائی بطریق

  . )2(لصدد بحق وصلاحیات التحريابعد التبلیغ، ویتمتع في هذا 

، اقبـــــــة التـــــــي یمارســـــــها مجلـــــــس المحاســـــــبةالثالـــــــث لكیفیـــــــات المر بابـــــــه  20-95كمـــــــا خصـــــــص الأمـــــــر    

ــــي  ــــة التســــییر الت ــــة نوعی ــــاني رقاب ــــي الفصــــل الث ــــي الفصــــل الأول حــــق الإضــــطلاع والتحــــري، وف مفصــــلا ف

بهــــــــا، وفــــــــي الفصــــــــل الثالــــــــث مراجعــــــــة حســــــــابات المحاســــــــبین العمــــــــومین، وفــــــــي الفصــــــــل الرابــــــــع رقابــــــــة 

ولــــم یفـــــت . ، وأخیــــرا فــــي الفصــــل الخـــــامس طــــرق الطعــــني مجــــال تســــییر المیزانیـــــة والمالیــــةالانضــــباط فــــ

والإداري  مـــــن الأمــــــر إلــــــى إزدواجیـــــة الاختصــــــاص القضــــــائي 03المشـــــرع الجزائــــــري أن ینبـــــه فــــــي المــــــادة 

  .)3(في مهمته الرقابیةالتي یتمتع بها المجلس 

الســـــــنوي التقریـــــــر  یبــــــــین، یعـــــــد مجلـــــــس المحاســـــــبة تقریـــــــرا ســـــــنویا ویرســـــــله إلـــــــى رئــــــــیس الجمهوریــــــــة    

ــــــــات المعاینــــــــات والملاحظــــــــات و التقییمــــــــات الناجمــــــــة عــــــــن أشــــــــغال ـــــــــس المحاســـــــــبة و تحری ــــــــة  مجل مرفق

والممثلـــــــین  وأیضــــــــا آراء وردود المســـــــــؤولین ،بـــــــالآراء و المقترحـــــــات التـــــــي یـــــــرى مـــــــن الواجــــــــب أن یقــــــــدمها

ــــــة ـــــــدةویـــــــتم نشـــــــر هـــــــذا التقریـــــــر الســـــــنوي فـــــــي الج ،القــــــانونیین والســــــلطات الوصــــــیة المعنی  )4(الرســــــمیة ری

 و بهــــــذا یتعــــــین فـــــي الأخیــــــر علــــــى الســـــــلطات ،وترســـــل نســــــخة مــــــن هـــــذا التقریــــــر إلــــــى الهیئــــــة التشـــــریعیة

ـــــــى مســـــــؤولي الهیئـــــــات التشـــــــریعیة الخاضـــــــعة للرقابـــــــة إطـــــــلاع مجلـــــــس المحاســـــــبة بالنتـــــــائج  الإداریـــــــة وعل

  .)5(عن رقابته المترتبـة

 ئــــــه المشــــــرع الجزائــــــري والحكومــــــة إلــــــىوراهــــــدف مــــــن  02 – 10فــــــي الأخیــــــر نشــــــیر إلــــــى أن الأمــــــر    

خاصــــــة بعــــــد تزایــــــد ، عامــــــة ومكافحــــــة الفســــــاد والرشــــــوةتفعیــــــل دور المجلــــــس فــــــي الرقابــــــة علــــــى الأمــــــوال ال

ــــــر مــــــن الات الاخــــــتلاس ونهــــــب المــــــال العــــــامحــــــا ــــــي الكثی ــــــة، والتلاعــــــب بالحســــــابات ف ــــــات العمومی       ،لهیئ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .265ص  سابق،، مرجع شعبان فرج - 1

  .103بن داود براهیم، مرجع سابق، ص  - 2
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  .109بن داود براهیم، مرجع سابق، ص  – 5
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  .)1(الفساد والحفاظ على المال العام وهذا یعد إرادة صریحة للحكومة في محاربة

للســــلطة المباشــــرة  هیئــــة رقابیــــة خاضــــعة تعتبــــر المفتشــــیة العامــــة للمالیــــة :للمالیــــةالمفتشــــیة العامــــة  -ب

ـــــــة ـــــــوزیر المكلـــــــف بالمالی  لیـــــــأتي )3(53 - 80رقـــــــم  ، تـــــــم اســـــــتحداثها لأول مـــــــرة بموجـــــــب المرســـــــوم)2(لل

   .)4(متضمنا اختصاصاتها 78-92المرسوم التنفیذي رقم 

ــــــب  تخــــــتص المفتشــــــیة العامــــــة للمالیــــــة بالرقابــــــة اللاحقــــــة،    أو أثنــــــاء التنفیــــــذ أو فــــــي كــــــل وقــــــت إذا تطل

الأمـــــر ذلـــــك، علـــــى التســـــییر المـــــالي والمحاســـــبي لكـــــل الهیئـــــات والمؤسســـــات الخاضـــــعة لقواعـــــد المحاســـــبة 

العمومیـــــة، وبصـــــفة عامـــــة كـــــل شـــــخص معنـــــوي لـــــه حـــــق التصـــــرف فـــــي الأمـــــوال العمومیـــــة، كمـــــا تتـــــولى 

ــــــــــیم الاقتصــــــــــادي والمــــــــــالي للمؤسســــــــــات الاقت ــــــــــات التقی ــــــــــة التســــــــــییر صــــــــــادیةعملی ــــــــــدیر فعالی  بهــــــــــدف تق

  . )5(ونجاعته

ي والمســـــتثمرات الفلاحیـــــة یخضـــــع لهـــــذه الرقابـــــة المؤسســـــات العمومیـــــة ذات الطـــــابع الصـــــناعي والتجـــــار   

عـــــــم ومســـــــاعدات مـــــــن الأمـــــــوال ، وكـــــــل هیئـــــــة تســـــــتفید مـــــــن دالعمومیـــــــة، وهیئـــــــات الضـــــــمان الاجتمـــــــاعي

، لیشـــــمل المؤسســـــات الاقتصـــــادیة للمالیـــــةمفتشـــــیة العامـــــة ، وقـــــد تـــــم توســـــیع مجـــــال اختصـــــاص الالعمومیـــــة

ـــــم ـــــاریخ  01–08التابعـــــة للقطـــــاع العـــــام بموجـــــب الأمـــــر رق ـــــري  28الصـــــادر بت ـــــث ، )6(2008فیف نـــــه أحی

ـــــة  خـــــلال الشـــــهر الأول مـــــن كـــــل عـــــام یقـــــوم وزیـــــر المالیـــــة بتحدیـــــد برنـــــامج عمـــــل المفتشـــــیة العامـــــة للمالی

التـــــي یتقـــــدم بهـــــا أعضـــــاء الحكومـــــة ومجلـــــس خـــــلال الســـــنة، مـــــع الأخـــــذ بعـــــین الاعتبـــــار طلبـــــات المراقبـــــة 

  .)7(المحاسبة والمجلس الشعبي الوطني

                                                                                     ....................................... :)8(تعمل المفتشیة العامة للمالیة على     

والتحالیـــــــل والخبـــــــرات الاقتصـــــــادیة والمالیـــــــة بغیـــــــة الوصـــــــول إلـــــــى تقـــــــدیر الفعالیـــــــة  القیـــــــام بالدراســـــــات -1

  ونجاعة التسییر؛

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .266شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 1

  .157موفق عبد القادر، مرجع سابق، ص  - 2

  .10، الجریدة الرسمیة عددن إحداث المفتشیة العامة للمالیةیتضم  1980مارس  01المؤرخ في 53-80 المرسوم رقم - 3

، الجریــدة تصاصــات المفتشــیة العامــة للمالیــةیحــدد اخ  1992فیفــري  22المــؤرخ فــي 78-92رقــم  المرســوم التنفیــذي - 4

  .15 الرسمیة عدد

هشــام ســلوقي، رقابــة المفتشــیة العامــة للمالیــة علــى المؤسســات العمومیــة ذات الطــابع الإداري، مــذكرة تخــرج مــن المدرســة  - 5

  .منشورةغیر  ،10ص  ،2006صص اقتصاد ومالیة، الجزائر، الوطنیة للإدارة، تخ

والمتعلـق بتنظـیم  2001أوت  20المـؤرخ فـي  04-01یتمم الأمر رقـم  2008فبرایر  28مؤرخ في  01-08الأمر رقم  – 6

  .15، ص 11المؤسسات الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، جریدة رسمیة عدد 

  .266 ، صسابق، مرجع شعبان فرج -7

  .114بن داود براهیم، مرجع سابق، ص  – 8
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ــــــــام  -2 ــــــــى القی ــــــــة عل ــــــــة لأنمــــــــاط التســــــــییر المــــــــالي والمحاســــــــبي وأســــــــالیب الرقاب بكــــــــل الدراســــــــات المقارن

  الصعیدین الداخلي والخارجي بغرض مسایرة التطورات الخارجیة؛

ـــــة لمصـــــالح  -3 ـــــة الدوری ـــــف  الإداراتالمراقب ـــــوزیر المكل ـــــات الموضـــــوعة تحـــــت وصـــــایة أو ســـــلطة ال والهیئ

  ة وعمل مصالح الرقابة التابعة لها؛بالمالیة، وتعمل على تدقیق ومراجعة فعالی

 ،كمـــــا تؤهـــــل المفتشـــــیة العامـــــة للمالیـــــة للقیـــــام بـــــالتقویم الاقتصـــــادي للمؤسســـــات العمومیـــــة الاقتصـــــادیة -4

  .وذلك بتدخلاتها بناء على طلب الهیئات والسلطات المؤهلة قانونیا

ـــــل تـــــدخلات المفتشـــــیة العامـــــة للمالیـــــة مـــــن أجـــــل تطبیـــــق مهـــــام التـــــدقیق أو التحقیـــــق أو الخبـــــرة      وتتمث

  :)1(الخاصة بما یأتي

ـــــة التـــــي لهـــــا أثـــــر مـــــالي  -1 ـــــق التشـــــریع المـــــالي والمحاســـــبي والأحكـــــام القانونیـــــة أو التنظیمی شـــــروط تطبی

  مباشر؛

  تسییر المصالح والهیئات المعنیة ووضعیتها المالیة؛ -2

  صحة المحاسبات وصدقها وانتظامها؛ -3

  قة الانجازات للوثائق التقدیریة؛مطاب -4

  شروط استعمال الاعتمادات ووسائل المصالح والهیاكل وتسییرها؛ -5

  .سیر الرقابة الداخلیة في المصالح والهیئات التي تعینها هذه التدخلات -6

الهیئــــــة التــــــي تــــــم تفتیشــــــها  تســــــییر المصـــــــلحة أویخــــــتم المفتشــــــون أعمــــــالهم وتــــــدخلاتهم بشــــــأن فعالیــــــة     

مـــــــن عمـــــــل  ویرفـــــــق بالتـــــــدابیر التـــــــي تحســــــــن ،بتحریـــــــر تقریـــــــر تـــــــدون فیـــــــه كـــــــل الملاحظـــــــات والمعاینـــــــات

 وليئوكـــــــذا نتائجهـــــــا وتســـــــییرها ویقـــــــدم هـــــــذا التقریـــــــر إلــــــــى مســــــــ ،الهیئـــــــات والمصـــــــالح موضـــــــوع الرقابـــــــة

ـــــــي  ـــــــوا ف ـــــــیهم أن یجیب ـــــــذین عل ـــــــة ال ـــــــات المعنی مـــــــدة أقصـــــــاها شـــــــهران عـــــــن الملاحظـــــــات المصـــــــالح والهیئ

ـــــة فــــــي ـــــر.المدون ــــــى  ،التقری ـــــر اســـــتنادا إل ـــــي التقری ـــــى مـــــا هـــــو وارد ف كمـــــا لهـــــم الحـــــق فـــــي أن یعترضـــــوا عل

وفــــــي نهایــــــة كــــــل ســــــنة تعمــــــد المفتشــــــیة علــــــى إعــــــداد تقریــــــر ســــــنوي مـــــــدعم ، ثبوتیــــــة وثـــــــائق ومســـــــتندات

ـــــة إلـــــى تحســـــین ســـــیر ال والآراء والمعاینــــــات بالاقتراحـــــات ـــــاهج الضـــــبط المـــــاليالهادف   مصـــــالح وتطـــــویر من

   .)2(والمحاسبي

 128  ، أعـــــــدت2007تجـــــــدر الإشـــــــارة فـــــــي هـــــــذا الإطـــــــار إلـــــــى أن المفتشـــــــیة خـــــــلال الســـــــنة المالیـــــــة    

ــــــة وقامــــــت بتبلیغهــــــا، أمــــــا فــــــي الفصــــــل الأول مــــــن ســــــنة  ــــــر رقاب ــــــت القیــــــام ب  2008تقری ــــــد تول  103فق

    ، وقـــــــد صــــــادر مــــــن الســــــلطات المخولــــــةس إخطــــــار تمــــــت خــــــارج البرنــــــامج علــــــى أســــــا 14مهمــــــة منهــــــا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .السالف الذكر 78 – 92من المرسوم التنفیذي  9المادة  - 1

  .115بن داود براهیم، مرجع سابق، ص  – 2
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ــــــف ــــــدقیق المحاســــــبة، التحقیقــــــات شــــــملت هــــــذه المهمــــــات مختل ــــــى التســــــییر، ت ــــــة عل ــــــب مــــــن الرقاب ، الجوان

قطـــــــاع ســـــــیما القطاعـــــــات الرئیســـــــیة التـــــــي  18، وتضـــــــمنت مـــــــا لا یقـــــــل عـــــــن التقیـــــــیم والخبـــــــرة القضـــــــائیة

ـــــــیم،(اســـــــتفادت مـــــــن المیزانیـــــــة  ، كمـــــــا أنجـــــــزت المفتشـــــــیة مهمـــــــات ...)الصـــــــحة، الزراعـــــــة، الســـــــكن، التعل

ــــــــبعض المؤسســــــــات ــــــــة التســــــــییر ب ــــــــة  مراقب ــــــــة (الاقتصــــــــادیة العمومی ــــــــر، المؤسســــــــة العمومی ــــــــرو الجزائ میت

   .)1()للسكنات الوظیفیة ببومرداس

الكثیـــــر مـــــن الحـــــدود و العقبـــــات التـــــي تحـــــد لكـــــن رغـــــم هـــــذا الـــــدور الـــــذي تلعبـــــه المفتشــــــیة إلا أن هنـــــاك   

  : )2(من فعالیة عملها ومن بینها

 تخضــــــع لأي هنـــــاك الكثیـــــر مـــــن الهیئـــــات لا تخضـــــع لرقابـــــة المفتشـــــیة العامـــــة للمالیـــــة إن لـــــم نقــــــل لا -1

ــــــة وهــــــذه الهیئــــــات رئاســــــة  ــــــةرقاب ــــــوطني، وزارة الــــــدفاالجمهوری ــــــس الشــــــعبي ال ــــــوطني، المجل  ، وبعـــــــضع ال

   ؛)3(العمومیة الاقتصادیة كسوناطراك المؤسسات

یكــــــون لهــــــا صــــــلاحیة  المفتشــــــیة العامــــــة للمالیــــــة فــــــي الرقابــــــة وإعــــــداد التقـــــــاریر دون أنینحصــــــر دور  -2

 ؛البت أو إصدار أي أحكام أو قرارات

مـــــــن النقـــــــائص أیضـــــــا عـــــــدم وجـــــــود أي تنســـــــیق بـــــــین عمـــــــل هـــــــذه المفتشـــــــیة وعمـــــــل بـــــــاقي الهیئــــــــات  -3

 ،، ونتیجــــــة لهـــــــذه النقـــــــائص التــــــي تعتـــــــري المفتشــــــیة العامـــــــة للمالیـــــــةالمحاســـــــبةخاصـــــــة مجلــــــس  الرقابیـــــــة

ــــــة ـــــة اقترحـــــت لجن ـــــة )4(إصـــــلاح هیاكـــــل الدول ــــــرها الصـــــادر فـــــي جویلی ــــــشاء المفت2001فـــــي تقریـ ـشــــــیة ، إن

، وتعمـــــل أســـــالیب التســـــییر المـــــالي والمحاســـــبيالعــــــامة للدولـــــة بمكتـــــب دراســـــات یقـــــدم كـــــل آرائـــــه المتعلقـــــة ب

وزارات وكـــــــل هیئـــــــات الرقابـــــــة بالتنســـــــیق مـــــــع مجلـــــــس المحاســـــــبة والمفتشـــــــیات العامـــــــة للـــــــ المفتشـــــــیةهـــــــذه 

  .)5(الأخرى

ـــــة مفتشـــــیة مصـــــالح المحاســـــبة -ج ـــــات الرقابـــــة دون  :)6(رقاب ـــــدعم عملی ـــــة ل ـــــة خارجی ـــــة رقابی هـــــي هیئ

، تــــــــم اســــــــتحداث هــــــــذه لهیئــــــــات والأجهــــــــزة الرقابیــــــــة الأخــــــــرىالمســــــــاس بالــــــــدور الرقــــــــابي واختصاصــــــــات ا

ـــــــذي الم ـــــــى هـــــــذه المفتشـــــــیة وكـــــــذا )7(198 -95فتشـــــــیة بموجـــــــب المرســـــــوم التنفی ـــــــولى الإشـــــــراف عل ، ویت

        للمحاســــــبة ویســـــــاعده فـــــــي القیــــــام بمهامـــــــه ثمانیـــــــة  العـــــــام لســـــــلطة المــــــدیر تســــــییرها مفـــــــتش عــــــام یخضـــــــع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما یلیها 162ص  حالة تنفیذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، مرجع سابق، تقریر حول – 1

  .115بن داود براهیم، مرجع سابق، ص  – 2

  .247 ، صسابق، مرجع شعبا ن فرج - 3

وقــدمت  ،عضــو70 وهــي تضــم 2000ر نــوفمب 22 المــؤرخ فــي 372-2000أنشــأت هــذه اللجنــة بموجــب قــرار رئاســي  - 4

  .2001تقریرها في جویلیة 
  .115بن داود براهیم، مرجع سابق، ص  – 5

  .267 ، صسابق، مرجع شعبا ن فرج - 6

 ،یحـــدد اختصاصـــات مفتشـــیة مصـــالح المحاســـبة وتنظیمهـــا 1995جـــوان  25 مـــؤرخ فـــي 198-95المرســـوم التنفیـــذي  - 7
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      .)1(مراسیم تنفیذیةبموجب  مفتشین مكلفین بالتفتیش یتم تعینهم

للمفتشـــــیة صـــــلاحیات واســـــعة تتعلـــــق بـــــإجراء أعمـــــال الرقابـــــة والتحقیـــــق والتفتـــــیش لأجـــــل التأكـــــد مـــــن       

، وتشــــــمل هــــــذه الصـــــــلاحیات ة مــــــن طــــــرف هیئــــــات الدولـــــــة ومؤسســــــاتهاالتســــــییر الســــــلیم للأمــــــوال العامـــــــ

القـــــوانین التأكـــــد مـــــن تطـــــابق العملیـــــات المالیـــــة والمحاســـــبیة التـــــي یقـــــوم بهـــــا المحاســـــبون العمومیـــــون مـــــع 

الأمثــــــــل لمصــــــــالح الخزینــــــــة والاســــــــتغلال الرشــــــــید  ، والعمــــــــل علــــــــى التســــــــییروالتنظیمــــــــات المعمــــــــول بهــــــــا

للخزینـــــة والمتعلقـــــة بمـــــنح الإعانـــــات  ، وكـــــذا مراقبـــــة التـــــدخلات المالیـــــةللأمـــــوال العامـــــة والمـــــوارد البشـــــریة

ـــــى ـــــة والســـــهر عل ـــــات والمؤسســـــات العمومی ـــــیش  والتمـــــویلات للهیئ ـــــق والتفت ـــــرامج التحقی ـــــق ب تحضـــــیر وتطبی

ــــي ــــى مجلــــس المحاســــبة یؤدیهــــا المحاســــبون الت ــــتم تبلیغهــــا إل ــــى جانــــب التنســــیق بــــین عمــــل مصــــالح لی ، إل

    . التدقیق والتفتیش التي تجریها المصالح الخارجیة التابعة للخزینة

تقــــوم هــــذه المفتشــــیة فــــي الأخیــــر بإعــــداد تقــــاریر تتضــــمن كــــل المعاینــــات والمقترحــــات التــــي قــــد تفیــــد فــــي   

، ویــــــتم تبلیــــــغ بهــــــا لتشــــــریعیة والتنظیمیــــــة المعمــــــولترشــــــید عمــــــل مصــــــالح المحاســــــبة وتحــــــدیث الأحكــــــام ا

ـــــــاریر إلـــــــى مســـــــؤول ال ـــــــة بالرقابـــــــة و التق ـــــــقهیئـــــــة المعنی ـــــــرد علـــــــى الملاحظـــــــات ونتـــــــائج التحقی ، ولـــــــه أن ی

، وتعـــــد مفتشـــــیة مصـــــالح المحاســـــبة تقریًـــــرا )2(جـــــل لا یتجـــــاوز الشـــــهرین مـــــن تـــــاریخ التبلیـــــغأالتحقیـــــق فـــــي 

  .سنویًا یتضمن حصیلة نشاطاتها

الرقابـــــة الشـــــعبیة السیاســـــیة مـــــن قبیـــــل الرقابـــــة الخارجیـــــة علـــــى تعتبـــــر  :الرقابـــــة الشـــــعبیة السیاســـــیة - د

ـــــــدور ا ـــــــذها إذ تلعــــــــب ال ـــــــات العامـــــــة وتنفی ـــــــي توجیههـــــــا الوجهـــــــة الصـــــــحیحةالنفق ـــــــارز ف ، والمقصـــــــود )3(لب

بالرقابـــــــــة الشـــــــــعبیة السیاســـــــــیة هنـــــــــا الرقابــــــــــة التــــــــــي یمارســـــــــها البرلمـــــــــان والمجـــــــــالس الشـــــــــعبیة البلدیـــــــــة و 

  . )4(الولائیة

یمـــــارس الســـــلطة التشـــــریعیة والرقابـــــة البرلمانیـــــة فـــــي الجزائـــــر برلمـــــان یتكـــــون مـــــن  :البرلمانیـــــةالرقابـــــة  -

ــــــس الأمــــــة، وواجــــــب البرلمــــــان ــــــوطني ومجل ــــــس الشــــــعبي ال إطــــــار اختصاصــــــاته  فــــــي غــــــرفتین همــــــا المجل

البرلمــــــــان هــــــــو الــــــــذي یــــــــرخص ف ،ویظــــــــل یتحســـــــس تطلعاتــــــــه ،الدســـــــتوریة أن یبقــــــــى وفیــــــــا لثقــــــــة الشــــــــعب

قـــــوانین المالیـــــة وبنـــــاء علیـــــه فـــــإن المنطـــــق  النفقـــــات والإیـــــرادات العامـــــة للدولـــــة فـــــي إطـــــارللحكومـــــة تنفیـــــذ 

 :)5(یقتضي أن یمارس البرلمان مراقبة تهدف خاصة إلى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــذي  7تـــــم تعـــــدیل المـــــادة  - 1 ـــــذي رقـــــم  198 -95مـــــن المرســـــوم التنفی  10المـــــؤرخ فـــــي  93-08بموجـــــب المرســـــوم التنفی

ـــــــدة الرســـــــمیة العـــــــدد والصـــــــادر بالج 2008مـــــــارس  ـــــــل عـــــــدد المفتشـــــــین المشـــــــرفین 2008لســـــــنة  14ری ـــــــث انتق ـــــــى ، حی عل

   .8 إلى 5المفتشیة من 

  .المذكور سابقا 198 -95نفیذي رقم من المرسوم الت 02لمادة ا - 2

  .177، ص 2010الیة على النفقات العامة، دار الكتاب الحدیث، بن داود براهیم، الرقابة الم – 3

  .268شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 4
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ـــــــــة وتنفیـــــــــذ القـــــــــرارات مطابقـــــــــان للتشـــــــــریع  -1 والتنظـــــــــیم التحقـــــــــق مـــــــــن أن ممارســـــــــة المؤسســـــــــات الوطنی

  ؛والقرارات والتعلیمات الصادرة عن الدولة ،المعمول بهما

یـــــة الثـــــروة الوطن وبصـــــفة عامـــــة مـــــن صـــــیانة وتنمیـــــة ،التأكـــــد مـــــن التســـــییر الســـــلیم للاقتصـــــاد الـــــوطني -2

  ؛المنطقفي جو یسوده النظام والوضوح و 

  ؛وكذلك المساس بالثروة الاقتصادیة للأمة،التلاعب بأموال الدولة واختلاسها منع السهر على -3

ـــــة أنمـــــاط الســـــلوك الماســـــة بكرامـــــة المـــــواطن -4 ـــــة للمفهـــــوم الســـــلیم للمرفـــــق أ ،الســـــهر علـــــى إزال و المخالف

  .)1(الإداريالتباطؤ  أنواعمحاربة البیروقراطیة وكل و  ،العام

ــــــــف المجــــــــالات ومنهــــــــا المجــــــــال       یمكــــــــن للبرلمــــــــان ان یراقــــــــب النشــــــــاط والأداء الحكــــــــومي فــــــــي مختل

  : )2(المالي بواسطة الآلیات الأساسیة التالیة

یمكـــــــن للجـــــــان البرلمـــــــان بغرفتیـــــــه  1996 مـــــــن دســـــــتور 133طبقـــــــا للمـــــــادة : ســـــــتجوابالإســـــــتماع والا -1

  .كما یمكن لأعضاء أي مجلس استجواب الحكومة برمتها ،أن تستمع إلى أي وزیر

ـــــــر  اأن یســـــــألو  1996 مـــــــن دســـــــتور 134یمكـــــــن لأعضـــــــاء البرلمـــــــان وفقـــــــا للمـــــــادة  :الســـــــؤال -2 أي وزی

ـــــا أو شـــــفویا عـــــن أي موضـــــوع  ـــــة طبقـــــا لأحكـــــام نوم ،قضـــــیة أوكتابی هـــــا القضـــــایا المتعلقـــــة بتنفیـــــذ المیزانی

  .النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان

ــــا للمــــادة : مناقشــــة بیــــان السیاســــة العامــــة -3 تلتــــزم الحكومــــة بــــأن تقــــدم كــــل  1996 مــــن دســــتور 84طبق

تعقبــــــه مناقشــــــة لعمــــــل وأداء الحكومــــــة لمعرفــــــة مــــــدى تنفیــــــذ برنــــــامج الحكومــــــة  ،ســــــنة بیانــــــا عــــــن السیاســــــة

  .الذي كان البرلمان قد وافق علیه لدى تقدیمه من طرف الحكومة بعد تعیینها

یمكــــــن لكــــــل غرفــــــة مــــــن البرلمــــــان فــــــي  1996 مــــــن دســــــتور 161بموجــــــب المــــــادة : التحقیــــــقلجــــــان  -4

وضـــــمانا  ،اختصاصـــــاتها أن تنشـــــئ فـــــي أي وقـــــت لجـــــان تحقیـــــق فـــــي قضـــــایا ذات مصـــــلحة عامـــــة إطـــــار

  لبرلمــــــان كیفیــــــة تشــــــكل هــــــذه اللجــــــان لفعالیــــــة هــــــذه الوســــــائل یحــــــدد القــــــانون والنظــــــام الــــــداخلي لغرفتــــــي ا

  .مهمتهاووسائل أداء  إجراءاتو 

       تمثـــــــــل لجنــــــــــة المالیــــــــــة والمیزانیــــــــــة علــــــــــى مســـــــــتوى المجلــــــــــس الشــــــــــعبي الــــــــــوطني الطــــــــــرف المقابــــــــــل    

فـــــي مـــــدى  ، كمـــــا أنهـــــا تنظـــــرزیـــــر المالیـــــة عنـــــد تحضـــــیر المیزانیـــــةللحكومـــــة فـــــي عملیـــــة التفـــــاوض مـــــع و 

ـــــدة التعـــــدیلات المقترحـــــة ـــــى حـــــد ســـــواء نجاعـــــة وفائ ـــــواب عل ـــــع مـــــن الحكومـــــة والن ـــــولى طب ـــــر ، كمـــــا تت تقری

المشــــــروع التمهیــــــدي لقــــــانون المالیــــــة وتوزیعــــــه علــــــى النــــــواب لإعطــــــاء أرائهــــــم فیــــــه وتخــــــتص اللجنــــــة فــــــي 

   ، مـــــــا یجعلهـــــــاكـــــــل مـــــــا لـــــــه صـــــــلة بالاقتصـــــــاد والمالیـــــــةالجانـــــــب المـــــــالي والضـــــــریبي وجانـــــــب القـــــــروض و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .228ص  جمال لعمارة، مرجع سابق، – 1
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  .غیر منشورة ،77،78، ص 2011وم التسییر، جامعة تلمسان، في عل ماجستیر



186 
 

، وللجنـــــة حـــــق الاســـــتماع لأعضـــــاء الحكومـــــة كمـــــا أن ة فـــــي المعطیـــــات المالیـــــة والضـــــریبیةتـــــتحكم بســـــهول

بغــــــــرض الحصــــــــول علــــــــى معلومــــــــات تســــــــاعدها فــــــــي أداء  حــــــــق الاســــــــتعانة بــــــــالخبراء والمختصــــــــینلهــــــــا 

   .)1(مهامها

ــــدى      ــــات الموضــــوعة ل ــــي العدیــــد مــــن الآلی ــــة فتتجســــد ف ــــة البعدی ــــة البرلمانی ه البرلمــــان بغرفتیــــ أمــــا الرقاب

   .العامة، وملتمس الرقابة وتتمثل في قانون ضبط المیزانیة، والتقاریر السنویة، وبیان السیاسة

تـــــــنص  1996الدســـــــتوري لعـــــــام مـــــــن التعـــــــدیل  160بالنســـــــبة لقـــــــانون ضـــــــبط المیزانیـــــــة وفقـــــــا للمـــــــادة     

لمالیــــــة التــــــي لتــــــزام الحكومــــــة بتقــــــدیم لكــــــل غرفــــــة برلمانیــــــة عرضــــــا عــــــن الاســــــتعمال للاعتمــــــادات اإعلــــــى 

، وتختـــــتم الســـــنة المالیـــــة فیمـــــا یخـــــص البرلمـــــان بالتصـــــویت علـــــى قـــــانون یتضـــــمن أقرهـــــا لكـــــل ســـــنة مالیـــــة

، المیزانیـــــة العامـــــة للدولـــــة المنفـــــذة، ویضـــــبط هـــــذا القـــــانون نهائیـــــا الســـــنة المالیـــــة المعنیـــــةتســـــویة میزانیـــــة 

ــــالغ ــــات حیــــث یحــــدد المب ــــة والمشــــتمل  ، ویقــــرالنهائیــــة للإیــــرادات والنفق ــــة المعنی حســــاب نتــــائج الســــنة المالی

، والنتــــائج المثبتــــة فــــي تنفیــــذ ق بــــین إیــــرادات و نفقــــات المیزانیــــةعلــــى الفــــائض أو العجــــز النــــاتج عــــن الفــــر 

، وتنصــــــب مناقشــــــة أعضــــــاء البرلمــــــان عملیــــــات الخزینــــــة ونتــــــائج تســــــییر نــــــة،الحســــــابات الخاصــــــة للخزی

محاســـــبة المتعلـــــق بتنفیـــــذ لمشـــــروع قـــــانون ضـــــبط المیزانیـــــة علـــــى ملاحظـــــات واســـــتنتاجات تقریـــــر مجلـــــس ال

ـــــة اختفـــــاء هـــــذا القـــــانون الـــــذي یعـــــد  ولكـــــن الملاحـــــظ منـــــذ ســـــنوات هـــــو والمرفـــــق بـــــذلك المشـــــروع، المیزانی

ـــــدو الوســـــیلة الأساســـــیة لممارســـــة البرلمـــــان ومـــــن ور  ـــــة ل ـــــة والمیزانی ـــــة المالی ـــــه لجن ـــــذ ائ ـــــى تنفی ـــــابي عل رها الرق

، ومراقبـــــــة حســـــــابها الختـــــــامي باعتبـــــــار أن اللجنـــــــة لا تملـــــــك الوســـــــائل الفنیـــــــة والإداریـــــــة الكافیـــــــة المیزانیـــــــة

  .)2(لإجراء رقابة عملیة تتناول تفاصیل مراحل تنفیذ المیزانیة

          :رقابة المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة -ه

تكریســــــا  )4(المتعلــــــق بالولایــــــة 07-12یتضــــــمن قــــــانون : )3(رقابــــــة المجلــــــس الشــــــعبي الــــــولائي – 1

ولجـــــان  ،لضـــــمانة الرقابـــــة، فللمجلـــــس ســـــلطة إنشـــــاء لجـــــان دائمـــــة خاصـــــة فـــــي مجـــــال الاقتصـــــاد والمالیـــــة

 ، كمــــا یمكـــــن لأينة بخبــــراء ومختصـــــین فــــي هــــذا المجـــــالوكــــذا الاســـــتعا ،مختصــــة فــــي التحقیـــــق والرقابــــة

ــــــابي لأي مــــــدیر أو مســــــؤول مــــــن مــــــدیري أو مســــــؤوليعضــــــو  ــــــه ســــــؤال كت ــــــس توجی      مــــــن أعضــــــاء المجل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .268شعبان فرج، مرجع سابق، ص  -1

، ورقـــــة مقدمـــــة لموازنـــــة العامـــــة فـــــي الـــــدول العربیـــــةاهر، دور البرلمـــــان فـــــي إعـــــداد وإقـــــرار ومراقبـــــة تنفیـــــذ اضـــــعـــــدنان  - 2

ـــــــدفاع وفـــــــيضـــــــمن ورشـــــــة العمـــــــل الإقلیمیـــــــة حـــــــول تعزیـــــــز دور البرلمـــــــان فـــــــي إعـــــــداد موازنـــــــة  ـــــــى  الأمـــــــن وال الرقابـــــــة عل

  .24 – 23، ص 2007، المشتریات الدفاعیة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بلجیكا

  .271شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 3

  .2012فیفري  29الصادرة في  12الجریدة الرسمیة الجزائریة، عدد  – 4
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  . )من قانون الولایة 37المادة (المصالح أو المدیریات غیر الممركزة للدولة یخص نشاطه 

كمــــا یتــــولى المجلــــس الشــــعبي الــــولائي مســــؤولیة التصــــویت عــــن میزانیــــة الولایــــة بــــالتوازن وجوبــــا، وبابــــا    

            بحیث یكون توزیع النفقات والإیرادات في شكل فصول فرعیة ومواد، ،بابا

أي عجـــــز یقـــــع فـــــي میزانیـــــة  صمتصـــــاالشـــــعبي الـــــولائي جمیـــــع التـــــدابیر اللازمـــــة لا كمـــــا یتخـــــذ المجلـــــس  

  .)1()من قانون الولایة 169(الولایة لضمان التوازن الصارم للمیزانیة 

ــــــس الشــــــعبي – 2 ــــــة المجل ــــــدي رقاب الشــــــعبیة  ع المشــــــرع الجزائــــــري رقابــــــة المجــــــالسلقــــــد وضــــــ): 2(البل

 بشــــــكل عــــــامالبلدیــــــة فــــــي مكانــــــة مرموقــــــة نظــــــرا لعلاقتهــــــا المباشــــــرة و الدائمــــــة بتســــــییر شــــــؤون البلــــــدیات 

الشـــــؤون المالیـــــة بشـــــكل خـــــاص، و یجـــــب الإشـــــارة هنـــــا أن المجلـــــس البلـــــدي یقســـــم إلـــــى فئتـــــین أساســـــیتین و 

  :هما

ــــــهلبلدیــــــة و الهیئــــــة التنفیذیــــــة الممثلــــــة بــــــرئیس ا -1 ــــــة  تخطــــــیطو  وهــــــي تقــــــوم بتحضــــــیر ،نواب میزانیــــــة البلدی

 ،وإعـــــداد الحســـــاب الإداري فـــــي نهایـــــة الســـــنة المالیـــــة للمصـــــادقة علیهمـــــا ،العـــــام للبلدیـــــة الأمـــــینبمســـــاعدة 

  ویتمیزون بانتدابهم بشكل دائم في البلدیات؛ ،وتنفیذ المیزانیة

ـــــــة أ -2 ـــــــة التنفیذی ـــــــذین لا ینتمـــــــون للهیئ ـــــــدي ال ـــــــس البل ـــــــة فتتضـــــــمن بقیـــــــة أعضـــــــاء المجل ـــــــة الثانی مـــــــا الفئ

زانیــــــة و الحســــــابات الــــــواردة بالحســــــاب الإداري ویمارســـــون العمــــــل الرقــــــابي عــــــن طریــــــق مناقشـــــة بنــــــود المی

ضــــــورهم جلســــــات المجلــــــس البلــــــدي فقــــــط إلا أنهــــــم یعتبــــــرون طــــــرف مؤقــــــت بســــــبب ح، للمصــــــادقة علیهــــــا

  .بدون أي انتدابالإعتیادیة خارج البلدیة و  أعمالهممواصلة و 

ــــــــى  ن المجلــــــــس الشــــــــعبي البلــــــــدي بصــــــــفته جهــــــــاز أو طــــــــرف رقــــــــابي، یمــــــــارس الرقابــــــــة المالیــــــــةإ     عل

  :المیزانیة من خلال ما یلي

ـــــل  -1 ـــــي تســـــبق ســـــنة التنفیـــــذ، ویعنـــــي  31التصـــــویت علـــــى المیزانیـــــة الأولیـــــة قب أكتـــــوبر مـــــن الســـــنة الت

ذلــــــك ممارســــــة المجلــــــس الشــــــعبي البلــــــدي لرقابــــــة ســــــابقة للتنفیــــــذ مــــــن خــــــلال مناقشــــــته لبنــــــود المیزانیــــــة و 

  ؛الإعتمادات المخصصة لها أي أنها رقابة تخطیطیة

یكـــــون رئـــــیس البلدیـــــة فـــــي جـــــوان مـــــن ســـــنة التنفیـــــذ، و  15ة قبـــــل لـــــى المیزانیـــــة الإضـــــافیالتصـــــویت ع -2

ــــــة المعلومــــــا ــــــة الإضــــــافیة بتقــــــدیم كاف ــــــاء عــــــرض المیزانی ــــــة ملــــــزم أثن التوضــــــیحات اللازمــــــة ت و هــــــذه الحال

الأخطـــــاء وذلـــــك لتـــــدارك  ،أو تعـــــدیلها للمجلـــــس البلـــــدي فـــــي حالـــــة تنفیـــــذ المیزانیـــــة الأولیـــــة المقـــــرر تكمیلهـــــا

  ؛ معرفة أماكن الخللالسابقة و مواطن الضعف و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .271شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 1

  .164-163موفق عبد القادر، مرجع سابق، ص  – 2
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ـــــــق متابعتـــــــه لتنفیـــــــذ  یمـــــــارس -3 ـــــــة للتنفیـــــــذ عـــــــن طری المجلـــــــس البلـــــــدي أیضـــــــا، الرقابـــــــة المالیـــــــة المزامن

العملیــــات المالیــــة فــــي البلدیــــة مــــن طــــرف الآمــــر بالصــــرف، كمــــا یمكنــــه إنشــــاء لجــــان تحقیــــق فــــي قضــــایا 

الــــــــخ، ...تنفیـــــــذ المیزانیــــــــة معینـــــــة، و مطالبــــــــة الآمــــــــر بالصـــــــرف بتقــــــــدیم تقــــــــاریر دوریـــــــة أو ظرفیــــــــة عــــــــن

ــــــذها إلا بعــــــد بالإضــــــافة إ ــــــي لا یمكــــــن للآمــــــر بالصــــــرف تنفی ــــــة الت ــــــات المالی ــــــاك بعــــــض العملی ــــــى أن هن ل

ـــــــدي ـــــــس الشـــــــعبي البل ـــــــول الهبـــــــات والوصـــــــایا و  مصـــــــادقة المجل ـــــــي علیهـــــــا مثـــــــل قب إبـــــــرام الصـــــــفقات المعن

  .)1(العمومیة في البلدیة

ــــة -و ــــة لجــــان الصــــفقات العمومی آنیــــة وبعدیــــة فقات العمومیــــة إلــــى رقابــــة قبلیــــة و تخضــــع الصــــ :)2(رقاب

، علــــــــى أنــــــــه )3(2010مــــــــن قــــــــانون الصــــــــفقات العمومیــــــــة لســــــــنة  03نظــــــــرا لأهمیتهــــــــا، وتــــــــنص المــــــــادة 

ـــــات العمومیـــــة والاســـــتعمال الحســـــن للمـــــال العـــــام یجـــــب أن تراعـــــى فـــــي الصـــــفقات  لضـــــمان نجاعـــــة الطلب

العمومیــــــــة مبــــــــادئ حریــــــــة الوصــــــــول للطلبــــــــات العمومیــــــــة والمســــــــاواة فــــــــي معاملــــــــة المرشــــــــحین وشــــــــفافیة 

   .الإجراءات ضمن احترام أحكام المرسوم الرئاسي

علـــــــى  116المتعلـــــــق بالرقابـــــــة علـــــــى الصـــــــفقات أكـــــــدت المـــــــادة فـــــــي البـــــــاب الخـــــــامس مـــــــن القـــــــانون و     

ضـــــــرورة خضـــــــوع الصـــــــفقات العمومیـــــــة التـــــــي تبرمهـــــــا المصـــــــالح المتعاقـــــــدة للرقابـــــــة قبـــــــل دخولهـــــــا حیـــــــز 

القـــــانون فقـــــد بینـــــت أن الرقابـــــة التـــــي تخضـــــع لهـــــا مـــــن  117أمـــــا المـــــادة  ،وبعـــــدهوأثنـــــاء تنفیـــــذها  التنفیـــــذ،

  .الصفقات تكون في شكل رقابة داخلیة وخارجیة ورقابة الوصایة

مختلـــــف تمـــــارس الرقابـــــة الداخلیـــــة فـــــي مفهـــــوم هـــــذا المرســـــوم وفـــــق النصـــــوص التـــــي تتضـــــمن تنظـــــیم     

ــــــــة  ــــــــة المطبق ــــــــدة وقوانینهــــــــا الأساســــــــیة دون المســــــــاس بالأحكــــــــام القانونی ــــــــة المصــــــــالح المتعاق ــــــــى الرقاب عل

لـــــــدى كـــــــل مصـــــــلحة  الأظـــــــرف، وفـــــــي إطـــــــار الرقابـــــــة الداخلیـــــــة تحـــــــدث لجنـــــــة دائمـــــــة لفـــــــتح )4(الداخلیـــــــة

ـــــرر فـــــي إطـــــار الإجـــــراءات المعمـــــول  متعاقـــــدة، یحـــــدد تشـــــكیلتها مســـــؤول المصـــــلحة المتعاقـــــدة بموجـــــب مق

العـــــــروض تتـــــــولى مهمـــــــة تحلیـــــــل  بهـــــــا، كمـــــــا تحـــــــدث لـــــــدى كـــــــل مصـــــــلحة متعاقـــــــدة لجنـــــــة دائمـــــــة لتقیـــــــیم

  .، وبدائل العروض عند الاقتضاءروضالع

مــــــن قــــــانون الصــــــفقات فهــــــي  126أمــــــا الرقابــــــة الخارجیــــــة علــــــى الصــــــفقات العمومیــــــة وطبقــــــا للمــــــادة     

 ، كمـــــا ترمــــــي هــــــذهوضــــــة للتشـــــریع والتنظــــــیم المعمـــــول بــــــهتتعلـــــق بــــــالتحقق مـــــن مطابقــــــة الصـــــفقات المعر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .164قادر، مرجع سابق، ص موفق عبد ال – 1

  .271، ص شعبان فرج، مرجع سابق – 2

یتضـــمن تنظـــیم  2010ســـنة  أكتـــوبر 7ل  الموافـــق 1431عـــام شـــوال 28المـــؤرخ فـــي  236 – 10مرســـوم رئاســـي رقـــم  - 3

   .الصفقات العمومیة، المعدل والمتمم

  .السالف الذكر 236 – 10من قانون الصفقات العمومیة رقم  120المادة  - 4
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ــــــــة التــــــــزام المصــــــــلحة المتعا ــــــــق مــــــــن مطابق ــــــــة إلــــــــى التحق ــــــــة نظامیــــــــة قــــــــدةالرقاب ، للعمــــــــل المبــــــــرمج بكیفی

، فهــــــــي ترمــــــــي للتحقــــــــق مــــــــن مطابقــــــــة الوصــــــــیة صــــــــایة التــــــــي تمارســــــــها الســــــــلطةوبخصــــــــوص رقابــــــــة الو 

ـــــي تبرمهـــــا ال ـــــة والاقتصـــــادالصـــــفقات الت ـــــة المصـــــلحة لأهـــــداف الفعالی ـــــي هـــــي ، والتأكـــــد مـــــن كـــــون العملی ت

     .إطار البرامج المرسومة للقطاع تدخل فعلا في موضوع الصفقة

ـــــدة تحـــــدث لجنـــــ      ، ة للصـــــفقات تكلـــــف بالرقابـــــة القبلیـــــةأمـــــا عـــــن هیئـــــات الرقابـــــة فكـــــل مصـــــلحة متعاق

، ات الموضـــــوعة لـــــدى المؤسســـــة المعنیـــــةویحـــــدد مســـــؤول الهیئـــــة الوطنیـــــة المســـــتقلة تشـــــكیلة لجنـــــة الصـــــفق

ا بخصـــــــوص اللجنـــــــة هـــــــي تلـــــــك المنصـــــــوص علیهـــــــ وتكـــــــون اختصاصـــــــات هـــــــذه اللجنـــــــة وقواعـــــــد عملهـــــــا

، أمـــــا بخصـــــوص الرقابـــــة القبلیـــــة الخارجیـــــة لصـــــفقات وزارة الـــــدفاع الـــــوطني فتقـــــوم بهـــــا الوزاریـــــة للصـــــفقات

   .)1(لجنة موضوعة من طرف وزارة الدفاع تحدد تشكیلتها وصلاحیتها

   :إحكامهاعلى النفقات العامة ومتطلبات ة تقییم الرقاب: الثانيالفرع 

ـــــى النفقـــــات العامـــــة فـــــي الجزائـــــر متنوعـــــة ومتعـــــد أجهـــــزة  إن      دة مـــــا بـــــین ووســـــائل وآلیـــــات الرقابـــــة عل

ــــه هنــــاك العدیــــدلكــــن ، وبعدیــــة نیــــةآو رقابــــة داخلیــــة و خارجیــــة، ورقابیــــة قبلیــــة  مــــن  رغــــم هــــذا التنــــوع إلا أن

، العـــــام واختلاســـــه ر المـــــالذ، وهـــــو مـــــا تســـــبب فـــــي اســـــتمرار الفســـــاد وهـــــالنقـــــائص والعیـــــوب التـــــي تمیزهـــــا

  .ابة كي تسهم فعلا في الحفاظ علیهالأمر الذي یتطلب اتخاذ تدابیر استعجالیه لتعزیز هذه الرق

  :ة على النفقات العامةتقییم الرقاب -أولا

هـــــــا تكـــــــاد تكـــــــون رقابـــــــة علـــــــى مـــــــا یمیـــــــز أغلـــــــب أوجـــــــه الرقابـــــــة علـــــــى المـــــــال العـــــــام فـــــــي الجزائـــــــر أن    

ن كفــــــاءة ، وبالتــــــالي لا یمكــــــن مــــــن خلالهــــــا ضــــــمامــــــردود إنفــــــاق الأمــــــوالالتركیــــــز علــــــى ، دون الحســــــابات

، بـــــل تُمًكـــــن فقـــــط مـــــن التحقـــــق أن المبـــــالغ المرصـــــودة قـــــد صـــــرفت فـــــي المجـــــال وفعالیـــــة الأمـــــوال المنفقـــــة

ـــــر  ـــــى أوجـــــه الرقابـــــة فـــــي الجزائ المخصـــــص لهـــــا أو لا، كمـــــا یمكـــــن تســـــجیل بعـــــض النقـــــائص الأخـــــرى عل

   :)2(والتي نحصرها فیما یلي

رغــــم الــــدور الــــذي تؤدیــــه رقابــــة البرلمــــان بغرفتیــــه إلا أنــــه یؤخــــذ علــــى هــــذه  :لرقابــــة البرلمانیــــةا تقیــــیم -أ

بالســــلطة التشــــریعیة، حیــــث یلاحــــظ  لتــــي تــــنقص مــــن فعالیــــة الــــدور المنــــوطا الرقابــــة الكثیــــر مــــن النقــــائص

   :)3(ما یلي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .السالف الذكر 236 -10من قانون  155-141للمزید من التفاصیل المواد  – 1

  .273ص  السابق،مرجع  فرج،شعبان  – 2

  .95أحمد ولد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  – 3
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بمیعـــــاد بیــــان السیاســـــة العامـــــة  إن فعالیــــة الوســـــائل الرقابیــــة تبقـــــى نســــبیة بفعـــــل ربــــط تقنیـــــات الرقابــــة – 1

ــــة المســــتمرة وقصــــور هــــذه التقنیــــات ذاتهــــا، فبالنســــبة  ــــه التغییــــرات الحكومی ــــذي تحــــد مــــن فاعلیت الســــنوي، ال

ــــة عــــادة مــــا تكــــون الظهــــر  ــــة برلمانی ــــراره بفعــــل وجــــود أغلبی ــــة لإق ــــة المطلوب ــــة تتعــــذر الأغلبی ــــتمس الرقاب لمل

  ؛الواقي للحكومة أمام البرلمان

البرلمـــــان علـــــى المعلومـــــات اللازمـــــة والرقابـــــة علیـــــه، تســـــتوجب حصـــــول إن متابعـــــة المـــــال العمـــــومي  -2

ـــــه مـــــن إقا ـــــي تمكن ـــــةالت ـــــة صـــــارمة وحقیقی ـــــة برلمانی ـــــك یمكـــــن لأعضـــــاء البرلمـــــان ، مـــــة رقاب وفـــــي ســـــبیل ذل

توجیـــــــه أي ســـــــؤال لأي عضــــــــو فـــــــي الحكومــــــــة أو إســـــــتجوابه، أو حتــــــــى تشـــــــكیل لجــــــــان تحقیـــــــق حســــــــب 

الشــــفوي والكتــــابي غیــــر ذي فعالیــــة نتیجــــة لتواجــــد الحكومــــة غیــــر أن اللجــــوء إلــــى الســــؤال بنوعیــــه  .الحالــــة

ــــي كــــل إجراءاتــــه، وإنعــــدام الجــــزاء القــــانوني المترتــــب عنــــه، أمــــا آلیــــة الإســــتجواب التــــي كفلهــــا المؤســــس  ف

الدســــــتوري فهــــــي تقریبــــــا مهملــــــة، وأعضــــــاء البرلمــــــان یعزفــــــون عــــــن إســــــتخدامها بفعــــــل الشــــــروط المضــــــنیة 

ــــار المحــــ ــــلازم توافرهــــا، وكــــذا الأث دودة الناتجــــة عنهــــا، امــــا بالنســــبة لحــــق أعضــــاء البرلمــــان فــــي تشــــكیل ال

ــــواردة علــــى هــــذه اللجــــان ــــر لضــــمانات نجاحــــه، حیــــث تشــــكل القیــــود ال ــــق فهــــو یفتق ســــواء مــــن  لجــــان تحقی

   ؛)1(حیث إنشائها أو مدى إلزامیة أعمالها معوقات كبرى لكبح عملها الرقابي

ـــــع المســـــائل  - 3 ـــــاط بهـــــا مســـــؤولیة جمی ـــــة ین ـــــة والمیزانی ـــــة المالی ـــــة واحـــــدة وهـــــي لجن ـــــة برلمانی و جـــــود لجن

یتنـــــافى مـــــع طبیعـــــة هـــــذه  المتعلقـــــة بالمیزانیـــــة ولا تعطـــــى أي أدوار لأي لجـــــان أخـــــرى ، وهـــــو الأمـــــر الـــــذي

ضـــــه اللجنــــة الــــذي یتطلــــب عمـــــل تشــــاركي واســــع لأجـــــل مراجعــــة جیــــدة لمشــــروع قـــــانون المیزانیــــة قبــــل عر 

   .)2(على البرلمان

 و عــــدم مصــــادقته علــــى مشــــروع المالیــــةكمــــا یلاحــــظ أیضــــا أنــــه لا جــــدوى مــــن مصــــادقة البرلمــــان أ - 4

  . بأمر له قوة القانون فیمكن لرئیس الجمهوریة أن یصدره حتى وإن رفض هذه المصادقة لأنه

المـــــالي والتقنـــــي فنجــــــد كمـــــا یلاحـــــظ علـــــى رقابـــــة البرلمـــــان أن لهـــــا بعـــــدها السیاســـــي أكثـــــر مـــــن بعـــــدها  - 5

ـــــد  أن ـــــي نـــــواب المعارضـــــة بالتندی ـــــة تكتفـــــي بالمناقشـــــة العامـــــة لمســـــاندتها للحكومـــــة ویكتف ـــــة البرلمانی الغالبی

ـــــــى ــــــاط السیاســــــة المتبعــــــة مــــــن طــــــرف الحكومــــــة عل ــــــي النق ــــــرى دون التعمــــــق ف ــــــاء بالمحــــــاور الكب ، والاكتف

  ؛)3(لقانون المالیة التفصـیلیة

المقابــــــل زیــــــادة عــــــدد هــــــذه  ، وفــــــيصــــــیص الخــــــاصعــــــدم شــــــمول الرقابــــــة التشــــــریعیة لحســــــابات التخ - 6

، فالأرقــــــام تشــــــیر إلــــــى وجــــــود حــــــوالي ســــــتین صــــــندوق ، ممــــــا قــــــد یســــــيء اســــــتخدامها مســــــتقبلاتالحســــــابا

  ؛خاص معظمها ممول من الخزینة العمومیة وهي لا تخضع لأي رقابة من البرلمان

       ام الحضــــــور الكبیــــــر لأعضـــــــاء، أمــــــمـــــــن النــــــواب فــــــي جلســــــات المجلـــــــس لعدیــــــدالغیــــــاب المتكــــــرر ل - 7

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .82، مرجع سابق، ص شویخي سامیة - 1

  .273شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 2

  .125بن داود براهیم، مرجع سابق، ص  – 3
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 ؛الذي یتنافى ودعم المساءلة البرلمانیة ، وهو الأمرالحكومة

الرقابــــــة البعدیــــــة والمتمثلــــــة أساســــــا فــــــي قــــــانون ضــــــبط المیزانیــــــة الــــــذي تلتــــــزم الحكومــــــة عــــــدم تفعیــــــل  - 8

، ویعــــود الســــبب فــــي الي ومقارنتــــه بمــــا تــــم انجــــازه فعــــلابعرضــــه لتقیــــیم وتقــــدیر مــــدى فعالیــــة التــــرخیص المــــ

، وهــــــو مــــــا نون  وعــــــدم إلــــــزامهم للحكومــــــة بعرضــــــهذلــــــك إلــــــى عــــــدم مبــــــالاة أعضــــــاء البرلمــــــان بهــــــذا القــــــا

ـــــدهم الأ ـــــذي علـــــى أساســـــه یطـــــیفق البون بتخفـــــیض النفقـــــات أو زیادتهـــــا، ونفـــــس الشـــــيء ســـــاس القـــــانوني ال

، وحتـــــــى لـــــــو قـــــــدم هـــــــذا القـــــــانون فانـــــــه خـــــــال مـــــــن أي تقـــــــدیر لمـــــــدى كفـــــــاءة الإنفـــــــاق بالنســـــــبة للإیـــــــرادات

  .)1(الحكومي

رقابــــة إصـــلاحیة وهــــذا مـــا هــــو ملاحـــظ مــــن خــــلال  تعــــد رقابتـــه :)2(مجلــــس المحاســــبة تقیـــیم رقابــــة -ب

والمراقبــــــة وكــــــذا الاقتراحــــــات والتقــــــاریر التــــــي یقــــــدمها إلــــــى  النتــــــائج التــــــي تســــــفر عنهــــــا عملیــــــات التحـــــــري

التوصـــــل إلـــــى أحســـــن الســـــبل فـــــي التســـــییر المـــــالي  الهیئـــــات والمصـــــالح العمومیـــــة المعنیـــــة، وذلـــــك بهـــــدف

ــــــى الأمــــــوال ــــــى یتســــــنى لمجلــــــس المحاســــــبة أنو  ،العامــــــة والمحاســــــبي وبالتــــــالي ضــــــمان المحافظــــــة عل  حت

وخــــص بنظــــام قــــانوني یجعــــل منــــه هیئــــة ، وبشـــــري وإداري یقــــوم بــــدوره الكامــــل فقــــد خــــص بهیكــــل تنظیمـــــي

ودون أن یلتــــزم بالســــر المهنــــي أو  یعــــاین و یراقــــب بحریــــة تامـــــة فــــي نفــــس الوقــــت فهــــو ،إداریــــة وقضــــائیة

  .اء المرتكبةجراء المخالفات والأخط كما له أن یوقع العقوبات التي یراهـا ملائمـة ،بالسلم الإداري

ـــــس المحاســـــبة أصـــــدر     ـــــذ إنشـــــاء مجل ـــــه من ـــــر  مـــــا یلاحـــــظ أن ـــــط وهمـــــا تقری ـــــرین فق ـــــر  1995تقری و تقری

ـــــــد مـــــــن1997 – 1996 ـــــــذي أری ـــــــى عـــــــدم فاعلیـــــــة هـــــــذا الجهـــــــاز ال التعـــــــدیلات خـــــــلال  ، ویـــــــدل هـــــــذا عل

ــــه ســــنة  ــــى إعــــادة إحیائــــه مــــن  2010الأخیــــرة التــــي أجریــــت علی ــــوزیر الأولإل ــــذاك ال ــــد كمــــا صــــرح آن  جدی

   .)3(احمد أُویحي بذلك

ا قضــــــاة الإضـــــرابات التــــــي شـــــنه خاصــــــة بعـــــــد حملــــــة مجلـــــس المحاســــــبة عــــــدم اســــــتقراركمـــــا یلاحـــــظ     

ــــــس فــــــي الفتــــــرة الأخیــــــرة ــــــي المجل الموكلــــــة إلــــــي مجلــــــس  نجــــــر عنهــــــا تعطیــــــل الكثیــــــر مــــــن المهــــــامإ، والت

   .)4(المحاسبة، فمن المفروض أن لا یحدث مثل هذا خاصة في هیئات كهذه

للمالیـــــة لا م التـــــي تقـــــوم بهـــــا المفتشـــــیة العامـــــة إن المهـــــا :المفتشـــــیة العامـــــة للمالیـــــةرقابـــــة  تقیـــــیم - ج

 یمكــــن الاســــتغناء عنهــــا نظــــرا للـــــدور البــــالغ الأهمیــــة الــــذي تلعبــــه فـــــي مجــــال التــــدقیق والتحقیــــق والمراقبـــــة

 والحفـــــــاظ علـــــــىوالتقـــــــویم المـــــــالي والاقتصـــــــادي، والتـــــــي مـــــــن شـــــــأنها تحســـــــین مســـــــتوى التســـــــییر ونوعیتـــــــه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .273شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 1

   .68ولید ونیسي، مرجع سابق، ص  - 2

  .273شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 3

  .125بن داود براهیم، مرجع سابق، ص  – 4
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الأمـــــوال العمومیـــــة فـــــي إطـــــار ترشـــــید النفقـــــات العمومیـــــة، غیـــــر أن هنـــــاك جملـــــة مـــــن النقـــــائص والعراقیـــــل 

ـــــي تحـــــول دون  ـــــي االت ـــــة وتســـــاهم ف ـــــق الهـــــدف المرجـــــو مـــــن رقابـــــة المفتشـــــیة العامـــــة للمالی لحـــــد مـــــن تحقی

   :)1(ما یليفعالیتها یمكن تلخیصها فی

ویــــــة جه مفتشــــــیات 10عــــــدم كفایــــــة المصــــــالح الخارجیــــــة للمفتشــــــیة العامــــــة للمالیــــــة، حیــــــث حــــــددت ب -1

العمــــــل علــــــى  العمــــــل هــــــذا مــــــا یــــــؤدي إلــــــى تجمیــــــد وتعطیــــــل،)ولایــــــة 48(مقارنــــــة بعــــــدد الولایــــــات الحــــــالي

  مستوى المفتشیات الجهویة؛ 

ــــــــي والخبــــــــرة -2 ــــــــدني المســــــــتوى العلمــــــــي والتقن ــــــــي الإطــــــــارات المتخصصــــــــة، وت ــــــــنقص الكبیــــــــر ف ــــــــي  ال ف

  مجالات الرقابة للإطارات العاملة، مما ینعكس سلبا على فعالیة العملیة الرقابیة؛

الخاصـــــة بمجلـــــس  هیئـــــات الرقابیـــــةعـــــدم وجـــــود تناســـــق بـــــین عمـــــل المفتشـــــیة العامـــــة للمالیـــــة وبـــــاقي ال -3

  المحاسبة؛ 

غالبیــــة القواعــــد التـــــي تتضــــمنها المراســــیم والنصـــــوص القانونیــــة التــــي تحكـــــم المفتشــــیة العامــــة للمالیـــــة  -4

قواعـــــد مكملـــــة، أي لا تتســـــم بالطـــــابع الإلزامـــــي إضـــــافة إلـــــى غموضـــــها وعـــــدم دقتهـــــا، ممـــــا یفـــــتح المجـــــال 

  لإعطاء تفسیرات مختلفة لها؛

بوضـــــــع عـــــــدم وجـــــــود نـــــــص قـــــــانوني یلـــــــزم المؤسســـــــات الخاضـــــــعة لرقابـــــــة المفتشـــــــیة العامـــــــة للمالیـــــــة  -5

  میزانیتها في نهایة كل سنة لدیها، حتى تعطي كشف حقیقي وترتیب واقعي لهذه المؤسسات؛

ــــة  -6 ــــویم والتــــدقیق المــــالي والاقتصــــادي بإعتبارهــــا ســــلطة حدیث ــــالرغم مــــن أهمیــــة صــــلاحیة التق بالنشــــأة ب

یحــــــدد اختصاصــــــات المفتشــــــیة  1992فیفــــــري 22المــــــؤرخ فــــــي 78-92رقــــــم  لمرســــــوم التنفیــــــذيابموجــــــب 

، إلا أنهـــــــا غیـــــــر ملزمـــــــة، حیـــــــث لا یـــــــتم مباشـــــــرتها إلا بطلـــــــب مـــــــن الســـــــلطات والهیئـــــــات العامـــــــة للمالیـــــــة

  المعنیة بذلك؛

هنـــــاك بعـــــض الهیئـــــات التـــــي تـــــدخل أموالهـــــا فـــــي نطـــــاق الأمـــــوال العمومیـــــة، ولا تـــــزال غیـــــر خاضـــــعة  -8

لأجهـــــزة الرقابـــــة المالیـــــة، وإن خضـــــعت فهـــــو خضـــــوع جزئـــــي ولا یمثـــــل الفعالیـــــة المطلقـــــة لعملیـــــة التـــــدقیق، 

رئاســــــة الجمهوریــــــة، وزارة : إن لــــــم نقــــــل أنهــــــا لا تخضــــــع إلــــــى أي نــــــوع مــــــن الرقابــــــة ومــــــن تلــــــك الهیئــــــات

 الـــــــدفاع الـــــــوطني، المجلـــــــس الشـــــــعبي الـــــــوطني، بعـــــــض المؤسســـــــات العمومیـــــــة الاقتصـــــــادیة علـــــــى ســـــــبیل

  .)2(ثال سونطراكالم

ــــــة وجــــــود مخالفــــــات جســــــیمة لا یســــــتطیع  -7 ســــــیر عملیــــــة التفتــــــیش المــــــالي ناقصــــــة، فــــــالمفتش فــــــي حال

 تنفیــــــذ العقوبــــــة علــــــى المخــــــالف، فالمفتشــــــیة العامــــــة للمالیــــــة لا تكتســــــب حــــــق العقــــــاب وإنمــــــا إثبــــــات ذلــــــك

  بمحضر فقط؛

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .112نصیرة عباس، مرجع سابق، ص  – 1

  .73شویخي سامیة، مرجع سابق، ص  – 2
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ـــــة علـــــى الإنفـــــاق العـــــام فـــــي الجزائـــــر، فـــــان هـــــذه      بالإضـــــافة لهـــــذه النقـــــائص التـــــي تشـــــوب أوجـــــه الرقاب

الأخیــــرة تعــــرف عــــدم إشــــراك المجتمــــع المــــدني والــــذي لــــه دور مهــــم وفعــــال فــــي الرقابــــة علــــى المــــال العــــام 

للمجتمــــــع المــــــدني أن یســــــاهم فــــــي ترشــــــید الإنفــــــاق ، إذ یمكــــــن ســــــواء فــــــي جانــــــب التحصــــــیل أو الإنفــــــاق

ــــع بــــأي صــــفة رقابیــــة علــــى  ــــري فإننــــا نلاحــــظ أنــــه لا یتمت ــــا إلــــى المجتمــــع المــــدني الجزائ العــــام، ولــــو نظرن

  .)1(الإنفاق بسبب تهمیشه من طرف السلطات في ممارسة مثل هذه المهام

تكتســــي العملیــــة الرقابیــــة أهمیــــة كبیــــرة نظــــرا للــــدور  :)2(ة علــــى المــــال العــــامآلیــــات تعزیــــز الرقابــــ -ب  

یــــق الرشــــادة فــــي بتحق الــــذي تؤدیــــه فــــي الحفــــاظ علــــى المــــال العــــام وتوجیهــــه وجهتــــه الصــــحیحة مــــا یســــمح

  :ي من الممكن أن تدعم الرقابة وهي، ولهذا یمكن إعطاء بعض التصورات التالإنفاق

ات الرقابـــــة الصـــــارمة وضـــــمان دقتهـــــا، ففـــــي ضـــــرورة تـــــوفر الـــــوعي والـــــدعم السیاســـــیین لتطبیـــــق إجـــــراء -1

ـــــالي ـــــد تتجاهلهـــــا الســـــلطة، وبالت ـــــة وق ـــــة باطل ـــــى الرقاب ـــــدعم السیاســـــي تبق ـــــاب ال ـــــة  غی ـــــة الرقاب لضـــــمان فعالی

  لأصول أي نظام دیمقراطي سلیم؛  ینبغي على السلطات المعنیة تطبیق النصوص الدستوریة وفقا

مجلـــــس المحاســـــبة والمفتشـــــیة (المالیـــــة المركزیــــة جهـــــزة الرقابـــــة مســــؤولیة أیجــــب إعـــــادة هیكلـــــة عمـــــل و  -2

لمالیـــــــة بتبنـــــــي أنظمـــــــة حدیثـــــــة للمیزانیـــــــة ولـــــــلإدارة اوتوجیهـــــــه صـــــــوب الأداء النهـــــــائي و  ،)العامـــــــة للمالیـــــــة

علـــــــى درجـــــــة التقیـــــــد بالأنظمـــــــة  لمحـــــــضابـــــــدلا مـــــــن مجـــــــرد التركیـــــــز الروتینـــــــي  ،لإدارة المـــــــوارد البشـــــــریةو 

لكنهـــــا لا نظـــــم عمـــــل و الأجهـــــزة أنهـــــا تراقـــــب لـــــوائح وإجـــــراءات و  لهـــــذهفالوضـــــع الحـــــالي  ،اللـــــوائح القانونیـــــةو 

ـــــــة والجـــــــدوى و  ـــــــابع الفاعلی ـــــــب الأداء النهـــــــائي ولا تت جـــــــل فـــــــدورها التطـــــــویري محـــــــدود جـــــــدا و  ،الجـــــــودةتراق

  ؛)3(ومطابقة اللوائح دورها التفتیشي ىعل هاتركیز 

ــــــابي لمجلــــــس المحاســــــبة كمؤسســــــة دســــــتوریة مــــــن شــــــ تنشــــــیط الــــــدور -3 ـــــــأنه أن یســــــاهم الرق ي مراقبــــــة ف

ــــــي مــــــا فتــــــ ــــــب النفقــــــات العمومیــــــة الت ــــــرامج أالمــــــال العــــــام خاصــــــة فــــــي جان ــــــد الب ــــــزداد مــــــع تزایــــــد عدی ت ت

، وقــــــد یكــــــون مــــــن الضــــــروري فــــــي الوقــــــت الــــــراهن أن كــــــل قطاعــــــات الاقتصــــــاد الــــــوطنيالحكومیــــــة فـــــــي 

واجهـــــة الأزمــــة الــــذي أضــــحى صــــمام الأمــــان للحكومــــة فــــي م یبســــط رقابتــــه علـــــى صـــــندوق ضــــبط المــــوارد

  ؛)4(المالیة و الاقتصادیة العالمیة

ــــه موظفوهــــا مــــن حصــــانات  -4 ــــع ب ــــة علــــى مــــا یجــــب أن یتمت ــــة المالی ــــي تشــــریعات أجهــــزة الرقاب ــــنص ف    ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .274شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 1

ة یــنیزات العامــة فــي الــدول العربیــة، دراســة مقارنــة حــول إعــداد وإقــرار وتنفیــذ ومراقبــة المیزانیــاالمعــدنان محســن ضــاهر،  - 2

  .05ص  ،.2004العامة في الدول العربیة، منشورات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبنان، 

  .232مرجع سابق، ص موفق عبد القادر،  –3

ولهـي بـوعلام، نحـو إطـار مقتـرح لتفعیـل ألیـات الرقابـة الجبائیـة للحـد مـن أثـار الأزمـة، مداخلـة فـي الملتقـى العلمـي الــدولي  –4

: ، بــدون صــفحة، منشــور علــى الموقــع2009حــول الأزمــة المالیــة والافتصــادیة الدولیــة والحوكمــة العالمیــة، جامعــة ســطیف، 

http://eco.univ-setif.dz/seminars/financialcrisis/62.pdf 2016-07-30: ، تاریخ الإطلاع.  

http://eco.univ-setif.dz/seminars/financialcrisis/62.pdf
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العقوبــــات  والحــــوافز التــــي یجــــوز منحهــــا لهــــم، وكــــذلك الــــنص علــــى ،تكفــــل لهــــم الحریــــة التامــــة فــــي عملهــــم

  ؛)1(لمن خالف قوانین العمل

   :)2(تعزیز دور البرلمان في تحقیق الرقابة على المیزانیة من خلال – 5

ضــــــرورة وجــــــود معارضــــــة حقیقــــــة فــــــي البرلمــــــان لان هــــــذه الأخیــــــرة تســــــمح باكتشــــــاف الخروقــــــات  -

  ؛الموجودة في تسییر أموال الدولة، وتساهم في تفادي وقوعها

ــــــي ال - ــــــابي ف ــــــدورهم الرق ــــــواب ب ــــــس الن ــــــدى أعضــــــاء مجل ــــــة ل ــــــز مســــــتوى المعرف ــــــب المــــــالي تعزی جان

وتــــدریب المــــوظفین المســــاعدین فــــي مجلــــس النـــــواب لتحســــین مســــتوى الــــدعم المهنــــي الــــذي یقـــــدم 

 ؛للجنة المالیة والمیزانیة بالمجلس الشعبي الوطني

ـــــذ  - ـــــواب بمراجعـــــة فصـــــلیة ونصـــــف ســـــنویة حـــــول تنفی ـــــس الن ـــــد مجل ـــــةالمتزوی ـــــد أســـــباب  یزانی وتحدی

 .؛یزانیةالمالزیادة والنقص عن تقدیرات واعتمادات 

تعزیـــــز دور لجنــــــة المالیــــــة والمیزانیـــــة فــــــي اتخــــــاذ القــــــرارات المتعلقـــــة بالإطــــــار الاقتصــــــادي الكلــــــي  -

 ؛یزانیةالمفي بدایة عملیة إعداد  یزانیةالموالإطار العام للموازنة والمصادقة على سقوف 

والتحقــــق مــــن حســــن ســــیر المیزانیــــة العامــــة مــــن خــــلال إلــــزام الحكومــــة ممثلــــة بــــوزارة المالیــــة  التأكــــد -

  ؛ )3(بتقدیم مسودة الحساب الختامي للمیزانیة وذلك لمناقشته

ـــــي  – 6 ـــــة حـــــق رفـــــع دعـــــاوى قضـــــائیة ف ـــــات العمومی ـــــى النفق ـــــة عل ـــــة والخارجی ـــــة الداخلی مـــــنح أجهـــــزة الرقاب

ق مصـــــــادرة الوثـــــــائق والمســـــــتندات التـــــــي تكـــــــون بحـــــــوزة وحـــــــ ،حالـــــــة إكتشـــــــاف إخـــــــتلاس أو عجـــــــز مـــــــالي

فــــــــي حالــــــــة إكتشــــــــاف أخطــــــــاء محاســــــــبیة وعجــــــــز فــــــــي المیزانیــــــــة  الإدارات والهیئــــــــات الخاضــــــــعة للرقابــــــــة

   ؛)4(والنص القانوني على ذلك

ــــف الهیئــــات الرقابیــــة، ووضــــع قواعــــد التعامــــل فــــي مــــا  – 7 ــــین مختل مــــن الضــــروري التنســــیق والإشــــراف ب

ـــــة هـــــذه الأجهـــــزة  ـــــة لتأدی ـــــات ، ممـــــا سیشـــــكل ضـــــمانة فعال ـــــادل المعلومـــــات والمعطی ـــــى أســـــاس تب بینهـــــا عل

  ؛ )5(لمهامها على الوجه المطلوب

یات صــــــنع القــــــرار، ضــــــرورة تضــــــافر جهــــــود الجمیــــــع وعلــــــى مختلــــــف الأصــــــعدة وعلــــــى جمیــــــع مســــــتو  -8

ــــى المــــال العــــام وترشــــید الإنفــــاق والــــذي یظــــل رهــــن التعــــاون والتنســــیق  ،مــــن أجــــل بلــــوغ هــــدف الحفــــاظ عل

  ؛بین مؤسسات الدولة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .80ائشة، مرجع سابق، ص بن ناصر ع –1

  .276، 275شعبان فرج، مرجع سابق، ص  -2

ـــــاجي إســـــماعیل عطـــــا االله - 3 ـــــادة زاهـــــي ن ـــــة فـــــي تعزیـــــز الحكـــــم الرشـــــید، مـــــذكرة ماجســـــتیر فـــــي القی ـــــة البرلمانی ، دور الرقاب

  .غیر منشورة ،215، ص 2016رة، جامعة الأقصى، فلسطین، والإدا

  .119نصیرة عباس، مرجع سابق، ص  – 4

  . 233موفق عبد القادر، مرجع سابق، ص  – 5
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ضــــرورة إشــــراك المجتمــــع المــــدني فــــي الرقابــــة علــــى المــــال العــــام، وفــــي هــــذا الإطــــار ینبغــــي إعطـــــاء  -9

ـــــى المعلومـــــات ـــــة لوســـــائل الإعـــــلام وتمكینهـــــا مـــــن الوصـــــول إل للقیـــــام  ومـــــنح الحصـــــانة للصـــــحفیین ،الحری

  ؛ومرتكبیها الفساد قضایا تكشف عنقیقات التي ، وعمل التحبدورهم في نشر المعلومات

ـــــق بصـــــرف المـــــال 10- ـــــق نشـــــر كـــــل مـــــا یتعل ـــــة، عـــــن طری ـــــزام بالشـــــفافیة المالی العـــــام مـــــن  ضـــــرورة الالت

 مســــتقلة ومــــواطنین مــــن بســــط رقــــابتهم حیــــث القیمــــة والوجهــــة حتــــى یتســــنى للمجتمــــع المــــدني مــــن هیئــــات

    .على صرف الموارد المالیة للدولة

  :)1(تدعیم الرقابة على النفقات العامة من خلال ما یلي كما یتعین العمل على     

ــــــر  -1 ــــــة واضــــــحة وغی ــــــوانین ذات الصــــــلة بالرقاب ضــــــرورة أن تكــــــون الأحكــــــام الدســــــتوریة ومقتضــــــیات الق

والتــــــدقیق، درءا للجــــــوء غیــــــر أن تتســــــم بالشــــــمولیة والإحاطــــــة فــــــي لغتهــــــا ودقیقــــــة فــــــي تعابیرهــــــا، و  مبهمــــــة

ــــول للتفســــیر والتأویــــل الــــذي  ســــلیم مــــن قبــــل الســــلطة التنفیذیــــة، كمــــا  غالبــــا مــــا یمــــارس بشــــكل غیــــرالمعق

ینبغــــــي أن تتســــــم باللیونــــــة وعــــــدم الإعجــــــاز مثلمــــــا هــــــو بالنســــــبة للاســــــتجواب فــــــي الجزائــــــر الــــــذي یتطلــــــب 

ــــــع  ــــــا لدســــــتور  30توقی ، وملــــــتمس الرقابــــــة 1989نــــــواب فــــــي دســــــتور .5بعــــــدما كــــــان  1996نائــــــب طبق

  ؛علیه ثلثي أعضاء المجلس وهي نسبة مشددة الذي یشترط حتى یكون نهائیا أن یوافق

الكفــــــاءة فــــــي  علــــــى أســــــاس المــــــراقبین المــــــالیین والمحاســــــبین العمــــــومیین ومــــــن قـــــــام مقـــــــامهم اختیــــــار -2

  ؛)2(الأمانةالعمل و 

مراقبتهــــــــا مــــــــن  ،وإمكانیــــــــةالخــــــــاص  وإلغــــــــاء غیــــــــر الضــــــــروري منها مراجعــــــــة صــــــــنادیق التخصــــــــیص -3

  ؛طرف نواب الشعب

مواردهــــــا البشـــــریة لتمكینهــــــا مـــــن الاســــــتفادة یكـــــل التنظیمــــــي للأجهـــــزة الرقابیـــــة و اله إعـــــادة النظـــــر فــــــي -4

ـــــاءات المتخصصـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــال جـــــذب الولـــــوجي فـــــي مجـــــال الرقابـــــة المالیـــــة و مـــــن التطـــــور التكن كف

صـــــون المـــــال العـــــام وحمایتـــــه مـــــن جهـــــة ة دورهـــــا الرقـــــابي المـــــالي مـــــن جهـــــة و زیـــــادة عـــــددها لرفـــــع كفـــــاءو 

  ؛)3(أخرى

علــــــى تحــــــدیث أجهــــــزة وأدوات الرقابــــــة لتصــــــبح تــــــتم بطریقــــــة الكترونیــــــة، وتفــــــادي طــــــرق الرقابــــــة العمــــــل -

  ؛والمراجعة التي تتم عن طریق الوثائق والأوراق والتي تتطلب وقت طویل للمراجعة

ـــــــام برفـــــــع التقـــــــاریر و ممارســـــــة دورهـــــــا الر  -6 ـــــــى  قـــــــابيتفعیـــــــل دور المجـــــــالس المحلیـــــــة للقی بالإضـــــــافة إل

  ؛المساءلة تعزیز إجراءات

تعزیـــــــز دور وفعالیـــــــة المراجعـــــــة الداخلیـــــــة، وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــار ینبغـــــــي تكـــــــوین العنصـــــــر البشــــــــري،  -8

  ممارســــــة آلیـــــــات والاعتمــــــاد علــــــى الكفـــــــاءات والقــــــدرات العلمیــــــة التـــــــي تعــــــد وســـــــیلة أساســــــیة تمكــــــن مـــــــن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .276، 275شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 1

  .136بن دواد براهیم، مذكرة ماجستیر، مرجع سابق، ص  – 2

  .267عبد القادر موفق، مرجع سابق،  – 3
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ــــــة ــــــع الممارســــــات اللامســــــ ،الرقاب ــــــى جمی ــــــد ،لةؤو والتحــــــري للقضــــــاء عل ــــــي  وبســــــط الی ــــــى التجــــــاوزات الت عل

  ؛غیر محلهتمس بالمال العام أو توجیهه في 

ــــــاهیم ومبــــــادئ الشــــــفافیة والإفصــــــاح والمســــــاءلة والإســــــهام فــــــي تطــــــویر وتحــــــدیث  -9 ضــــــرورة ترســــــیخ مف

والمقترحات الرامیــــــة إلــــــى و ، إضــــــافة إلــــــى تقــــــدیم الحلــــــول العملیــــــةة الرقابیــــــة و المالیــــــة والمحاســــــبیةالأنظمــــــ

  ؛رفع كفایة الأداء في أجهزة الدولة و تحقیق الانضباط المالي والإداري

ــــــــاول الــــــــرأي العــــــــام، البیانــــــــات و لمعلومــــــــات و ضــــــــرورة إنفتــــــــاح أجهــــــــزة الرقابــــــــة ونشــــــــر ا جعلهــــــــا فــــــــي متن

شــــــــبكات الأنترنــــــــات، لأن مــــــــن شــــــــأن ذلــــــــك والبــــــــاحثین، عبــــــــر وســــــــائل الإعــــــــلام، وقنــــــــوات الاتصــــــــال، و 

  ؛)1(فیة بمعناه الحقیقيتوظیف مفهوم الشفا

المختصــــــــة بمجــــــــالات الرقابــــــــة والمتابعــــــــة الاســــــــتفادة مــــــــن قــــــــدرات المنظمــــــــات الدولیــــــــة والإقلیمیــــــــة  -10

  .الشفافیة والنزاهة بهیئاتنا الرقابیةدف رفع مستویات الأداء و به

مكونــــــة مـــــــن  علــــــى مســـــــتوى البرلمــــــان، یزانیــــــةالمالعمــــــل علــــــى تأســـــــیس مكاتــــــب مختصــــــة لدراســـــــة  -11

  .أكادیمیین وباحثین وذوي الاختصاصموظفین دائمین من 

  

   :تسییر الأموال العامة في الجزائردعم الشفافیة والنزاهة في : المطلب الثاني

ـــــــــة بالشـــــــــفافیة      ـــــــــاق الحكـــــــــومي ضـــــــــرورة أن تتســـــــــم إدارة الأمـــــــــوال العامـــــــــة للدول ـــــــــب ترشـــــــــید الإنف یتطل

ــــة العامــــة للدولــــة التــــي تشــــكل أداة حیویــــة وحاســــمة فــــي  والنزاهــــة، وتبــــدأ هــــذه العملیــــة إنطلاقــــا مــــن المیزانی

كمـــــا تـــــؤثر مباشـــــرة فـــــي حجـــــم اســـــتخدام المـــــوارد المالیـــــة للدولـــــة،  ،لأمـــــوال العامـــــةمان شـــــفافیة تســـــییر اضـــــ

ـــــى مـــــوارد  ـــــاظ عل ـــــب ضـــــرورة أن تتحلـــــى هـــــذه السیاســـــة بالشـــــفافیة والنزاهـــــة لأجـــــل الحف ـــــذي یتطل الأمـــــر ال

  .)2(والتبذیر واستخدامها بأكثر كفاءة الهذرالدولة ووقایتها من 

  :واقع الشفافیة في الجزائر: الأول الفرع

، وذلـــــك مـــــا تبینـــــه مجموعـــــة مـــــن ین الـــــدول الأقـــــل شـــــفافیة فـــــي العـــــالمتعتبـــــر الدولـــــة الجزائریـــــة مـــــن بـــــ    

ــــى عتمــــة ســــیر المؤسســــات الجزائریــــة  ــــدا عل ــــة، وتســــلط هــــذه المعــــاییر الضــــوء جی المعــــاییر القیاســــیة الدولی

ـــــة إزاء المـــــواطنین ـــــائج الســـــلبیةونقـــــص المقبولی ـــــى النت ـــــنقص ، وتشـــــهد مجموعـــــة مـــــن المؤشـــــرات عل هـــــذه  ل

  . )3(الشفافیة والمسؤولیة حول الحریات الاقتصادیة ودرجة الفساد وفعالیة الدولة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .267عبد القادر موفق، مرجع سابق،  – 1

  .278شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 2

: ، منشــــور علــــى الموقــــع26، ص 2013، ) 2020دروس ورؤیــــة لجزائــــر (ملخــــص تقریــــر نبنــــي، خمســــینیة الإســــتقلال – 3

http://www.nabni.org/wp-content/uploads/2013/02/synthese-rapport-nabni-2020_AR.pdf  
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مــــا أردنــــا معرفــــة واقــــع الشــــفافیة فــــي المیزانیــــة العامــــة فــــي الجزائــــر فانــــه هنــــاك عــــدة محــــاور لدراســــة  إذا   

   :)1(مقدار الشفافیة التي تتمتع بها المیزانیة العامة وهي كالتالي

ــــــات أو  - ــــــالإیرادات أو النفق ــــــك ب ــــــق ذل ــــــة ســــــواء تعل ــــــي المیزانی ــــــات والمعلومــــــات المقدمــــــة ف تفاصــــــیل البیان

یرهــــا مــــن الأمــــور المهمــــة الأخــــرى، والمعلومــــات یقصــــد بهــــا تلــــك التــــي یمكــــن للجمهــــور أعبــــاء الــــدیون وغ

 رفـــــه إلــــــى الجهـــــة المخولــــــة لهـــــا إصــــــداروإن تطلــــــب الأمـــــر طلــــــب مقـــــدم مــــــن ط الحصـــــول علیهــــــا وحتـــــى

  ؛المیزانیة

  ؛مدى مشاركة المواطنین في إعداد ورصد والرقابة على المیزانیة -

  ؛مدى الالتزام الحكومي بإعداد الحسابات الختامیة وتقدیمها للبرلمان لمناقشتها -

سســـــة الشـــــراكة فـــــي الموازنـــــات والـــــذي یصـــــدر عـــــن مؤ  یزانیـــــةالمإذا مـــــا نظرنـــــا لمؤشـــــر الشـــــفافیة فـــــي      

   :)2(فإننا نجده یقیس وضع الدولة من حیث ما یلية، الدولی

المعلومــــــات  ، بعــــــضمعلومــــــات هامــــــة ،معلومــــــات واســــــعةلمنشــــــورة ســــــواء كانــــــت كمیــــــة المعلومــــــات ا.-1

  ؛ما تنشر معلومات المعلومات، نادراالحد الأدنى من  ،للمواطنین

ـــــــرامج الإنفـــــــاق  2- ـــــــة عـــــــن ب ـــــــتم تقســـــــیم المعلومـــــــات إلـــــــى معلومـــــــات غیـــــــر مالی طبیعـــــــة المعلومـــــــات، فی

مثــــــل عــــــدد المســــــتفیدین مــــــن بعــــــض البــــــرامج، ومــــــا إذا كانــــــت المعلومــــــات المنشــــــورة مفصــــــلة  ،الحكــــــومي

  ؛عن كل البرامج أو ثلثي البرامج أو لا توجد معلومات

ـــــــة نشـــــــرها وإتاحتهـــــــا للجمهـــــــور -3 ـــــــة: ، وتشـــــــملالوثـــــــائق ذات الصـــــــلة وكیفی ـــــــل المیزانی  ،تصـــــــریح مـــــــا قب

التقـــــــاریر  ،تقریـــــــر منتصـــــــف الســـــــنة ،العـــــــام  قـــــــانون المالیـــــــة ، تقـــــــاریر خـــــــلال ،مشـــــــروع قـــــــانون المالیـــــــة 

  .؛قانون ضبط المیزانیة ،النهائیة

ـــــذي تتیحـــــه الســـــلطة التنفیذیـــــة للبرلمـــــان لمناقشـــــة مشـــــروع قـــــانون المالیـــــة، وهنـــــا توجـــــد عـــــدة  -4 الوقـــــت ال

ــــة أشــــهر مــــن بــــدأ الســــنة ال( معــــاییر تتمثــــل فــــي الوقــــت المتــــاح للمناقشــــة داخــــل البرلمــــان  مالیــــة، قبــــل ثلاث

  ؛)للبرلمان قبل العمل بها یزانیةالمستة أسابیع، لا تعرض  ، اقل منأسابیع على الأقل قبل ستة

، بلــــدان تعقــــد جلســــات عامــــة للهیئــــات الإداریــــة فقــــطبلــــدان تعقــــد جلســــات عامــــة مكثفــــة، بلــــدان تعقــــد  5- 

  ؛، بلدان لا تعقد جلسات استماعمحدود من جلسات الاستماععدد 

 بعــــد ســــتة أشــــهر أو اقــــل مــــن نهایــــة الســــنة المالیــــة، بعــــد(للمراجعــــة  وقیــــت نشــــر الحســــابات الختامیــــةت -6

  ؛)شهرا 24أكثر من  شهر، 24شهر إلى 12شهر أو اقل ولكن أكثر من ستة أشهر، من  12

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .279فرج، مرجع سابق،  شعبان -1

، ص 2008، جمهوریــــــة مصــــــر العربیــــــة، أوت)أولویــــــات العمــــــل وآلیاتــــــه ( لجنــــــة الشــــــفافیة والنزاهــــــة، التقریــــــر الثــــــاني  – 2

36.  
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یمكــــــن لهــــــا  ، لانعــــــم یمكــــــن إقالتــــــه( راجــــــع الحســــــاباتمــــــدى إمكانیــــــة الســــــلطة التنفیذیــــــة مــــــن إقالــــــة م -7

  ؛)إقالته

  .)1()مجلس الشعب، غیره(الشخص أو الجهة التي تقوم باعتماد الحساب الختامي  -8

ــــي تقریــــر وضــــع      ــــة شــــفافیة عــــن دول ــــة 102 شــــمل المالیــــة المیزانی ــــر العــــالم، فــــي دول  فئــــة فــــي الجزائ

 وعـــــدم العـــــام، المـــــال علـــــى والمـــــراقبین التشـــــریعات وضـــــعف المیزانیـــــة شـــــفافیة فـــــي الأداء ضـــــعیفة الـــــدول

 بةللمحاســـــ البیئیـــــة الأنظمـــــة أن أیضـــــا التقریـــــر وكشـــــف المـــــواطنین، مشـــــاركة فـــــي قلتهـــــا أو فـــــرص تـــــوفر

 خطیــــــر بشــــــكل المالیــــــة للأصــــــول الفعالــــــة الإدارة یقــــــوض مــــــا بالضــــــعف، برمتهــــــا تتســــــم المیزانیــــــة علــــــى

 مســـــــتویات تحقیقهـــــــا بســـــــبب فشـــــــلت الجزائـــــــر بـــــــأن التقریـــــــر، وأفـــــــاد الفســـــــاد، لانتشـــــــار فجـــــــوات ویخلـــــــق

 المــــــرة فــــــي للمســــــح خضــــــعت عنــــــدما المیزانیــــــة، بشــــــفافیة یتعلــــــق فیمــــــا مقبــــــول، غیــــــر بشــــــكل منخفضــــــة

ــــــى ــــــي الأول ــــــم( الإصــــــلاحات تطــــــویر ف ــــــذكر ل ــــــر ی ــــــث ،)بالضــــــبط الســــــنة التقری ــــــت حی ــــــر كان ــــــین الجزائ  ب

 كـــــل فـــــي أقـــــل أو 20 بهـــــا الخاصـــــة المفتوحـــــة ةیزانیـــــالم مؤشـــــر نتـــــائج فظهـــــرت شـــــفافیة، الأقـــــل الـــــدول

 العــــــام فــــــي نقطـــــة 60و 41 بــــــین علامـــــات الجزائــــــر مـــــنح جانــــــب إلــــــى المســـــح، فــــــي فیـــــه شــــــاركت عـــــام

 للجزائــــــــر ومنحــــــــت للجمیــــــــع، متاحــــــــة أي الخاصــــــــة المفتوحــــــــة نیــــــــةالمیزا مؤشــــــــر عــــــــن كنتــــــــائج ،2015

 لعـــــــام المفتوحـــــــة المیزانیـــــــة مســـــــح فـــــــي للمـــــــواطنین، العامـــــــة مشـــــــاركة عـــــــن نقطـــــــة  0 ب ســـــــیئة علامـــــــة

ـــــق 2015 ـــــة فـــــي نقطـــــة 60 إجمـــــالي مـــــن نقطـــــة 36و بشـــــفافیتها، المتعل  للمـــــال التشـــــریعیة الســـــلطة رقاب

ـــــة خـــــلال مـــــن نقطـــــة 34و العـــــام، ـــــى الرقاب ـــــسمج( الأعل ـــــة العامـــــة والمفتشـــــیة المحاســـــبة ل ـــــوان للمالی  ودی

  ).الفساد مكافحة

وعـــــن إتاحـــــة وثـــــائق المیزانیـــــة العامـــــة، أبـــــرز التقریـــــر أن البیـــــان التمهیـــــدي للمیزانیـــــة متـــــاح للإســـــتخدام     

ـــــع عـــــن  ـــــر، فیمـــــا تمن ـــــة بشـــــكل كبی ـــــاح للســـــلطة التنفیذی ـــــد عـــــن المـــــواطنین، فیمـــــا تت ـــــط، أي بعی الـــــداخلي فق

ـــــــة بإســـــــتهلاكهم، وكـــــــذا المراجعـــــــة نصـــــــف الســـــــنویةالمـــــــواطنین المیز  ـــــــة المتعلق ـــــــة العـــــــام ،انی ـــــــر نهای  ،وتقری

  .)2(لإطلاع العامة علیها متاحةوتقریر المراجعة هي الأخرى غیر 

 2003والجـــــدول المـــــوالي یـــــبن تطـــــور مرتبـــــة الجزائـــــر فـــــي مؤشـــــر الشـــــفافیة الدولیـــــة مـــــا بـــــین ســـــنة       

 ........................................................................................................................2014و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  36، ص مرجع سابقلجنة الشفافیة والنزاهة،  – 1

   http://www.internationalbudget.org: تقریر هیئة المیزانیة الدولیة عن شفافیة المیزانیة منشور على الموقع – 2
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  .)1()2014 –2003(تطور مرتبة الجزائر في مؤشر الشفافیة الدولیة : 07الجدول رقم

  ةالرتب  قیمة المؤشر  السنوات         

2003  2.6  88   

2004  2.7  97   

2005  2.8  97   

2006  3.1  84   

2007  3  99   

2008  3.2  92   

2009  2.8  111   

2010  2.9  105   

2011  2.9  112   

2012  3.4  105   

2013  /  94  

2014  /  100  

  

مؤشـــــــر الشـــــــفافیة الصـــــــادر عـــــــن مؤسســـــــة الشـــــــفافیة الدولیـــــــة لســـــــنة  لاحـــــــظ أنیمـــــــن خـــــــلال الجـــــــدول    

ــــة 2014 ــــر فــــي المرتب ــــین  100، یصــــنف الجزائ ــــة  175مــــن ب ــــة، وفــــي المرتب ــــین  12دول بلــــدا  17مــــن ب

 2003فـــــي منطقـــــة الشـــــرق الأوســـــط وشـــــمال إفریقیـــــا، فـــــي حـــــین ســـــجلت الجزائـــــر مراتـــــب دنیـــــا منـــــذ ســـــنة 

ـــــى أســـــ)88المرتبـــــة ( بالتـــــالي و  ،)2()112المرتبـــــة ( 2011وأ مرتبـــــة ســـــنة ، لترتفـــــع شـــــیئا فشـــــیئا لتصـــــل إل

شـــــحیحة أو (المعلومـــــات حـــــول المیزانیـــــة  الجزائـــــر تصـــــنف ضـــــمن الفئـــــة التـــــي تتمیـــــز بقلـــــة أو عـــــدم تـــــوفر

، وهــــــو مــــــا یعنــــــي وفــــــق هــــــذا المؤشــــــر أن ا ترتــــــب دائمــــــا فــــــي المراتــــــب الأخیــــــرة، كمــــــا أنهــــــ)لا معلومــــــات

ـــــــى المعلومـــــــات الشـــــــاملة واللازمـــــــة للمشـــــــاركة وبشـــــــكل  الجمهـــــــور الجزائـــــــري لا یتمتـــــــع بحـــــــق الوصـــــــول إل

ــــــى الإنفــــــاق الفاســــــد وغیــــــر فــــــي الوقــــــت المناســــــبیزانیــــــة فعــــــال فــــــي عملیــــــة الم ــــــذي یشــــــجع عل ، الأمــــــر ال

  .)3(، والذي لا یلبي أولویات الجمهورالهذرالمتناسب، والمنطوي على 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). 2014 -2003( الشفافیة العالمیة، تقاریر سنویة  – 1

خالــــــد منــــــة، دراســــــة تحلیلیــــــة نقدیــــــة للسیاســــــة المیزانیــــــة فــــــي الجزائــــــر فــــــي ظــــــل الإصــــــلاحات الاقتصــــــادیة منــــــذ ســــــنة  – 2

  .غیر منشورة ،217، ص 2015، 3قتصادیة، جامعة الجزائر العلوم الا ، أطروحة دكتوراه في1990

  .281شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 3
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   :تدني هذا المؤشر في الجزائر إلى ما یلي بوترجع أسبا    

والـــــذي یعـــــود أساســـــا إلـــــى عـــــدم تـــــوفر قـــــانون  یزانیـــــات،عـــــدم وجـــــود إشـــــراف جمـــــاهیري علـــــى وضـــــع الم-1

قــــر بحــــق المــــواطن فــــي أیــــنظم حریــــة الحصــــول علــــى المعلومــــات علــــى الــــرغم مــــن أن الدســــتور الجزائــــري 

، فخـــــــلال المراحـــــــل الأربعـــــــة للمیزانیـــــــة فـــــــان مـــــــا هـــــــو مســـــــموح بـــــــه للجمهـــــــور مشـــــــاهدة یهـــــــاالحصـــــــول عل

فــــي  هوهــــو الأمــــر الــــذي یحرمــــه مــــن حقــــ الجلســــات العلنیــــة لمناقشــــة قــــانون المالیــــة علــــى شاشــــات التلفــــاز،

الاطــــــلاع علــــــى كیفیــــــة إعــــــداد مشــــــروع المیزانیــــــة، وكیفیــــــة توزیــــــع النفقــــــات حســــــب الأولویــــــات، ومصــــــادر 

الإیــــرادات التــــي عــــادة مــــا تثقــــل كاهــــل المــــواطن بفعــــل الضــــرائب المفروضــــة، وحرمانــــه أیضــــا مــــن الرقابــــة 

  ؛على تنفیذ المیزانیة

اف ضـــــعیفة، حیـــــث تتمتـــــع الهیئـــــات التشـــــریعیة بصـــــلاحیات كـــــل هـــــذا فـــــي ظـــــل وجـــــود مؤسســـــات إشـــــر    

ـــــیهم،  محـــــدودة، فممثلـــــي الشـــــعب فـــــي البرلمـــــان لا یعلمـــــون الكثیـــــر عـــــن مشـــــروع القـــــانون قبـــــل عرضـــــه عل

وهنــــــاك لجنــــــة واحــــــدة وهــــــي لجنــــــة المالیــــــة  ،ذلــــــك أن مهمــــــة الإعــــــداد مــــــن صــــــلاحیات الســــــلطة التنفیذیــــــة

ــــــس الشــــــعبي الــــــوطني ت ــــــة علــــــى مســــــتوى المجل جتمــــــع مــــــع أعضــــــاء الحكومــــــة لمناقشــــــتهم حــــــول والمیزانی

ــــات وإیــــرادات كــــل وزارة، ولهــــا ســــلطة محــــدودة فــــي التعــــدیل نظــــرا لعــــدم معرفتهــــا  ــــدیراتهم بخصــــوص نفق تق

ــــى مســــتوى كــــل وزارة، وأیضــــا لغیــــاب قــــانون تســــویة الم ــــبظــــروف وكیفیــــات إجــــراء تلــــك التقــــدیرات عل ة یزانی

  ؛)1(الذي یتیح لها قدرة التنبؤ بالإیرادات والنفقات

 فــــــــــي عملیــــــــــات اتخــــــــــاذ القــــــــــرار مــــــــــن خــــــــــلال الإعــــــــــلان عــــــــــن القــــــــــراراتعــــــــــدم تعزیــــــــــز المشــــــــــاركة  -2

 التـــــــي تنـــــــوي الجهـــــــة الإداریـــــــة إصـــــــدارها وطرحهـــــــا للمناقشـــــــة والحـــــــوار وذلـــــــك خـــــــلال فتـــــــرة معقولــــــــة قبــــــــل

  ؛)2()شهرین إلى ثلاثة شهور على الأقل(إصدار القرارات 

ـــــة للبرلمـــــان قصـــــیر فهـــــو  -3 ـــــانون المالی ـــــدیم مشـــــروع ق ـــــذي لا أوقـــــت تق قـــــل مـــــن ســـــتة أســـــابیع، الأمـــــر ال

ــــوطني فرصــــة كافیــــة لمراجعتــــه والاطــــلاع الــــدقیق علــــى فحــــواه، إلــــى  یعطــــي أعضــــاء المجلــــس الشــــعبي ال

ة التــــــي تقدمـــــه الحكومــــــة نظــــــرا لعــــــدم یزانیــــــجانـــــب القــــــدرة المحــــــدودة للأعضـــــاء علــــــى مراجعــــــة مشـــــروع الم

  ؛كثیر منهم بالشؤون المالیةتخصص ال

بالنســــــبة لعقـــــــد جلســـــــات الاســـــــتماع فالهیئـــــــة المكلفـــــــة بهــــــذا الأمـــــــر فـــــــي الجزائـــــــر هـــــــي هیئـــــــة المالیـــــــة  -4

ـــــس الشـــــعبي الـــــوطني والمیزانیـــــة ـــــى مســـــتوى المجل ـــــر كافیـــــةعل ـــــى غی ـــــع  ، وهـــــذه الهیئـــــة تبق للاســـــتماع لجمی

  ؛المالیةأعضاء الوزارة ومناقشتهم مناقشة جدیة بخصوص توقعاتهم للسنة 

بالنســـــــبة للحســـــــابات الختامیـــــــة فالحكومـــــــة الجزائریـــــــة غیـــــــر ملتزمـــــــة بتقـــــــدیمها فـــــــي الوقـــــــت المناســـــــب  -5

  ؛وبالتالي هذا یحد من قدرة البرلمان على الرقابة البعدیة) شهرا 12أكثر من (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .281شعبان فرج، مرجع سابق، ص  - 1

  .54لجنة الشفافیة والنزاهة، مرجع سابق، ص  - 2
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ملیــــــار دولار فــــــي نهایــــــة عــــــام  173بالنســــــبة لاحتیاطیــــــات النقــــــد الأجنبــــــي للجزائــــــر والتــــــي تجــــــاوزت  6-

وفقــــا للأرقــــام الصــــادرة عــــن محــــافظ بنــــك الجزائــــر الســــید محمــــد لكساســــي، فــــلا تتــــوافر بشــــأنها أیــــة  2011

أن  ، ســــواء فیمــــا یخــــص كیفیــــة اســــتثمارها أو مــــا تــــدره مــــن دخــــل، فــــي حــــینرمعلومــــات مفصــــلة للجمهــــو 

  ؛هذه الاحتیاطیات من النقد الأجنبي تعد حیویة لسلامة الاقتصاد الجزائري

عـــــــدم تمتـــــــع مؤسســـــــات الرقابــــــــة والتـــــــدقیق العلیـــــــا بالاســـــــتقلال أو التمویــــــــل الكـــــــافي للقیـــــــام بمهامهــــــــا، 7-

فمجلــــس المحاســــبة هــــو هیئــــة تابعــــة لرئاســــة الجمهوریــــة، وغیــــر مُفعــــل بالكیفیــــة المطلوبــــة التــــي تســــتدعیها 

  ؛ة على الأموال العامة للدولةالرقاب

بالنســـــبة لمراجعـــــي الحســـــابات فهـــــم تحـــــت مســـــؤولیة الســـــلطة التنفیذیـــــة وبإمكـــــان هـــــذه الأخیـــــرة عـــــزلهم  -8

  .)1(تغییرهم في أي وقت، وبالتالي هم لا یملكون الاستقلالیة التامة أو

  :في الجزائر العامة الیةفیة الممتطلبات إرساء شفا: الثانيالفرع 

ة العامــــــة للدولــــــة لتــــــؤدي دورهــــــا المنــــــوط بهــــــا وهــــــو تلبیــــــة الیــــــأجــــــل إرســــــاء الشــــــفافیة فــــــي الممــــــن         

  :ینبغي تحقیق جملة من الشروط تتمثل فیما یلي ،احتیاجات الأفراد وتحقیق رفاهیتهم

 ت تحقیـــق شـــفافیة المالیـــة العامـــةاإلـــى متطلبـــ تـــم التطـــرق :العامـــة یزانیـــةالشـــفافیة فـــي المتحقیـــق  – 1

ــــي المبحــــث  ــــع مــــن الفصــــل الأولف أساســــا فــــي وضــــوح الأدوار والمســــؤولیات، علانیــــة والتــــي تتمثــــل  ،الراب

وضـــــــــوعیة وصـــــــــحة ، إتاحـــــــــة المعلومـــــــــات للاطـــــــــلاع العـــــــــام، الالتـــــــــزام بضـــــــــمانات المیزانیـــــــــةالمعملیـــــــــات 

  .البیانات والمعلومات

ـــــي - 2 ـــــدني ف ـــــع الم ـــــةالم إشـــــراك المجتم ـــــى وهـــــي التحضـــــیر لمشـــــروع  :)2(یزانی ـــــة الأول خـــــلال المرحل

قـــــرر الحكومــــــة مقـــــدار الإیــــــرادات التـــــي یـــــتم جمعهــــــا، وتخصـــــیص وجــــــوه الإنفـــــاق، ومســــــتویات تُ  ،القـــــانون

ـــــة، ویٌ  ـــــة المقبل ـــــة للســـــنة المالی ـــــر العجـــــز والمدیونی ـــــة حاســـــما إعتب نخـــــراط المجتمـــــع المـــــدني فـــــي هـــــذه المرحل

ـــــات والمخصصـــــات الرئیســـــیة ـــــى الأولوی ـــــأثیر عل ـــــد یكـــــون  للت ـــــات ق ـــــر مـــــن النفق ـــــة الكثی ـــــي تجنـــــب الدول والت

  .المجتمع في غنى عنها، أو لا تلبي أولویاته

ــــــة أة المفتوحــــــة أن یزانیــــــفقــــــد وجــــــد مؤشــــــر الم       ــــــب الــــــدول التــــــي شــــــملها المســــــح تبقــــــى فیهــــــا مرحل غل

ـــــة ینبغـــــي یزانیـــــصـــــیاغة وتحضـــــیر الم ـــــى الجمهـــــور، وقصـــــد تعزیـــــز الشـــــفافیة فـــــي هـــــذه المرحل ة مغلقـــــة عل

ـــــل  ـــــان مـــــا قب ـــــالمإصـــــدار بی ـــــة لمشـــــروع قـــــانون  ةیزانی ـــــدیم الســـــلطة التنفیذی ـــــل مـــــن تق ـــــل شـــــهر علـــــى الأق قب

ـــــــى نطـــــــاق واســـــــع ـــــــة وتوزیعـــــــه ونشـــــــره عل ـــــــداء آرائهـــــــم  ،المالی لتمكـــــــین أطـــــــراف المجتمـــــــع المـــــــدني مـــــــن إب

ضــــــات التــــــي اســــــتخدمت لتحدیــــــد إطــــــار المیزانیــــــة، والعوائــــــد المتوقعــــــة، ومقترحــــــاتهم، بحیــــــث یضــــــم الافترا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .54لجنة الشفافیة والنزاهة، مرجع سابق، ص  - 1

  .282شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 2
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والمخصصـــــات الموزعـــــة بـــــین القطاعـــــات بشـــــكل عـــــام، كمـــــا ینبغـــــي مـــــنح  والإنفـــــاق ومســـــتویات المدیونیـــــة،

  .التشریعیة لمراجعته على الأقل قبل ثلاثة أشهرمدة كافیة للسلطة 

وهــــــي مرحلــــــة المصــــــادقة علــــــى قــــــانون المشــــــروع  یزانیــــــةالمأمــــــا خــــــلال المرحلــــــة الثانیــــــة مــــــن إعــــــداد      

فینبغــــي إشــــراك المجتمــــع المــــدني عــــن طریــــق فــــتح المجــــال لــــه لإبــــداء رأیــــه وفــــق جلســــات اســــتماع، والتــــي 

ل عملیــــة دفــــاع مســــتهدفة، ویمكــــن تعزیــــز الشــــفافیة فـــــي مــــن خــــلا المیزانیــــةیمكــــن أن تــــؤثر علــــى قــــرارات 

  .أمام العموم مع نشر ملخصات مبسطة یفهمها المواطن المیزانیةهذه المرحلة بإتاحة مشروع 

أمــــا مرحلــــة التنفیــــذ والتــــي یــــتم فیهــــا إنفــــاق الأمــــوال فعلیًــــا لتطبیــــق السیاســــات والبــــرامج والمشــــاریع التــــي    

دولــــــة  11المفتوحــــــة أن هنــــــاك  المیزانیــــــة، فقــــــد وجــــــد مؤشــــــر نیــــــةالمیزا وضــــــعت خطوطهــــــا العریضــــــة فــــــي

مــــــن بینهــــــا الجزائــــــر لا تعلــــــن أي تقریــــــر علــــــى الجمهــــــور مــــــن تقــــــاریر مرحلــــــة التنفیــــــذ علــــــى الإطـــــــلاق، 

ولتعزیــــــز الشــــــفافیة فــــــي هــــــذه المرحلــــــة ینبغــــــي أن تنشــــــر الحكومــــــة خــــــلال مرحلــــــة تنفیــــــذ المیزانیــــــة تقــــــاریر 

، خـــــــلال الســـــــنة، شـــــــهریة أو فصـــــــلیة والتـــــــي تشـــــــمل الإیـــــــرادات التـــــــي تـــــــم جمعهـــــــا، والمصـــــــاریف والـــــــدیون

وتســــــمح هــــــذه التقــــــاریر للجمهــــــور بمراقبــــــة مــــــا إذا كانــــــت الحكومــــــة تنفــــــق كمــــــا وعــــــدت علــــــى القطاعــــــات 

الرئیســــــیة، وإذا مــــــا كانــــــت هــــــذه الأمــــــوال تصــــــل إلــــــى المؤسســــــات والمســــــتفیدین المســــــتهدفین، كمــــــا یجــــــب 

ــــتم  ــــى أساســــها ی ــــة أن تنشــــر مراجعــــة نصــــف الســــنة لمناقشــــة أي تعــــدیلات والتــــي عل علــــى الســــلطة التنفیذی

دیم قــــانون المالیــــة التكمیلــــي، وفــــي الأخیــــر یجــــب علــــى الحكومــــة أن تصــــدر تقریــــر نهایــــة الســــنة والــــذي تقــــ

ــــق  ــــق بتحقی ــــى تحــــدیث فیمــــا یتعل ــــوي عل ــــث ینبغــــي أن یحت ــــة، بحی ــــة الســــنة المالی ــــي نهای یلخــــص الوضــــع ف

  .)1(قید التنفیذ یزانیةالمأهداف السیاسة في 

فهــــي تســــمح  ،المیزانیــــةلتــــي یــــتم مــــن خلالهــــا تقیــــیم وتــــدقیق أمــــا المرحلــــة الرابعــــة وهــــي مرحلــــة الرقابــــة وا   

وهـــــو مـــــا  وبطریقـــــة مناســـــبة، بفعالیـــــة اللجمهـــــور بتقیـــــیم مـــــا إذا كانـــــت مـــــوارد الدولـــــة قـــــد جـــــرى اســـــتخدامه

اســـــتخدام المــــــال  ویســـــمح لـــــه بالمســـــاهمة فــــــي وضـــــع أنظمـــــة أفضــــــل، ومســـــاءلة المســـــؤولین الــــــذین أســـــاؤ 

العـــــــام، ولتعزیـــــــز الشـــــــفافیة فـــــــي هـــــــذه المرحلـــــــة ینبغـــــــي تفعیـــــــل الهیئـــــــات المســـــــتقلة للرقابـــــــة وعلـــــــى رأســـــــها 

ــــــوطني وللجمهــــــور  المجلــــــس المحاســــــبي وإلزامــــــه بتقــــــدیم تقــــــر یــــــر مــــــدقق للحســــــابات للمجلــــــس الشــــــعبي ال

  .أیضا

یلعــــب دورا أساســــیا ورئیســــیا فــــي لا شــــك أن قطــــاع الطاقــــة  :)2(طاقــــةدعــــم الشــــفافیة فــــي قطــــاع ال - 3

جمیـــــع القطاعـــــات الاقتصـــــادیة المختلفـــــة، وإن حســـــن إدارة هـــــذا القطـــــاع وبشـــــفافیة عالیـــــة هـــــي غایـــــة لكـــــل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .283شعبان فرج، مرجع سابق، ص  – 1

ــــــــــــــع -2 ــــــــــــــي الموق ــــــــــــــال منشــــــــــــــور ف ــــــــــــــروة المعدنیــــــــــــــة، مق ــــــــــــــة والث : مــــــــــــــاهر حجــــــــــــــازین، الشــــــــــــــفافیة فــــــــــــــي قطــــــــــــــاع الطاق
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حكومـــــة تســـــعى جاهـــــدة لتنمیـــــة مجتمعاتهـــــا وتحســـــین معیشـــــة مواطنیهـــــا، ولا شـــــك أن الشـــــفافیة فـــــي قطـــــاع  

ــــة  ــــد مــــن الشــــفافیة فــــي هــــذا القطــــاع یعــــزز جســــور الثق الطاقــــة یخفــــف مــــن مخــــاطر الفســــاد، كمــــا أن المزی

یعـــــزز الاســـــتثمار مـــــن قبـــــل الشـــــركات المحلیـــــة والدولیـــــة فـــــي مشـــــاریع و بـــــین المـــــواطن ونظامـــــه السیاســـــي، 

  :هي الطاقة، وتتمثل عناصر الشفافیة في قطاع الطاقة في ثلاثة عناصر رئیسیة

  والمستثمرین والمتعاملین مع هذا القطاع؛ مات الدقیقة للمواطنینتوفیر المعلو  -

  الشفافیة بالعقود المبرمة مع الحكومة؛  -

     .)1(الوضوح والدقة في مجال التشریعات والسیاسات والإلتزام العادل بتطبیقها -

فــــي تســـــییر إن الشــــفافیة  :یئــــات العامـــــة المســــیرة للمــــال العـــــامدعــــم الشــــفافیة فـــــي الإدارات واله - 4

ة، و أحـــــد یزانیـــــالجماعـــــات المحلیـــــة، والهیئـــــات والمؤسســـــات العمومیـــــة مطلـــــب أساســـــي لـــــدعم شـــــفافیة الم

الشـــــروط والمقومـــــات الأساســـــیة للتنمیـــــة الشـــــاملة والمســـــتدامة فـــــي كافـــــة المجـــــالات التنمویـــــة، فحـــــین تقـــــوم 

المعلومـــــات المتعلقـــــة هــــذه الأطـــــراف بــــأداء أعمالهـــــا فــــي كنـــــف الشـــــفافیة، حیــــث تعمـــــل علــــى نشـــــر جمیــــع 

ـــــة میزانیاتهـــــا، وتبتعـــــد عـــــن الســـــریة  ـــــذ ورقاب بنفقاتهـــــا وإیراداتهـــــا وتشـــــرك المجتمـــــع المـــــدني فـــــي رصـــــد وتنفی

ـــــ ـــــة علیهـــــا ویحـــــد مـــــن الفســـــاد إفـــــي إدارة الشـــــؤون العامـــــة، ف ن هـــــذا العمـــــل ســـــوف یعـــــزز مـــــن أطـــــر الرقاب

قـــــة تقـــــدیراتها للمـــــوارد وهـــــدر المـــــال العـــــام بهـــــا مـــــن جهـــــة، ومـــــن جهـــــة ثانیـــــة ســـــوف یضـــــبط بنـــــوع مـــــن الد

ــــــى  ــــــاق عل ــــــى الإنف ــــــك أن عــــــدم وجــــــود قیــــــود أو حــــــدود عل ــــــات القادمــــــة، ذل ــــــة فــــــي المیزانی المالیــــــة المطلوب

ـــــرة  ـــــي ظـــــل الطف ـــــات الإنفـــــاق خاصـــــة ف ـــــد أولوی ـــــة لا تهـــــتم بتحدی ـــــات العمومی ـــــوزارات والهیئ ـــــي ال ـــــة الت المالی

المغــــــالاة فــــــي وضــــــع  ف إلــــــىتعیشــــــها الجزائــــــر بفعــــــل ارتفــــــاع أســــــعار البتــــــرول، ممــــــا دفــــــع بهــــــذه الأطــــــرا

ســــــنة حتــــــى ولــــــم تتــــــوفر أســــــباب كــــــل  تقــــــدیراتها بشــــــأن الإنفــــــاق حیــــــث نلاحــــــظ أن هــــــذه التقــــــدیرات تــــــزداد

ــــة ممــــا أبعــــدنا عــــن سیاســــة ترشــــید  ــــذي ســــاهم فــــي الارتفــــاع المســــتمر لنفقــــات الدول ــــادة، وهــــو الأمــــر ال للزی

  .)2(الإنفاق

م جمیـــــــع الأطـــــــراف والهیئـــــــات المطلـــــــوب إصـــــــدار قـــــــانون یلـــــــز :وضـــــــع قـــــــانون خـــــــاص بالشـــــــفافیة- 5

والمؤسســــــــات العمومیــــــــة بــــــــاختلاف أنواعهــــــــا نشــــــــر المعلومــــــــات والوثــــــــائق التــــــــي توضــــــــح طــــــــرق إدارتهــــــــا 

بابــــاً جدیًــــدا عـــــن  یزانیــــةالموتســــیرها للمــــال العــــام، إلــــى جانــــب ضــــرورة تضــــمین القــــانون الخــــاص بإعــــداد 

ــــزام بهــــا فــــي إعــــداد قــــانون المالیــــة یزانیــــشــــفافیة الم ــــوي علــــى القواعــــد العامــــة والشــــروط الواجــــب الالت ة یحت

وجمیــــــع التقــــــاریر المتعلقــــــة بــــــه، علــــــى النحــــــو الــــــذي یضــــــع إطــــــارا موحــــــدا ومتســــــقا لكیفیــــــة إعــــــداد وثــــــائق 

  .یزانیةالم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ماهر حجازین، مرجع سابق -1
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ـــــب مهـــــم مثَّـــــتَ      ـــــى معالجـــــة وتوضـــــیح جان ل الهـــــدف الأساســـــي مـــــن خـــــلال هـــــذه الدراســـــة المتواضـــــعة إل

ــــین  ،یتعلــــق بترشــــید السیاســــة الإنفاقیــــة ــــه بأنــــه موضــــوع ذو أهمیــــة بالغــــةوبعــــد الدراســــة والتحلیــــل تب ، لمــــا ل

، حیــــث یعتبــــر مــــن المســــائل والقضــــایا الجوهریــــة التــــي العامــــة للدولــــة یزانیــــةشــــكلة عجــــز المعلاقــــة بحــــل م

ــــارت ــــي دول أث ــــرادا ومؤسســــات إهتمــــام البــــاحثین ف ــــد تعــــدت المشــــكلة كونهــــا قضــــیة العــــالم المختلفــــة أف ، فق

العامــــــة  یزانیــــــةالمدول العــــــالم الثالــــــث، بــــــل أصــــــبحت دول صــــــناعیة متقدمــــــة تنظــــــر إلــــــى عجــــــز تواجههــــــا 

، دا كبیــــــرة فــــــي ظــــــل تقلــــــص المــــــوارد واتســــــاع الحاجــــــاتكمشــــــكلة حقیقیــــــة تتطلــــــب تخطیطــــــا دقیقــــــا وجهــــــو 

شــــــید النفقــــــات لترشــــــید الإنفــــــاق العــــــام القــــــائم علــــــى فكــــــرة تر  آلیــــــاتولهــــــذا فقــــــد بینــــــت الدراســــــة أن إعتمــــــاد 

، ویلبــــي الكثیــــر مــــن لاج عجــــز المیزانیــــة العامــــة للدولــــة،  یعــــد مــــنهج متكامــــل لعــــالعامــــة ولــــیس تخفیضــــها

ري ي الكثیـــــر مـــــن القصـــــور فـــــي تمویـــــل الإنفـــــاق العـــــام الضـــــرو الحاجـــــات العامـــــة فـــــي المجتمـــــع مـــــع تلافـــــ

  .الاجتماعیة، ودون المساس أو التأثیر سلبا على النواحي لقیام الدولة بمهامه التنمویة

  .ومن خلال الدراسة تم التوصل إلى نتائج نظریة وأخرى تطبیقیة  

  : انب النظري تم التوصل إلى ما یليفقي الج

  ؛للمجتمعلمبالغ النقدیة التي تعدها الدولة قصد تحقیق الأهداف العامة الإنفاق العام هو كل ا -

  ؛الاقتصادیةتطور دور النفقات العامة مرتبط مع تطور وإزدیاد تدخل الدولة في الحیاة  -

ازدیـــــــاد النفقــــــــات العامـــــــة تعـــــــبر عــــــــن إحـــــــدى الــــــــسمات الممیـــــــزة للمالیـــــــة العامــــــــة فــــــي الـــــــدول  ظـــــــــاهرة -

   ؛ا إلى أسباب حقیقیة وأخرى ظاهریةبهوتعود أسبا ،والنامیة علــى حد سـواءمتقدمة ال

إلتـــــزام الفعالیـــــة  همشـــــكلة النـــــدرة وشـــــح مصـــــادر التمویـــــل بإعتبـــــار  مـــــن حـــــل ترشـــــید الإنفـــــاق العـــــام مَكـــــنیُ  -

ـــــــاءة  ـــــــي تخصـــــــیص المـــــــوارد والكف ـــــــي إســـــــف ـــــــب الإســـــــراف تخدامها بمـــــــا یعظـــــــم رفاهیـــــــة المجتمـــــــعف ، وتجن

   ؛والتبذیر

عملیــــــة ترشــــــید الإنفــــــاق العــــــام لا تعنــــــي تخفیضــــــه، ولكــــــن یقصــــــد بــــــه الحصــــــول علــــــى أعلــــــى إنتاجیــــــة  -

ــــأتى ذلــــك إلا إذا اســــتطاعت الســــلطات المالیــــة  ــــاق العــــام، ولا یت ــــل قــــدر ممكــــن مــــن الإنف عامــــة ممكنــــة بأق

   ؛في استخدامها في صورة نفقات عامةالتقلیل بقدر الإمكان من تبدید الموارد العامة والإسراف 

ــــــى الرشــــــادة  - ـــــــن أجـــــــل الوصــــــول إل ــــــة العامـــــــة شـــــــرط مهـــــــم مـ الانـــــــضباط بالأهـــــــداف فــــــي إطــــــار المیزانی

أن مـــــــن  "Harey"، حیـــــــث یـــــــشیر الفقیــــــه المجتمــــــع دافالمثلــــــــى فــــــي تحقیـــــــق بــــــرامج الإنفــــــاق العـــــــام لأهـــــــ

ـــــد أهــــدا ـــــشكلة تقریــــر وتحدی ـــــي مــ ــــات الإدارة هــ ــــا لمتطلب ــــة وفق ـــــتي تواجــــه إعـــــداد المیزانی ف أهـــــم المـــــشاكل ال

، وذلـــــك مـــــن خـــــلال انتهـــــاج الأســـــالیب الحدیثـــــة فـــــي صـــــیاغة المیزانیـــــة دقیقــــة وواضـــــحة للبـــــرامج الحكومیـــــة

  ؛اد عن الأسالیب التقلیدیة في ذلكالعامة والابتع
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ــــالجزء الأكبــــر مــــن متطلبــــات ترشــــید الإنفــــاق العــــام بمــــا یســــاهم ذا یزانیــــةالم - ت الأســــاس الصــــفري تفــــي ب

، وهـــــي تتناســـــب مـــــع ضـــــوابط ترشـــــید النفقـــــات العامـــــة خاصـــــة العامـــــة للدولـــــة یزانیـــــةالمعـــــلاج عجـــــز فـــــي 

  ؛ومبدأ تعظیم دالة المصلحة الاجتماعیة ،ومبدأ تحلیل العائد والتكلفة ،قاعدة إتباع مبدأ الأولویات

یعــــد الحكــــم الراشــــد فــــي حقیقـــــة الأمــــر إمتــــداد لمبــــدأ الإدارة الرشــــیدة التـــــي هــــي أفضــــل الطــــرق وأكملهـــــا  -

ــــق الأهــــداف ا ــــي تســــعي إلیهــــا الحكومــــة والمجتمــــعلتحقی ــــى للصــــالح العــــام عــــن الحكــــم الراشــــد لت ، إذ لا غن

یعـــــد لكـــــي یحقـــــق المجتمـــــع والاقتصـــــاد أقصـــــى رفـــــاه ممكـــــن فـــــي ضـــــوء المـــــوارد المحـــــدودة المتاحـــــة، كمـــــا 

، فالمشـــــــــاركة قــــــــدرات الدولــــــــة علــــــــى إدارة مواردهــــــــا الالتــــــــزام بمبادئــــــــه شــــــــرطًا ضــــــــروریًا لتوســــــــیع نطــــــــاق

والشــــــفافیة والمســــــاءلة وحكــــــم القــــــانون، والإدارة الجیــــــدة فــــــي جمیــــــع قطاعــــــات المجتمــــــع هــــــي قــــــوام تحقیــــــق 

  ؛لاقتصادیة والاجتماعیة المستدامةا التنمیة

ــــــــة یجــــــــب أن یســــــــود ا - ــــــــق الرشــــــــادة المالی ــــــــة لتحقی ــــــــة والمحلی ــــــــع المســــــــتویات الوطنی لحكــــــــم الراشــــــــد جمی

، ومشــــــاركة المــــــواطنین والمجتمــــــع المــــــدني فــــــي صــــــنع التســــــییروالإداریــــــة، وأن یقــــــوم علــــــى الشــــــفافیة فــــــي 

ــــــق  ،القــــــرار والمســــــئولیة، والمســــــاءلة والمحاســــــبة فــــــي التنفیــــــذ،كما ینبغــــــي تــــــوفر أســــــس واضــــــحة فیمــــــا یتعل

  ؛وخفض التكلفةدام الأموال العامة بتخصیص الموارد وإستخ

ــــى الإنفــــاق العــــام مــــن بــــین أهــــم الآلیــــات المســــاهم - ــــة الرقابــــة عل ة فــــي عملیــــة ترشــــید النفقــــات تعــــد فاعلی

ـــــار الســـــلبیة التـــــي یتســـــبب فیهـــــا ســـــوء التســـــییر وســـــوء العامـــــة ـــــى الآث ، إذ لهـــــا دور فاعـــــل فـــــي القضـــــاء عل

ة رقابیـــــة متطـــــورة تتـــــأقلم مـــــع التنظـــــیم وتبدیـــــد الأمـــــوال العمومیـــــة وقلـــــة الشـــــفافیة، لهـــــذا وجـــــب إقامـــــة أجهـــــز 

  .الحدیثة للحفاظ على المال العام الآلیات والأنظمة

  : ص النتائج التالیةأما في الجانب التطبیقي فیمكن استخلا   

ـــــــسب  - ـــــــى التصــــــنیف حـــ ـــــــة علـــ ـــــــات العامـــ ـــــــب النفقـــ ـــــــة وفــــــي جانـــ ـــــــة العامـــ ـــــــر فــــــي المیزانیـــ ـــــــد الجزائـــ تعتمـــ

ـــــــــات حــــــــــسب الــــــــــشكل  ـــــــــین هــــــــــذه النفقـ ـــــــــاعي والإداري، وذلــــــــــك للتفرقــــــــــة بـ ـــــــــام الاقتــــــــــصادي والاجتمـ النظـــ

ــــــة والهـــــدف، ویـــــتم تقســـــیم النفقـــــات العامـــــة ع لـــــى أســـــاس إداري وموضـــــوعي، مــــــن خــــــلال نفقــــــات والطبیعـ

ــــــدي  ــــــنهج التقلی ــــــود والاعتمــــــادات ذات ال ــــــق میزانیــــــة البن التـــــــسییر ونفقــــــات التجهیــــــز، وهــــــذا التصــــــنیف یواف

ــــــا ــــــد مـــــــن رشـ ــــــتي تحـ ــــــن العیـــــــوب الـ ــــــةوالتـــــي لهـــــا مـ ــــــف الأمـــــــوال العمومیـ ، إذ أن توظیـــــف النفقـــــات دة توظیـ

  : یتسم بالمعوقات الآتیةالمیزانیة العامة ضمن هاته 

، كمــــا د إلــــى عــــدة نفقــــات مــــن طبیعــــة مختلفــــةعــــدم التجــــانس فــــي التصــــنیف بحیــــث یشــــیر البــــاب الواحــــ -

  ؛طبیعة النفقة في میزانیة التجهیزأن الوثائق المقدمة لا تبین تصنیفا بحسب 

ــــــن الوظـــــائف التـــــي تقــــــوم - ــــــن خـــــلالا الدولـــــةبهـــــ صـــــعوبة معرفـــــة تكلفـــــة وظیفـــــة معینـــــة مـ التصـــــنیف  ، مـ

  ؛الحالي

كمـــــا یـــــتم تســـــجیل صـــــعوبات كبیـــــرة فـــــي الحصـــــول علــــــى الوثـــــائق المعلنـــــة و المرافقـــــة للمیزانیـــــة العامـــــة  -

مـــــا یفیـــــد فـــــي نقــــــائض كبــــــیرة .، وذلـــــكلنفقـــــات العامـــــة والإیـــــرادات العامـــــةللدولـــــة إلا فیمـــــا یخـــــص جـــــداول ا
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الإشــــــكال الحاصــــــل فــــــي قـــــــانون ضـــــــبط بالإضــــــافة إلــــــى .،فافیة العملیـــــــات المالیـــــــة للدولــــــةفــــــي مجــــــال شـــــــ

  ؛المیزانیة الـذي یعتبر أداة رقابة فعالة والذي یلاقي الكثیر من العراقیل في تفعیل دوره

ن خــــــلال غیــــــاب ، وكــــــذا غیــــــاب معیــــــار فعــــــال لتقیــــــیم الأداء مــــــتقیــــــد المیزانیــــــة العامــــــة بالأهــــــداف عــــــدم-

ـــــة ـــــانون ضـــــبط المیزانی ـــــات المق ـــــى عـــــدم إتســـــام العملی ـــــ، بالإضـــــافة إل ، وعـــــدم تعمـــــیم ة بالشـــــفافیة التامـــــةالی

ـــــر قاعـــــدة ترحیـــــل الإعتمـــــادات علـــــى كامـــــل أبـــــواب میزانیـــــة التســـــییر ممـــــا أدى إلـــــى ظهـــــور  ممارســـــات غی

مــــــوال ، وذلــــــك عنــــــد قــــــرب الســــــنة المالیــــــة تســــــارع كــــــل هیئــــــة فــــــي إســــــتعمال الأشــــــرعیة فــــــي هــــــذا المجــــــال

   ؛لموارد العامة، مما ینتج عنه كثیر من التبذیر لالمتبقیة بأي صورة من الصور

ارتفاعـــــا مـــــذهلا، حیـــــث بلـــــغ متوســـــط  2014 – 1999عـــــرف الإنفـــــاق العـــــام فـــــي الجزائـــــر خـــــلال فتـــــرة  -

ــــادة  ــــرة، وهــــو مــــا جعــــل  % 12.05معــــدل الزی ــــةخــــلال هــــذه الفت ــــب  المیزانی ــــي أغل العامــــة تســــجل عجــــزا ف

ـــــات التســـــییر  ـــــات التســـــییر والتجهیـــــز، فارتفـــــاع نفق ـــــرة، وقـــــد شـــــمل الارتفـــــاع كـــــل مـــــن نفق ســـــنوات هـــــذه الفت

والمتمثلــــــة أساســــــا فــــــي الإعانــــــات الاجتماعیــــــة  ،كـــــان ســــــببه الأول الزیــــــادة فــــــي قیمــــــة التحــــــویلات الجاریـــــة

ــــــى الأســــــر نقــــــدا أو عینــــــا المالیــــــة المتعلقــــــة بمخــــــاطر اجتماعیــــــة للتخفیــــــف مــــــن الأعبــــــاء  ،والتحــــــویلات إل

ــــــة أو الاحتیاجــــــات المحــــــددة حصــــــرا  ــــــاء علــــــى قیــــــد (معین المــــــرض والحــــــوادث، والعجــــــز والشــــــیخوخة والبق

، إمــــــا لثــــــاني إلــــــى إرتفــــــاع الأجــــــور، والســــــبب ا)رة، والبطالــــــة، والإســــــكان والفقــــــر الحیــــــاة، والأمومــــــة والأســــــ

  ؛مي، أوتعدیل شبكة الأجوربسبب زیادة مناصب الشغل المستحدثة في القطاع الحكو 

ــــــالغ      ــــــة رصــــــدت لهــــــا مب ــــــرامج تنموی ــــــر لب ــــــز فكــــــان ســــــببها الرئیســــــي انتهــــــاج الجزائ ــــــات التجهی أمــــــا نفق

جدیــــــــدة  اقتصــــــــادیةبتطبیــــــــق سیاســــــــة  2001 ضــــــــخمة ،حیــــــــث بــــــــدأت إتبــــــــاع الحكومــــــــة بــــــــدء مــــــــن ســــــــنة

  ؛إعتمدت على التوسع في حجم الإنفاق الحكومي الموجه خصوصا للإستثمار

لــــم یقتصـــــر ارتفـــــاع النفقــــات العامـــــة علـــــى التوســــع فـــــي الاســـــتثمار وزیــــادة الأجـــــور والتحـــــویلات، ولكـــــن  -

 – 2000 كـــــان ســـــببه أیضـــــا اســـــتمرار انتشـــــار الفســـــاد فـــــي الجزائـــــر، حیـــــث عرفـــــت الجزائـــــر خـــــلال الفتـــــرة

ـــــات  2012 ـــــك، وقضـــــیة قطـــــاع الســـــكن، والمحروق ـــــل، كقضـــــیة الخلیفـــــة بن قضـــــایا فســـــاد مـــــن الحجـــــم الثقی

  ؛شغال العمومیة والصحة وغیرهاوالأ

دقت علـــــى ااتخـــــذت الجزائـــــر لأجـــــل مكافحـــــة ظـــــاهرة الفســـــاد عـــــدة إجـــــراءات تشـــــریعیة وإصـــــلاحیة، فصـــــ -

اتفاقیـــــات دولیـــــة، وأصـــــدرت قانونـــــا خاصـــــا للوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه، وأنشـــــأت هیئـــــة وطنیـــــة للوقایـــــة 

ك والمالیــــــــة، والضــــــــرائب، الجمــــــــار    مــــــــن الفســــــــاد ومكافحتــــــــه، كمــــــــا قامــــــــت بإصــــــــلاحات مســــــــت قطــــــــاع 

التغلغــــــل والانتشــــــار، وبقیــــــت الجزائــــــر  ورغــــــم كــــــل هــــــذا اســــــتمر الفســــــاد فــــــي ،والعدالــــــة والإعــــــلام وغیرهــــــا

  ؛تصنف وفقا لمنظمة الشفافیة الدولیة ضمن الدول الأكثر فسادا

ــــى حــــول  یطــــرح التســــاؤلإن تحلیــــل مختلــــف أنــــواع الرقابــــة المتبعــــة فــــي بلادنــــا  - توصــــل هــــذه الآلیــــات إل

قیـــــــق الأهـــــــداف التـــــــي حـــــــددتها ؟ والواقـــــــع یبـــــــین أن مظـــــــاهر الاخـــــــتلاس والتبـــــــذیر للأمـــــــوال العمومیـــــــة تح
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ـــــى تحقیـــــق طموحاتهـــــا ی ممـــــا ،مســـــتمرة ـــــر لـــــم تصـــــل بعـــــد إل ـــــة المتبعـــــة فـــــي الجزائ ســـــتنتج أن آلیـــــات الرقاب

  : دافها المحددة، والسبب في ذلك هوالمرجوة وأه

المالیـــــة وبـــــاقي الأجهـــــزة الرقابیـــــة المتمثـــــل فـــــي الكشـــــف عـــــن محدودیـــــة الـــــدور الـــــذي تقـــــوم بـــــه المراقبـــــة  -

دون أن یكــــون لهــــا الحــــق فــــي  ،المخالفــــات ولفــــت النظــــر إلیهــــا والتحقــــق مــــن شــــرعیة الالتزامــــات الصــــادرة

  ؛محاكمة مرتكبو الأخطاء

مـــــا یجعـــــل مبــــــالغ الإعتمـــــادات مرتفعــــــة  ،عـــــدم خضـــــوع بعــــــض العملیـــــات إلـــــى رقابــــــة المراقـــــب المــــــالي -

  ؛ما یلزم لها، وبهذا إسراف في المال العامجدا مقارنة ب

عـــــــدم تجـــــــاوب وتعـــــــاون الكثیـــــــر مـــــــن المؤسســـــــات الحكومیـــــــة مـــــــع توصـــــــیات أجهـــــــزة الرقابـــــــة المالیـــــــة،  -

والمماطلــــــة والتــــــأخر فــــــي الــــــرد علــــــى مراســــــلات هــــــذه الأجهــــــزة ممــــــا یعیــــــق عملهــــــا ویضــــــعف مــــــن فعالیــــــة 

  ؛الرقابة

ـــــة - ـــــوانین والأنظمـــــة المتعلق ـــــي الق ـــــة عـــــدم الاســـــتقرار ف ـــــة المالی وهـــــذا مـــــا یفســـــر ضـــــعف التســـــییر  ،بالرقاب

  ؛المالي

وأهـــــم مـــــا یعـــــاب علـــــى الرقابـــــة المالیـــــة فـــــي بلادنـــــا هـــــو عـــــدم تمتـــــع أجهزتهـــــا بمیـــــزة الاســـــتقلال بمعنـــــاه  -

ــــــف الســــــلطات، وهــــــذا مــــــا یحــــــد مــــــن دور الرقابــــــة المالیــــــة فــــــي متابعــــــة المــــــال العــــــام  الحقیقــــــي عــــــن مختل

  .لمالیة بالحصانة والحمایة الكافیةخاصة إذا لم یتمتع أعوان الرقابة ا

  

  .:مقترحات

بـــــالعودة إلـــــى إشـــــكالیة البحــــــث الرئیســـــیة، والأســـــئلة الجزئیـــــة المتفرعــــــة عنهـــــا، وعلـــــى ضـــــوء النتــــــائج      

ـــــد أنهـــــا  ـــــي یعتق ـــــة مـــــن الاقتراحـــــات، الت ـــــدیم جمل ـــــه یمكـــــن تق ـــــا هـــــذه الدراســـــة، فإن المتوصـــــل إلیهـــــا فـــــي ثنای

، حیـــــث لإنفـــــاق العـــــام وجعلهـــــا أكثـــــر فعالیـــــةعملیـــــة ترشـــــید سیاســـــة اضـــــروریة ومناســـــبة للـــــتحكم أكثـــــر فـــــي 

  : هذا الأمر یتحقق من خلال ما یلي أن

، ادئ الحكــــــم الراشــــــد فــــــي كــــــل المجــــــالاتعلــــــى الجزائــــــر أن تعمــــــل بكــــــل جدیــــــة مــــــن أجــــــل تجســــــید مبــــــ -

  ؛المالیةالإدارة خاصة في مجال 

، ومفهـــــــوم الحكمانیـــــــة فـــــــي الجـــــــودة الشـــــــاملةامـــــــة كمفهـــــــوم إدارة إدخـــــــال المفـــــــاهیم الجدیـــــــدة لـــــــلإدارة الع -

ــــــق أكبــــــر منفعــــــة إدار  ــــــة فــــــي مجــــــال ترشــــــید تطــــــویر مجــــــال عمــــــل الإدارة وتقریبهــــــا مــــــن المــــــواطن لتحقی ی

   ؛النفقات العامة

ـــــة لتصـــــبح أكثـــــر كفـــــاءة وخضـــــوعا للمســـــاءلة  - ضـــــرورة مواصـــــلة العمـــــل علـــــى إصـــــلاح مؤسســـــات الدول

لتزامــــــا سیاســــــیا إلراشــــــد، ویتطلــــــب الإصــــــلاح الفعــــــال والتــــــي تعــــــد حجــــــر الزاویــــــة فــــــي الحكــــــم ا ،والشــــــفافیة

بجدیـــــة وحـــــزم ولا یتســـــاهل ینبغـــــي أن یشـــــمل دعـــــم القطـــــاع الخـــــاص والمجتمـــــع المـــــدني، ویواجـــــه الفســـــاد 

  ؛مع أي كان
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د ســــــتخدام المــــــوار إینبغــــــي اتخــــــاذ إجــــــراءات ملموســــــة لتعزیــــــز إدارة المالیــــــة العامــــــة والمســــــاءلة لضــــــمان  -

ـــــات المحـــــدد ـــــى إدارة المـــــال العـــــام، ةالعامـــــة تبعـــــا للأولوی ـــــة عل ـــــز الرقاب ـــــل فـــــي تعزی ، هـــــذه الإجـــــراءات تتمث

  ؛ودعم الشفافیة المالیة، ومحاربة كل أوجه الفساد

ــــــك مــــــن خــــــ - ــــــة الفســــــاد وذل ــــــانوني لمحارب ــــــة النظــــــام الق ــــــى تقوی ــــــة العمــــــل عل لال إنشــــــاء وكــــــالات لمحارب

  .وقواعد معالجة شكاوي المواطنینا ، وكذا إصدار قوانین خاصة بإقرار الذمة وقبول الهدایالفساد
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  قــــــائـــــمـــة المــــــراجــــــع
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 جویلیـة 11 الصـادرة بتـاریخ، 42 عـددالجریـدة الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریـة ، الحسـابات والمحاسـب المعتمـد

2010.  

http://www.nabni.org/wp-content/uploads/2013/02/synthese-rapport-nabni-2020_AR.pdf
http://www.nabni.org/wp-content/uploads/2013/02/synthese-rapport-nabni-2020_AR.pdf
http://dzayer24.com/
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ممارسـة وظیفـة الرقابـة مـن قبـل المجلـس یتضمن ، 1980مارس  01مؤرخ في  40 -80قانون رقم  - 07

  .10لوطني، الجریدة الرسمیة عدد الشعبي ا

 12 عــــددالولایــــة، الجریــــدة الرســــمیة  یتضــــمن قــــانون 2012فیفــــري  21مــــؤرخ فــــي  07-12قــــانون  - 08

  .2012فیفري  29الصادر بتاریخ 

 37، الجریـــدة الرســـمیة عـــدد یتضـــمن قـــانون البلدیـــة 2011جـــوان  22مـــؤرخ فـــي  10 – 11قـــانون  - 09

  .2011 جویلیة  03الصادر بتاریخ

 2001أوت  20المؤرخ في  04-01یتمم الأمر رقم  2008فبرایر  28مؤرخ في  01-08أمر رقم  - 10

  .11والمتعلق بتنظیم المؤسسات الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، جریدة رسمیة عدد 

، 2008المتعلــق بقــانون المالیــة التكمیلــي لســنة  ،2008جویلیــة  24مــؤرخ فــي  02 - 08قــم  أمــر – 11

  .42الرسمیة عدد الجریدة 

الوقایــة مــن یتضــمن ، 01 -06، مــتمم لقــانون رقــم 2010أوت  26مــؤرخ فــي   05 – 10أمــر رقــم  - 12

  .2010سبتمبر 1الصادرة بتاریخ  50الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة عدد 

والمتعلــــق بمجلــــس المحاســــبة، الجریــــدة الرســــمیة  1995جــــوان  17مــــؤرخ فــــي  20 – 95أمــــر رقــــم  - 13

  .1995جوان  23الصادرة بتاریخ  39هوریة الجزائریة العدد للجم

الســالف الــذكر  20 – 95رقــم معــدل ومــتمم لأمــر  2010أوت  11مــؤرخ فــي  02 – 10أمــر رقــم  - 14

 01الصـــــادرة بتـــــاریخ  50الجریـــــدة الرســـــمیة للجمهوریــــة الجزائریـــــة عـــــدد ، بمجلـــــس المحاســـــبة المتعلــــق

   .2010سبتمبر

خوصصــة المؤسســات العمومیــة، الجریــدة  یتضــمن، 1995أوت  26مــؤرخ فــي  22 – 95أمــر رقــم  - 15

  .48 عددالرسمیة 

التصـدیق علـى اتفاقیـة الاتحـاد ضـمن یت ، 2006أفریـل  10مؤرخ فـي  137-06مرسوم رئاسي رقم  - 16

  .2006افریل  16الصادرة بتاریخ  24الجریدة الرسمیة عدد ، الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من 2006نوفمبر  22مؤرخ في  413-06رئاسي رقم  مرسوم - 17

  ،2006نوفمبر سنة  22صادرة في ال 74الجریدة الرسمیة عدد ، الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها

 -06مرسـوم رئاسـي رقـم  ممویـت یعـدل ، 2012فیفـري  07مـؤرخ فـي  64 – 12مرسوم رئاسـي رقـم  - 18

یحــدد تشــكیلة الهیئــة الوطنیــة للوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه وتنظیمهــا وكیفیــات الســالف الــذكر، الــذي   413

  .2012فیفري  15صادرة بتاریخ ال 08الجریدة الرسمیة عدد ، سیرها

تعیـین رئـیس وأعضـاء الهیئـة الوطنیـة للوقایـة  یتضـمن ،2010نـوفمبر  07مرسوم رئاسـي مـؤرخ فـي  - 19

  .2010نوفمبر  14الصادرة بتاریخ  69من الفساد، الجریدة الرسمیة عدد 

، العمومیـةیتضمن تنظیم الصـفقات ، 2010سنة  أكتوبر 7فيمؤرخ  236 – 10مرسوم رئاسي رقم  - 20

  .2010أكتوبر  07الصادرة بتاریخ  58الجریدة الرسمیة عدد 
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إصــلاح هیاكــل یتضــمن إنشــاء لجنــة  ،2000نــوفمبر  22مــؤرخ فــي 372 – 2000م رئاســي مرســو  - 21

  .71ومهامها، الجریدة الرسمیة عدد  الدولة

، یتضــــمن إحــــداث المفتشــــیة العامــــة للمالیــــة، 1980مــــارس  01مــــؤرخ فــــي  53 - 80مرســــوم رقــــم  - 22

  .10الجریدة الرسمیة عدد 

 92، یعدل ویتمم مرسوم تنفیـذي رقـم 2009نوفمبر  16مؤ رخ في 374 – 09مرسوم تنفیذ ي رقم  - 23

الرقابــة الســابقة للنفقــات التــي یلتــزم بهــا، الجریــدة الرســمیة المتضــمن ، 1992نــوفمبر  14مــؤرخ فــي  414 –

  .2009نوفمبر  19صادرة بتاریخ ال، 67عدد 

، یحـدد شـروط الأخـذ بمسـؤولیة المحاسـبین 1991سـبتمبر  07مؤرخ فـي  312 - 91مرسوم تنفیذي  -24

 العمومیین وإجراءات مراجعـة باقي الحسابات، وكیفیات إكتتاب تأمین یغطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین،

  .43عدد الجریدة الرسمیة 

للمالیـة، ، یحدد اختصاصات المفتشیة العامـة 1992فیفري  22في  مؤرخ 78 - 92 مرسوم تنفیذي - 25

  .15الجریدة الرسمیة عدد 

ـــم  - 26 ـــذي رق ، یحـــدد إجـــراءات المحاســــبة التـــي 1991ســـبتمبر 07المـــؤرخ فـــي  313 – 91مرســـوم تنفی

، معــدل 43عــددالجریــدة الرســمیة  یمســكها الآمــرون بالصــرف والمحاســبون العمومیــون و كیفیاتهــا ومحتواهــا،

  .4عدد  رسمیةالجریدة ال، 2003ینایر  22مؤرخ في  42 - 03فیدي تنومتمم بموجب مرسوم 

ــــذي مرســــوم  - 27 یحــــدد اختصاصــــات مفتشــــیة مصــــالح  ،1995جــــوان  25مــــؤرخ فــــي  198 - 95تنفی

 .42عدد  الرسمیة المحاسبة وتنظیمها الجریدة

  : باللغة الأجنبیة :ثانیا

01 -DENIDENI Yahia, La pratique du système budgétaire de l'état en Algérie, 

OPU, Alger, 2002.  

  2 – définition de la rationalisation des choix budgétaires, un article publié sur le 

site : http://www.wikifisc.com/Rationalisation-des-choix-budg%C3% A9taires 

 ashx 

  

  الانترنت :ثالثا

 ...............................:البنــــك العــــالمي، المســــاءلة الاجتماعیــــة، مقــــال منشــــور فــــي الموقــــع– 1

http://worldbank.mrooms.net/file.php/700/Html/Module01_Topic1.html   

: الصندوق الوطني للتجهیز من أجل التنمیة، تعریف منشور في الموقع –2

http://www.cfpdz.net/vb/showthread.php?t=41039  
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الصدیق نصر الشائبي، الإنفاق العام ودور الدولة في الماضي والحاضر، مقال منشور في الموقع  - 03

  www.ceolibya.com/inc/print.php?id=3135 :التالي

أسـیل جبــار عنبـر، رقابــة دیــوان الرقابـة المالیــة الإتحـادي علــى الجهــات التنفیذیـة ودوره فــي الإصــلاح  - 04

  :الإداري ودعم الأداء الحكومي، مقال منشور في الموقع

 http://www.d-raqaba-m.iq/pdf/assel_jabar.pdf  

 :أخطــــــــــر ملــــــــــف فســــــــــاد بــــــــــإدارة الجمــــــــــارك، ملــــــــــف تحقیقــــــــــات، منشــــــــــور فــــــــــي الموقــــــــــع – 05

  .  http://www.startimes.com/?t=24035385الإطلاع

علــى ، منشــور بــاولو زكیــا بوحبیــب، مــدخل إلــى مراجعــة الإنفــاق العــام، مبــادئ وأهــداف، البنــك الــدولي -06

 :الإلكتروني الموقع

www.siteresources.worldbank.org/PEFA/Resources/PEFAReportArabicFinal.pd    

منشـور  ،بول سالم، دلیل البرلماني العربي لضبط الفساد، منظمة برلمـانیون عـرب ضـد الفسـاد، لبنـان - 07

 :الموقع الإلكتروني على

 http://www.arpacnetwork.org/pictures/dalil.pdf 

ــــة ..مكافحــــة الفســــاد وتحقیــــق الإنضــــباط وتحمــــل المســــؤولیةباســــم محمــــد،  - 08 ــــدة لمدیری إســــتراتیجیة جدی

 :، على الموقع19/04/2012الجمارك، مقال نشر في 

 http://www.fasad.shukumaku.com/Content.php?id=45266 

بلال خروفي، الفساد في المجالس المنتخبة كعقبة في وجه التنمیة المحلیة في الجزائر، مقال منشـور  -09 

  : في الموقع

http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article

&id=216:-algerie-&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7#.WI407jgfS00. 

 : دروس في المالیة العامة، منشورة في الموقع – 10

http://30dz.justgoo.com/t540-topic  

دلیــــل الرقابــــة المالیــــة للمنظمــــة العربیــــة للأجهــــزة العلیــــا للرقابــــة المالیــــة والمحاســــبة أرابوســــاي، الموقــــع  -11

    www.arabosai.org/template.php?code=94 .:الإلكتروني

 16الشــفافیة المالیــة الصــادر عــن اللجنــة المؤقتــة لمجلــس محــافظي صــندوق النقــد الــدولي فــي  دلیــل - 12

 :، على موقع الإلكتروني1998افریل عام 

 www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf   

 16الشــفافیة المالیــة الصــادر عــن اللجنــة المؤقتــة لمجلــس محــافظي صــندوق النقــد الــدولي فــي دلیــل  -13 

 :، منشور على موقع الانترنت1998افریل عام 

 www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf    

http://www.ceolibya.com/inc/print.php?id=3135
http://www.d-raqaba-m.iq/pdf/assel_jabar.pdf
http://www.fasad.shukumaku.com/Content.php?id=452
http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=216:-algerie-&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7
http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=216:-algerie-&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7
http://30dz.justgoo.com/t540-topic
http://www.arabosai.org/template.php?code=94
http://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf
http://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf
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 المؤسســة الكندیــة للرقابــة الشــاملة،، موینــاغ ، المســاءلة والتقــاریر حــول الأداء والرقابــة الشــاملة دافییــد - 14

  ، http://www.wafainfo.ps/pdf/G_T_I_A_0025.pdf :منشور على الموقع ،131ص كندا،

  :   هاني الحوراني، المجتمع المدني وإعداد الموازنة، مقال منشور في الموقع –15

 ،www.alghad.com/articles/542689 -الدولة  المجتمع-المدني-وإعداد-موازنة-

مـارس  29العدل، كلمة رئیس الجمهوریة في افتتاح النـدوة الوطنیـة حـول إصـلاح العدالـة بتـاریخ  وزارة -16

   :على الموقع ،2005

arabic.mjustice.dz/fichiers_discours/dest[129].doc 

ولهــي بــوعلام، نحــو إطــار مقتــرح لتفعیــل آلیــات الرقابــة الجبائیــة للحــد مــن أثــار الأزمــة، مداخلــة فــي  -17

، 2009الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیـة، جامعـة سـطیف، 

  :منشور على الموقع

 http://eco.univ-setif.dz/seminars/financialcrisis/62.pdf  

ولیــد بــدر نجــم الراشــدي، عــادل ســالم فتحــي الحیــالي، الحمایــة القانونیــة للمــال العــام مــن أثــار الفســاد،  –18

  : ، منشور في الموقع2008بحث مقدم ضمن أعمال المؤتمر السنوي لهیئة النزاهة، 

http://www.nazaha.iq/conf7/conf7-law3.pdf      

حسین مصطفى هلالي، دور الأنظمة المحاسبیة الحكومیة في تقیـیم الأداء الحكـومي مـن خـلال تنفیـذ  –19

   :الموازنات في مجال الإنفاق الحكومي، مقال منشور في الموقع

 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026505.pdf 

تغییــر فــي نوعیــة الحیــاة، مســح الموازنــة  ،مؤسســة الشــراكة فــي الموازنــات الدولیــة، الموازنــات المفتوحــة -20

 :على الموقعمنشور النهائي،  ، التقریر2008المفتوحة لعام 

 www.transparencymaroc.ma/ar/uploads/etudes/21_2.pdf 

كمال البصري، مضر سباهي، شـفافیة التعامـل بالمـال العـام مـن مفـردات الإدارة والحكـم الرشـید، مقـال  -21

  http://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=4558 :منشور في الموقع 

  :منشور على الموقع مقال لبي محمد، الرقابة السیاسیة للمال العام، – 22

 http://www.marocdroit.com/الجدید-و-الإصلاح- بین-الدستور -الرقابة-السیاسیة-للمال-العام-

a5124.html 

: مـــــــاهر حجـــــــازین، الشـــــــفافیة فـــــــي قطـــــــاع الطاقـــــــة والثـــــــروة المعدنیـــــــة، مقـــــــال منشـــــــور فـــــــي الموقـــــــع -23

http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=72672  

: ماجــــــد أحمــــــد الزاملــــــي، رقابــــــة القضــــــاء الإداري علــــــى أعمــــــال الإدارة، مقــــــال منشــــــور فــــــي الموقــــــع – 24

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=364928   

http://www.wafainfo.ps/pdf/G_T_I_A_0025.pdf
http://www.alghad.com/articles/542689%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9--%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-
http://www.nazaha.iq/conf7/conf7-law3.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026505.pdf
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